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حنوق النشر 


الطيعة الأولى: حقوق التاليف والطيع والتشر © 959 
جميم ! لحقوق محفوظةة للناشر: 


المكتبة الأكاديمية 
ش التحرير -- الدقي - القاشره 
تليفون: الاو 1 ير كاذ ؟ 
تلكس: 1454114 1 01110)قام 
شأكس: .قغراة 1؟ + ؟ . + 
لأيجوز إستتساخ آى جزء من هذا الكتاب أو نقله بأى طريقة كانت إلا بعد 
الحصول على تصريع كتابى من الناشر , 


يسم الله الرحمن الرحيم 
«وقل رب زدني علما » 


صدق الله الحؤظيم 


الَشفيُلاليت 


فسا 


تسقد بوم 


شف اشتغاللى مشر اع الخو رو الدراسات الْلغوية دراسا وتدريساأ لفتنى مأ كان يمر 
بى فى كل لحظة من إعتماد النحو فى موضوعاته وقواعده وأصوله على الأدلة: 
وليس هذ! فقط فقد صور إختللاف مدرستى البصرة والكوفة فى تتأول الادثة «جاتبا 
هاما من جوانب الاختلاف بينهماء واستقر فى وعيى أن موضوع: أدلة الحو مما 
يستسحق الوقوف عتله والاشتغال ك5 

وو دك أن التفرغ لمعالحة موضوع أدلة لبحو بنظرة شاملة على وجه الاستيعاب 
قد يضيف جديدا لهذا الفرع من فروع المعرفة. 

ولا أستطيع أن أحدد متى بدأت اشتخل بهء فالواقع أنه ظل فترة يدور فى ذهنى 
ويختمر قبل أن أعكف على خدمته؛ وفى تللك الفترة كنت أجمع من مطالعاتى 
نقولا هما يتعلق بالموضوع لم أبدآ فى العمل إلا بعد أن وجدتها تكفى لأن تكون 
مأدة لمخدمته من ناأءحية وهادية لرسم خخطته من ناحية أخترى. 

وفى تلك الفترة أيضا -- أعنى فترة التهيؤ للبحث -- قرأت .جملة من الكتب منها 
ما كان بيد من بدء اشتغالى بالدراسة الدحوية» لكن الكتاب منها يقرأ لموضوع 
كما لا يقرأ لموضوع أنخرء فالذى يقرأ كتاب سيبويه -- مقلا -- للنظر فى شو إهذه 
غير الذى يقرأه لدراسة مذهبه ومتهجه» غير الذى يقرأه لاستخراج قواعد النحو 
والصرف.. فالموضوع الذى يشتغل به الباحث هو الذى يحدد مجال الرؤية لكتاب 
مشتر لك فى عدد من موضوعات اليحث»: فمن تللك الكتب : الاقتراح والمزهر 
والأشياه والنظائر وهمع الهوامع للسبوطى» أسرار العربية لابن الأنبارى؛ والخصائص 


ب يتحت 


ومنها و ا 0 
صل برض الشوامد : منها وسالة عن الشواهد لخراية فى كعات سييويدء الشواهد 
خرانه الأدب للبغدادى: كما احتجت إلى مراجعة كتب فى القراءات "كالقراءات 
الشعر لاين الجزرى والإتقان فى علوم القرأن للسيوطىء وإلى مراجعات علماء 
الحديث فى المصطلح لما هو معروف من تأثر التحاة يهذا المنهج -- على فروق يبتهم 
فى ذللف - : مقدمة أبن الصلا ح طبعة -جديدة مع محأسن الأصطلا ح صلا 
محاضراتها: مقدمة فى المنهج : ومن مؤلفاتها أيضا: لختنا والحيأة. 


ومن الدراسات إالحديثة رجحت إلى مدرسة الكوفة للدكتور مهدى الْتزومى؛ 
مكار سة اليصرة للد كتور عبد الرحمن السيدك» المداورس النسحوية للد كتور شوقى سيقي :+ 
كما “ل إلى كناب الرد على النمأة لابن مضاع القرطبى حميق 2 شوفى 


ووضعت أمام ناظرى دائما كتب الأئمة ناظرة إلى ما استوعبوه من تراث الطيقات 
الأولى البصرة والكوفة ومابعدهما وما استصفوه منها وخالفو! ووافقوا وطرق 
الاستدلال ' فيها ا ال كرء : الجنى الداني فى - حروفب المعازى الاين ١‏ القاسم 
مجالس ثعلي, الإ فى علل النحو للرجاجي ‏ المقتضب للمبرد 9 058 
لمع الأدلة شّ أصول النبحوء الاغراب فى حدال الإإعراب لابن الأنبارى . 


ويعدثد بدأت أتف رغ لدأرسة ا ملوضوع بمأ تيسر لى عر الدظر فى هذه اللصادر 


مسمسعسس الم 


والمراجع» ويما اطمأندت إليه من إمكان تقديم محاولتى فيه: أرجو أن تكون إضافة 
من إضافات جيلى إلى مكتبة الدراسات التحوية. (١‏ 

على أنه مهما تكن هذه المحاولة متواضعة فالحق أنها أجدت على شخصيا بما 
أمدتنى به من مأدة سخية» وماوصلتنى به من تراث سلقنا الصالح : ومأزودتنى به من 
عطائهم: ووسعت من إفاق المجال الذى اشتغل به على وجه التخصص دراسة 
وتدريساء ولا أقول إنى بلغت بهذه المحاولة ما أرجو لها من وفاءء لكنى يهون على 
مافيها من قصور أن العلم كسبىء والمجال مفتوح لمتابعة أقوم بها أو يقوم بها سواى 

والله الموفق 


د. عقاف حسائين 


أقسام أدلة النهو 


عقد أبن جنى فى الخصائص 2١‏ فصولا محدث فيها عن أدلة التحوء وهى عنده: 
النقل والإجماع والقياس. 
وذكر ابن الأنبارى أن أدلة النحو: النقل والقياس واستصحاب الحال'* فزاد 
الاستصحاب ولم يذكر الاجماع. 
فكأنه كما قال السيوطى: 9ل ير إلا -حتعجاج به فى العربيةة”؟. 
جد ع ها 
ولهذه الأقسام الثلاثة ثلاث عرأتب: 
الأولى : لدليل النقل . 
والثائية : لدليل القياس . 
والثالثة : لدليل استصحاب الحال. 
د د 
والأدلة . جمع دلول كما أوضحها ابن الأتبارى ‏ هى الأصول يقول: «اعلم 
أن أصول النحو هى أدلة التحو التى تفرعت عنها فصوله وفروعه كما أن معنى أصول 
(9) جب ٠١‏ ص 184 . تكتفى هنا وقيما يليه من مراجع على هوامش البحث يذدكر اسم الكتاب والمؤلف 
ويأتى فى فهرس الكتب البليعة وتاريخ الطيع. 


(؟) الإغراب فى جدل الإعراب لابن الأنبارى قصل / عس 45. 
(290 الاقتراح فى أصول التحو للسيوطي ص 5. 


الفقه أدلة الفقه التى تفرعت عنها جملته وتفصيله» وفائدته التعديل فى إثبات 
الحكم على الحجة والتعليل والارتفاع من حضيض التقليد إلى يفاع الاطلاع على 
الدليل”؛ , 

«والدليل هو المرشد إلى المطلوب» وقيل هو عبارة عن معلوم يتوصل بصحيح النظر 
فيه إلى معرفة علم ما لايعلم فى مستقر العادة اضطراراً؟'©». 

والاستدلال هو طلب الدليل كما أن الاستفهام بمعنى طلب الفهم والاستعلام 
طلب العلم. وقيل الاستدلال هو الدليل كما أن الاستقرار بمعنى القرار والاستيفاد 
بمعنى الإيفادء قال الله تعالى : #مثلهم كمثل الذى استوقد نار]»2”7 أى أوقد. 

«ويستحب للمسؤول أن يأحذ فى ذكر الجواب بعد تعيين السؤال» فإن سكت 
كان قبيساء وكذللك إن ذ كر الجواب وسكت عن ذكر الدليل زمانا "كان قبيحاة 

فلا يكتفى بالاجابة عن السؤال بل لابد من ذكر الدليل معها. 

و أكثر مايذكر فى مواضع الخلاف هو «الاحتجاج؛ مصدرا وواستج» فعلاء 
ونرى ذلك واضحا فى مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين لابن الأثبارى حيث 
لا يستعمل أستدل» واستدلال وإنما يذ كر: أحتمء احتجاج. 

د “دا # 

وأيداً فى الأدلة بالحديث عما أتفق منهاء وهما: التقل والقياس. ثم ما اختص به 
كل وأحد منهما الإجماع الذى اعتمده ابن جنى» استصحاب الحال الذى نص 
عليه ابن الأنيارى. 


 # 1‏ 
)١(‏ لمع الأدلة لابن الأنبارى ف ١‏ ع ل/ا. 
() الإغراب فى جدل الإعراب ف لا ص ©2. 
57 البقرة آية /1 , 


سس 17 


القسم الأول 


«خارج عن حد ألقلة) 
- موقعه من القياس خاصة 


نظرة فى أدلة النقل 
أولا : القرآن وقراءاته 
ثانيا: الحديث النبوى الشريف 
كألثا: كلام العرب 


لتتشهقيلليت 


دلسل النقل 


كما سبق أن بينا. 

لهو الكلام العربى الفصيح , المتقول التقل السحيح » الخارج عن سحد. القلة إلى 
سكل الكثرةء وعلى هذا يحخر اج مم جاع سَأذأ عر اكلام غير العري عن المولدين 
وخيرهم ؛ وما جاع شاأذا فى كلامهم..0ا 

وهذ! التعريف مفتاح لكل مايخص دليل التقل من أحكامء وخطة لحديئنا عن 


هذا الدليل المعتمد والمقدم على غيره. 
جد عند عو 
:كلام عريى قصيح: 
فى أعلى مراتبه قرآن كريم وحديث شريف ثم كلام العرب شعرا وئثرا. 
القرآن 


البلاغة» فليس هناك شلك فى أنه ذروة الفصاحة العليا فى أنقى أصالتهاء ثم هو النص 
الموثق » وبغير الضرورات الشعرية. 


.731 7+ لمع الأدلة فى أصول التحو فى ”7 - صن‎ ١ 


2 أ ييه 


وفى سبيل تلبية الدعوة إلى خدمة القرآن نفسه جمع تراث العربية لاستنباط 
معجم ألفاظها وقواعد نحوها واشتقاقهاء وقد كثر الاعتماد عليه وإن ‏ كانوا قد قصروا 
وحادوا عن النهج الواجب اتباعه(' إلى الحد الذى دفع المستشرقين إلى تسجيل هذا 
القصورفى درأساتهم . 

وقراءات القرآن جميعها حجة فى النحوء «فكل ماورد أنه قرئ به جاز الاحتجاج 
به فى العربية سواء كان متواترا أم أحادا أم شاذاة”' . 


+ غ1 6د 


والحديث الشريف وهو كل ماروى عن النبى يَككّ من قول أو فعل أو تقريرء 
وتشتمل كتب الحديث على أقواله َي وعلى أقوال الصحابة مخكى فعلا من أفعاله 
عليه الصلاة والسلام أو حالا من أحواله» بل يوجد فى كثير من كتب الحديث 
أقوال صادرة عن بعض الصحابة والتابعين. 

والمنهج الحق أن يتقدم الحديث سائر كلام العر ب فى باب الاحتجاج فى اللغة 
وقواعد الإعراب» إذ لا تعهد العربية فى تاريخها - بعد القرآن الكريم - بيانا أبلغ من 
البيان النبوىء ولا أروع تأثيرا ولا أفعل فى النفس» ولا أقوم معنى» والرسول أفصح 
من نطق بالضاد. 


د د “د 
كلام العرب: شعرا ونثرا : 


لم يمحاول النحاة القدماء الفقصل بين الشعر والنشر فى تقعيدهم القواعدء 
واستدلالهم على صحتهاء بل إنهم فى كثير من الأحيان كانوا ينوك قواعدهم على 

لْشْعر و-حجذلوء وللشعر لخته السخاصة ب 0 

)١(‏ وصف صنيعهم يأنهم وضموا القواعد بعيدا عن القرآن» ثم لما عرضوها عليه لجأوا إلى التأويل والتقدير 
فيما لم يطابق. ويلتمس لهم العذر إذ كان لابد من وضع القراعد أولاء لأنها الوسيئة لفهم الأساليب 
وأولها وأهمها أسلوب القرآن الكريم. 

( الإتقنان فى علوم القرآن للسيوعلى ص 7. 

(؟) نناقش هله القضية بالتفصيل عند تناول الدليل الشعرى من أدلة النقل. 


وللتوصل إلى «الكلام العربى الفصيحة كان لايد من لتديد عصر لهذأ المتقول: 
فقد عنى القدماء بأقوال الشعراء فى العصور التى صفت فيها اللغة من لوثة العجمة 
وطغيان الدخيل من الأساليب» فالمعروف أن اللحن ظهر على السنة الجيل الأول عن 
المولدين» ونقرأ كثيرا من الأخبار التى .جمعها المرزيانى فى كتابه «الموشح فى مآخذ 
العلماء على الشعراءة تؤيد أن اللحن ظهر فى عهد مبكر. 

ولذلك رأى القدماء أن يقتصروا من ناحية الزمن على شعر الجاهليين وانخضرمين 
والإسلاميين» وفى شعراء الطبقة الأخيرة مجال لاختلاق العلماء حول الاستشهاد 


2 


بعر هم ٠‏ 

وإذا قسنا هذه الطبقات بالمقياس الزمنى كانت الطيقة الأخيرة من شعراء الدولة 
الأموية وآخرهم بشار”'“ء ومعتى هذا أن لايحتج بشاعر بعد بشار. 

و يذهب السيوطى مستندا إلى مارواه ثعلب عن الأصمعى إلى أن إبراهيم بن 
هرمة آخر من يحتج يد3. 


+ جد د 


وعلماء العربية لم يسووا بين الجاهليين كل الجاهليين والإسلاميين: بل كانوا 
فى الاستشهاد يتحاشون المروى من قبائل معينة خالطتها أنما أخخرى . 

قال السيوطى : اك الذين نقلت غنهم العربية وبهم اقتدي : وعنهم حمل اللسات 
العربى من بين قبائل العرب هم: قيس وتميم وأسدء فإن هؤلاء هم الذين عنهم 
أكثر ما أحذ ومعظمهء وعليهم اتكل فى الغريبء وفى الإعراب والتصريف»؛ ثم 


)١(‏ يستشهد للزمخشرى فى الكشاف بشعر لأبى تمام (تفسير سورة البقرة) 
(7) الاقتراح للسيوطي ص 717 


بألادهم المجاورة لسائر الام إلذين حولهم؛ وهذه القبائل التى عولت عن الاستشهات 
هى : لخم وجذام مجاورتهم أهل مصر والقبط» الحيرة نخالطتهم أهل فارس» قضاعة 
وغسان وإياد مجاورتهم أهل الشامء بكر مجاورتهم للقبط والفرس» عبد القيس 
وأزدعمان كانوا بالبحرين مجاورين للهند والفرس» اليمن خالطتهم للهند 
وأ 304 . 

كما حاول علماء اللغة فى عصر التدوين أن يتجتبوا بنى -حتيفة وسكان اليمامة 
وأهل الطائف وحاضرة الحجازء لأن الذين نقلوا اللغة صادفوهم حين ابتدأوا ينقلون 
لغة العرب قد خالطو! غيرهم من الأعم وفسدت ألسنتهم . 

عد 4# +3 

ويذكرنا هذا بما أثير حول الرواية بين البصرة والكوفة : 
وأكلة اليرابيع » وأنتم تأخمذونها من أكلة الشواريز والكواميخ؛ : 

ونقرا ما يشبه الاتفاق من القدماء على أن «البصريين أصم قياساء لأنهم لايلعفتون 
إلى كل مسموعء ولايقيسون على الشاذء والكوفيون أوسع رواية»». 

ونستمع إلى قولهم: «الكوفيوت لو سمعوا بيت وإحد فيه -جواز شىء مخالف 
للأصول -جعلوه أصلا وبوبوا عليه» يخللاف البصريينة ١‏ 

فالكوفيوت وسعوا مجالهم اللغوى حتى شمل كل إالقبائل العربية» أما البصريون 
ققد عزلوا جائبا كبيرا من اللهجات واللغات» فلم يعتدوا إلا يما كان فى كبد 
الصحراء من لهجات الأعراب الذين لم يجاوروا الأرياف والأمصار. 


() المزهر للسيوسلى. 
0 الاقتراح للسيوملى من ٠١١‏ : أخيار النحويين البصريين للسيراتى من +8. 


يسم قرا 


وكأن السيوطى فى المزهر إنما كان يعبر عن منهج اليصريين فى الجمع والنقلء 
والبصريون لأنهم حددوا الفصاحة وقصروها على قبائل بعيتها رحلوا إلي أعماق جد 
وبوادى الحجاز وتهامة يجمعون اللغة من ينابيعها الصافية. 

وقد سأل الكسائى الخليل ‏ فيما رواه صاحب إنياه الرواة © من أين أحذت. 
هذ!أ ؟ فأسجايه : هر بوادى الحجاز ول وتهأمة . 


وأضاف البصريون إلى ماجمع من هذه الرحلات ما وقد إليهم من بوادى جد 
عن طريق «نفر من الأعراب الكاتبين قدم إلى البصرة واحترف تعليم شبايها الفصحى 
السليمة وأشعارها وأخبار أهلها»'' . 

ويشرح أبن جنى وجهة نظر البصريين فيقول فى «باب ترك الأخذ عن أهل المدر 
كما أذ عن أهل الوبر» : 

« علة ذلك ماعرض للغات الحاضرة وأهل المدر من الاختلال والفساد والخطل : 
ولو علم أن أهل المدينة باقون على فصاحتهمء ولم يعترض شىء من الفساد للغتهم 
لوجب الأخذ عتهم كما يؤخيذ عن أهل الوبر. 

وكذلك أيضا لو فشا فى أهل الوبر ماشاع فى أهل المدر من اضطراب الألسنة 
وخبالهاء وانتقاض عادة الفصاحة وانتشارها لوجب رفض لغتها وترك تلقى ما يرد 
عنهاة” . 
الاحتلاطء وهذا المقياس نراه لا ينطبق على لغة قريش التى أجمعوا على أنها أفصح 
لغات العرب. . 

قال ابن فارس: «أجمع علماؤنا بكلام العرب والرواة لأشعارهم والعلماء بلغاتهم 
وأيامهم ومحالهم أن قريشأ أفصح العرب أنْسئة وأصفاهم ليجع (4) . 
0 القغطيى ع ؟ ع ايت أ , 
(؟) الفهرست لابن التديم ص ١الا.‏ 


( التفائص لابن جني بع ؟ ص ©. 
2020 الساحبى فى غقه اللغة لابن غارس عس 9# . 


ولم يقل أحد إن قريشا كانت منعزلة» فقد نص القران على رحلتى الشتاء 
والصيف لقريش» وأفاضت السيرة لابن هشام فى ذكر وفود القبائل إلى مكة فى 
الموسمء ونقل السيوطى قولا للفراء جاء فيه «كانت العرب مخضر الموسم فى كل 
عام » وج البيت فى الجاهلية» وقريش يسمعون لغات العرب فما اأستحسنوه من 
لغاتهم تكلموا بهء فصاروا أفصح العربء وخخلت ألسنتهم من مستبشع اللغات 
وهمستقيح الألفاظ7؟ , 


د عد 2 


وبقدر مايروى عن الكوفة وأهتمامها بالشعر واشتغالها به يروى أيضا أنها لم تتتخل 
منهجا سليما فى جمعه. ويروى صاحب مراتب التحويين عن سبب علم الكوفيين 
بالشعر وسبقهم فيه أهل البصرة أن إلختار بن أيى عبيدة لما رج بالكوفة قيل له: إن 
تخت القصر الأبيض الذى كان للنعمان كتزاء فاحتفرهء فوجد الطنم التتى كان 
النعمان أمر أن ينسخ فيها أشعار العرب» فأحرجهاء قالوا: «فمن ثم كان أهل الكوفة 
أعلم بالشعر)؟' . 


ويبدو أن هذا الاشتغال بالشعر كان ميراثا فى أهل الكوفة منذ نزلها العرب يدلنا 
على ذلك أن عليا - كرم الله وجهه - لما رجع بهم من قتال الخوارج على أن 
يستعدوا لقتال أهل الشامء فتخاذلوا عنه لم ير أبلغ فى ذمهم من صفة التشاغل 
بالشعرء فقال يخطبهم: «إذا تركتم عدتم إلى مجالسكم حلقا عزين تضربون 
الأمثال» وتناشدوت الاشعارء تر بسب أيديكم ؛ وق سيم المحر ب واستعد ادها ؛ وأصبيحثت 
قلويكم فأرغة من ذأكرها وشغلكموها بالأباطيل والأضاليل»77 . 

وفى معترك الخلاف المذهبى بين البصرة والكوفة كان ينظر إلى روايات الكوفيين 
نظرة الشك والريية؛ ونقرأ فيمأ يرووثك قصة رأويتهم الكبير: حلفي : قال : أتيت الكوفة 


07 المزشر عس ا" 
(58) ص .5١5‏ 


(0) نهج البلاغة جد ١‏ اس م9 .١‏ 


ا 3001 


لأكتب عنهم الشعرء فبخلوا على يهء فكنت أعطيهم المنحول: وأخذ الصحيح» ثم 
مرضت فقلت: ويلكمء أنا تائب إلى الله تعالى» هذا الشعر لى» فلم يقبلوا منى وبقى 
منسوبا إلى العرب لهذا السبب”22. ومثل هذه الروايات يجب أن تصفى وتدرس 
معرقة مادس فيها لغرض الطعن فى مذهب معين. 

ونقرأ فى نزهة الألب'"؟: ولايعلم أحد من علماء البصريين بالتحو واللغة أخذ عن 
أهل الكوفة إلا أبا زيد الأنصارى البصرى فقد روى عن المفضل الضبى الكوفى». 

وكانوا إذا أرادوا المبالغة فى الثناء على عالم كوفى شيهوا روايته برواية أهل البصرةء 
جاء فى ترجمة ابن الأعرابى تلميذ المفضل الضبى: «ولم يكن أحد من الكوفيين 
أشبه رواية برواية البصريين منه»”" . 

ف 


(منقول نقلا صحيحاة 


هذا ينقلنا إلى موضوع التحرى فى الروأية» فقد كانت كل المعارف الإسلامية 
التى نشأت فى المصرين: البصرة وألكوفة تعتمد على الرواية» وكان الدارسون فى هذه 
الفترة لا يملكون من مناهج الدراسة إلا المنهج الذى سمى منهج المحدثين من اعتماد 
كلى على النقلء واعتداد تام بالرواية. 

ولكن رواية اللغة لم يوضع لها النظام الذى وضع لرواية الحديث من البحث فى 
تاريخ الرواة والتسقق من دقتهم والثقة بهم» ولم نعرف من طبقات رواة اللغة مأ عرفتا 
عن طبقات الحدثين: وإن كاتوا قد وصفوا بعض الرواة بالعدل والثقة وجرحوأ 
أشحرين . 

وسمعئا من قصبيصن رواتهم أن أبأ عمرو ين العلاع أحرق مروياته -حين علم أن 
فيها بيتا واحد منسولا. وحتى لو كانت هذه القصة غير صادقة ففيها إشارة إلى 


)١(‏ وفيات الأعيان 
25 م ةذ ١‏ 
("9) يغية الوعاة 4 , 


أ ]) مسمس 


التحرى والدقة اللذين كات ينشدء همأ الرأوى» ولكنها قصص فردية أي تدل على حطة 
نابتة "كتللك التى الترمت فى رواية الحديث. 

وتتحدث د. عائشة عبد الرحمن''“ عن انتقال ضوابط علم الحديث إلى البيئة 
اللخوية فتقول إن عناك فرقا نشأ من خصوصية الحديث. 

: فجامعو الشعر الجاهلى أكتفوا فى الإسناد إلى معاصريهم من أحفاد الشعراء 
وأبناء قبائلهم » وأجيال الدارسين بعد عصر التجميع والتدوين اكتفوا بإيصال سندهم 
إلى علماء الطيقة الأولى من الرواة» فتأتنى كتب القرن الخامس مثلا بأسانيد تقف 

وفى نغلير هذا التساهل من أتصال الستد - وقد كات من المتعذر الوصول به إلى 
الشعراء الجاهليين - اهتموا يفحص المتن نفسهء وهو ما أعفى منه الحدثون» فتجد 
الطبقات الأولى من علماء الشعر لا تكتفى بالتشبت من مصدر النص المروى» بل 
تشمخص المتن بحخبر ة عرهفةع وقل ترفض مر الشعر مأاصح إسثاده واتصل .»27 

«وكذلك أخجلف علماء العربية عن علماع الحديث فى موقفهم ع الجر 
والتعديل » فا حدثون يقدمون الجرح على التعديلء أما فى البيئة اللغوية والأدبية فإن 
الراوى إذا اجتمع فيه جرح وتعديل أخط بروايته من عدلوه وردها من جرحوه» 

وقد يقال أين هذه الضوابط ونحن نرى - كثيرا -- الشاهد فى كتيهم منسويا إلى 
غير قائله . كما 50 أيضا مرويا بروايات مخجافة ولبنى النمحأة قوأعدهم على موصعم 
الخلافى فيةع وآين سلام تغسيةه يشير إلى هل! بقونه : (وجدنا روأة العلم يغلطوت فى 
الشعر» ول"يضيط الشعر إلا أهله” , 

ويعزو أوليرى تشدد البصربين فى قبول المروى ورفضهم ما لا يتناسب منه مع 
المستوى المقبول إلى الاختلاف فى رواية الشواهد ثم يقول : 
)١(‏ مذاكرات مناهج بحث التى كانت تلقيها على طلية الفيسانس والدراسات العليا. 


(؟) ننقل هنا قصة أبن متمم بن نويرة. 


9 وتبدو طريقة البصريين أحسن عند النظرة الأولى » ولكن يجب أن زللذة سحل فى 
مقابل هذا أنه يهذه الطريقة قد صيغت الشواهد لتلائم القاعدة على حين حور 
الكوفيون فى قواعدهم لتناسب الشواهد المسموعة وهذا أحسن”'!) . 

ووأاضح أنه يتجنى على البصريين بقوله: «صيغت الشواهد لتلاثم القاعدة» فالأمر 
لم يصل إلى -حد صياغة الشواهدء إلا إن كات يعنى توجيهها وتأويلها. 

« لايجوز الاسحتجاج بشعر أو نثر لايعرف قائله”؟42 هذا ميدأ نسب إلى البصريين» 
وقد صرحوا به كثيرا فى الإنصاف ردا على ما استشهد به خصومهم الكوفيوث من 
ولاتتمتة 4 . 

وسئرى فى دراستنا مدى التزامهم بهذا المبداء وإن سبقنا السيوطى فذكر أن أبن 
هشام لم يعتمد هذاء فقد جاء فيما نقله عنه أنه قال: 

« طعن عبد الواحد الطواح فى كتابه: بغية الأمل فى الاستشهاد بقوله: 

» لاتكثرن إلى عسيت صمائما * وقال: هو بيت مجهول لم ينسبه الشراح لأسحد 
قد عرف قاكلوهاء وتحمسين مجهولة القائلب »57 . 

ع 


و خخارق عن حد الشلة؛ 


كان ابن السراج موفقا فى تحبيره عن الشاذ على القياس أو القليل فى بايه »وذللك 
محيث يقول : 


.715 مسالك الثقافة الإغريقية إلى العرب ص‎ )١( 

(*) الاقتراح عن 7/7 , 

60 * ولكتني من حيها لعميد . م 75 جواز دخول اللام على شير لكن. 
(4) الاقتراح ع 78 


5 سييست 


« اعلم أنه ريما شذ شىء من يابه» فينبغى أن تعلم أن القياس إذا أطرد فى جميع 
لباب لم يعن بالحرف الذى يشذ منه» وهذ! مستعمل فى جميع العلوم» ولواعترض 
بالشاذ على القياس المطرد لبطل أكثر الصناعات والعلوم» فمتى سمعت» حرفا 
مخالفا لاشك فى خلافه لهذه الأصول فاعلم أنه شذء فإن كان قد سمع ممن 
ترضى عربيته فلابد أن يكون قد -حاول به مذهبا أونحا نحوا من الوجوه أو استهواه أمر 
غلطهء وليس البيت الشاذ والكلام امحفوظ بأدنى إسناد -حجة على الأصل الججمع 
عليه فى كلام ولافقه؛ وإنما يركن إلى هذا ضعفة أهل النحرء ومن لاسحجة معه4)30. 


والكوفيوت هم الذين يمجعلوكٌ الشاهلء الوإسجل, الذى لم يجر على تمط. عامة ا مروى 
يشبلوا! هذاء يقول المبرد: «إذا جعلت النوادر والشوإذ غرضلك واعتمدت عليها فى 
مقاييسلك كثرت زلانكك؛20, وفى موضيع آخخر يقول ‏ المبرد . «القياس المطرد 
لاتعترض عليه الروأية الضعيفة'"». 

ويرى د. شوقى ضيف أن خلافهم - خلاف البصريين والكوفيين -- فى هذه 
الناحية حفظ. لتنا هذه الشواذة فقد تعاون الطرفان المتعارضان على إثباتها مع اختلافهم 
فى الغاية» فريق اتخذها أصلا وقعد عليها القواعدءوالآخمر أراد أن يبين الهجئة فى 
أستخدامهاة .) . 

ونرانا معه فى أن الفريق الأول الكوفيين . اتتخذها أصلا وقعد عليها القواعد» 
أما غاية الفريق الثانى فلم تكن دائما بيان الهجنة فى استخدامها إلا إن كان يعنى فى 
استخدامها أصلا يقاس عليه» لا فى استخدامها هى فى ذاتها. 

ومن عجب أن نرى من المحدئين من يرى أن تهمل هذه الأمثلة والشواهدء وأنه 


(1) السيوطى فى الزهر جا ١‏ ص ؟777. 
20 الأشياد والنظائر سج "؟ه سس 25 
(5) الكامل جا 1١‏ س هللا . 

(4 الدارس النحوية س 91/7 , 


مسي 1 


لا داعى للاحتفاظ يهاء فالأستاذ عبد الحميد .حسن يعرض أمثلئه من الشاذ الذى 
يحفظ ولايقاس عليه ويقول فى حديثه عن حذف الخير وجويا: 

8 وشذ قولهم: حكمك مسمطاء قيل هذا لرجل حكموه عليهم وأجازوا حكمه 
إى حكمك مثيتا أ تأفذاء والخبر ممحذوف وجوياء أى : لكء ومسمطا حال من 
الضمير المستتر فى الخبر ثم يعلق على ذلك بقوله: 

ولا تدرى ماقيمة الاحتفاظ بعيارة كهذه العبارة» وماذا على النحاة لو 
أهملوها .0 . 

وإلى مثل هذا الرأى أيضا يذهب د. عبد الرحمن السيد إذ يقول: وأعتقد أنهم لم 
يكن يضيرعم مطلقا أن يهملوا هذه الكلمة أو الكلمات -- يقصد المواضع التى 
وصفت بالشذوذ - التى لم يكن لها من إلقوة والحيوية مايجرى بها على ألسنة 
لغرب » وما يجعلها تؤدى وظيفتها فى لغتهم:”''). 

وأعتقد أنه بهذا الذى يقال نكون قد أهملنا جانيا من جوانب ترائنا اللغوى» 
ونحن نتدب إهمالنا لجوانب أخرى منهء فكيف تطالب بمزيد! وقد يقال إنه قى 
مناقشة هذا الشاذ وقهمه وبيان وجه شذوذه فائدة تعليمية كبيرة لبيان الأصل المطرد : 
ولا أقول باعتماده أصلا فتتفرع المسائل ولانستطيع ضبطها. 


يد تن ف 


ويتصل بهذا مايكون من هذا القليل أو الشاذ -- كما يسمونه -- ممثلا للهجة من 
اللهجات: فقد واجهت النحاة القدماء فى تقعيدهم للغة ووضع أصولها مشكلة تعدد 
اللهجات فيها مما يؤدى إلى صعوبة ضبطها فى قواعد محددةء فلم يجدوا وسيلة 
سوى أن يستتبطوا المنطق اللغوى الغالب أو الأفصح أو الأشهرء ثم يضعوا القاعدة 
العامة بمقتضاه مع الإشارة إلى ما تختلف فيه اللهجات إن دعت الضرورة. 


)١(‏ القفراعد النحوية عى 5 + ؟. 
() مدرسة البصرة ص 1555 عن .١50‏ 


ففى إعراب الأسماء الستة نقل النحاة أن بعض العرب يقول: هذا أيك ورأيت 
أبك 3 مر 9 اسه بأبك » وسحكوأ عن بهم معاملة هذه الأسماء معاملة الاسم المقصور: 
يقولوت هلأ أباك ورأيت أبالك وعررت بأباك , كما ذكروا أن لغة بلحارث ين كعب 


وأمثال هذ! كثير فى كتب النحو القديمةء كإعمال (ما» ء (إن) النافيتين وإعراب 
العلم امفتوم بويه : مأقيل فى نوك جتهيع المذ كر السالم؛ [عراب ألمثنى .. وإث كان هناك 
بعض اللبس فيما يحمل على أنه لغة أو لهجة خاصة لقبيلة من القبائل وبين 
مايجمل على الشذوذ» فهشد يكون ما كان يحمل على الشذوذ ممخلا للغة خاصة وقد 
وجدت فى دراستى لمسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين» أن الكوفيين فى بعض 
المسائل كانوأ يحكون خصائص لهجة ع اللهحات ويأتون بالشاهد أو الشواهد. عليها؛ 
فيأتى البصريون ويحملونها على الشذوذ أو الضرورة. 

ومهما التمسنا لهم من أعذارء فهو عجز فى المنهج لاشلك فيه ومهما كان 
ولكن ليس معتى ذَلَك أن يلتبس ماهو لغة بما هو ضرورة» ففرق بين أن يلجأ الشاعر 
إلى صنيع هاتقتضيه ضرورة الشعر وبين كونه يصور لهجة خاصة لقومه أو لغة خخاصة 
بهم. 

وقد اعترفوا بوجود خصائص لكل لهجة» فلهجة قريش تختلف عن لهجة تميم؛ 
تعى بدورهاأ تختلف عن لهجات قبائل طبىء وقيس وكنانة» وقد نقلوا لنا مزايا "كل 
لهجة وفضلوا لهجة قريش على غيرها. 
)24 فى المعتى أن نصب خمر لعل لغة لبعض بنى تميم» وفى الكتاب ج ١‏ ص 484؟ أن نصبه خير ليت لغة 

مسموعة (تعليقات الأعلم الشتتمرى». 


موقع دليل النقل سن القياس ذخاحة 

كيف يعتبر بهذا الدليل فى الاحتجاس”2 والاستدلال أو موقعه من القياس خاصة. 

ع داع 

نحتاج لبياك هذا إلى التعرض لموضوعين. 

١‏ - موقعه من القياس من ناحية المقدار» أى مدى الاعتماد على كل منهما فى 
الاستدلال» وسنتعرض لهذا فى الحديث عن دليل القياس. 

؟ .. موقعه من القياس من ناحية كيفية الاعتماد عليه دليلا من أدلة الدحوء أعنى 
إذا اجتمع مع غيره من الآدلة. القياس خخاصة لأنه دائما أو غالبا يقترن -- فأين يقع ؟. 

ونقول فى هذا الشأن: ظ 

(0 إن التقل وحده يمكن أن ينهض دليلا مستقلا غير معتمد على غيره من 
الآدلة فى إثبات مسألة من المسائل» ونحن نرى أن الكوفيين اعتمدوا على التقل 
وحده فى إثبات تحمس وعشرين مسألة من مسائل خبلافهم من البصريين. كذلك 
اعتمد البصريون عليه وحده فى مست مسائل منهاء ومن أمثلة هذه المسائل : 

١ه‏ نعم ويكس: اسمان أو فعلان ؟. مشتركة بين البصريين والكوفيي»9؟. 

5 إذا فصل بين كم الخبرية ومميزهاء فهل يبقى التمييز مجرورا؟ نخاصة 
بالبصريير” 1 . 

,. هل تكون (سوى) اسما أو تلزم الظرفية ؟ خاصة بالبصرييه9؟‎  "“ 

؛ . هل تأتى ألفاظ الإشارة أسماء موصولة ؟ منخاصة بالكوفي. 0 

© هل يجوز فى الاختيار العطف على الضمير المرفوع المتصل بغير توكيد؟ 
خخاصة بالكوفيي »20 , 


جد 4ه 


0 الإنصاف ع أ. 
0 ألا تضاف عأ . 
2( الإنصاف م 175 
(©) الإنصاف م 7 .١١‏ 
460 الانصاف ع 51 


(ب» إن النقل مقدم ‏ غالبا ... على غيره من الأدلة» والقياس فى مقدمتهاء وفى 
هذا اعتراف يفضله على غيره» وإشارة إلى إمكان استقلاله دليلا من أدلة النحو. 
وقلنا ى غالبا لأنه قد يعرض من الاسباب مايجعل القياس مقدما على النقلء 
ونسوق من الأمثلة مايوضح كيف يكون ذلك: 

١‏ دار الخلاف حول ندية الاسم الموصولء واستدل الكوفيون على جواز ذلك 
بقولهم: 

الأسماء الموصولة معارف بصلاتهاء كما أن الأسماء الأعلام معارف» وكما يجوز 
تلدب الأسماء الأعلام نحو: زيك وخمرو» فكذلك يجوز ندبة مايشبهها ويشرب منها. 

و الدليل على صحة هذا التعليل ماحكى عنهم من قولهم: وامنة حفر بثر 
زمزماه»”!2. وكان المفروض أن يتقدم المنقول على القياس. 

]ساعن جواز ندب الصفةء قال الكوفيوث: 

( أجمعنا على أنه يجوز أن تلقى علامة الندبة على المضاف إليهء نحو قولك: 
واعبد زيداه» واغلام عمراه». فكذلك هاهنا: لأن الصفة مع الموصوف بمنزلة 
المضاف مع المضاف إليهء فإذا جاز أن تلقى علامة.الندبة على المضاف إليهء فكذلك 

0 والذى يدل على ذللك مأروى عن بعص , لغرب أنه ضاخ منه جمحمتات أى : 
كد حان:؛ فقال: لاوأجمجمتى الشاميتيناه .»29 

ويظهر أن هذا القول للأعرابى حكاه يونس, لأن البصريين فى ردهم يقولون: 
(يحتمل إن يكون السحاق عل" مة ألندبة مرخ قياس يونس 76 . 


- قريب من هذاء فى امتدلالهم ‏ الكوفيين ‏ على جواز نقل همزة الوصل 


(1) الإنصاف م 61 ص 188. 
00 


بدليلهم القياسىء ثم قالوأ: 

د والذى يدل على صحة ماذكرنا أنهم يقولوث: واحد إثنان فيكسرون الدال من 
وأسحد ع وأجمعتا وإيا كم على أن كسرة الدال إنما كانت لإالقاء حركة همزة أثنات 
عليها لالتقاء السا كنين + ولاخلافي أن همزة أثنال همزة وصل ”3ع , 

كان الأولى أن يضم هذا إلى الأدلة النقلية التى قدموهاء حقا هو لم يبلغ فى قوته 
مبلغ ما يحتج بهء ولكنه على كل حال كان ينبخى أن يتقدم الدليل القياسى. 

عد عد عه 

ريما يكون السبب فى هذا الذى أخذناه عليهم اعتقادهى أن قياسهم فى هذه 
المسائل أقوىء لأن المنقول رواية غير منسوبة» فرجمم جانبه على التقل» قتقدم عليه. 
ولكن هذا يتعارض مع منهجهم العام فى الاعتداد بالنقل؛ ققد بنوا رأيهم فى (نعم 
ويفكس» على قول جاء عن العرب: «مازيد بنعم الرجل»» وقول لاعرأبى بشر 
بمولودةء فقال: «والله ماهى بنعم المولودة»”" ... فدخل -حرف الخفض عليهماء 
فدل على أنهما اسمان. 

+ عد عد 

وفى دليل النقل يمكن الاعتماد على فرع وإحد منه فى الاستدلالء أعنى أن 
--آ5 على القرآت و سولهم أو الحديث و-حذه أو كلام العربي مر الشعر أو النثر... وقل 
يجمع بين أكثر من فرع من هذه الفروع وسنتعرض لهذا عند تتاول هذه الفروع 
بالعفصيل . 


عند عد 


174 ص‎ 7١8 الإنصاف م‎ )١( 
.59/ (؟) الإتصاف م 14 ص‎ 


نظرة فى أآدلة النقل 


أولا: القرآن وقراءاته 
(1) القر آن (اتدليل القراني) 
القرآن الكريم والاعتماد عليه فى الاستدلال: 


هو عماد الأدلة النقلية جميعهاء وقد نزع التحاة جميعا إلى الاعتماد عليه وعلى 
قراءاته فى الاستدلال على قواعدهم وأصولهم» يظهر ذلك بوضوح عند كل من 
نتعرض له بالقراءة والدرس من النحاة على اختلاف مدأرسهم وأجاهاتهم. ومنهم من 
توسع فى الاعتماد عليه كاين هشام وأبن مالك الذى قيل عنه إنه كان يعول على 
اللفظة الوااحدة تأنى فى القرأن ظاهرها جواز مايمنعه التحاة فيعول عليهاء ويخالف 
الأئمة. فالاعتداد بالقرآن متفق عليه والخلاف بين النحاة فى مقدار هذا الاعتماد 
وكيفيته. 


وفى دراستناا'* لكتاب الإنصاف والخلاف بين المدارس التحوية أثبتنا . عن طريق 
استقراء المواضع ‏ أنه لاخلاف بين مدرستى البصرة والكوقة فى اعتماد القرآن 
دليلاء ولكن الكوفيين كانوا يعولون على اللفظ أو الظاهرةء تأتى فى القرآن فيبنون 
عليها قاعدة, أما البصريون فكانوا يكثروت من تأويل م يأتى من الأيات مخالقا 
لقواعدهم وأصولهم. 


)١(‏ رصالة د كتوراه توقشت فى كلية البنات جامعة عين شمسء» موضوعها: كتاب الإنصاق: والخلاف بين 
المدارس التحوية. 


اا ا ل ل 1 20010 


كذلك اتضح أن الكوفيين والبصريين كانوأ فى موقفهم هذأ يتتهجون منهجهم 
العام فموقف البصريين امتداد لموقفهم إزاء ماخالف أصولهمء وموقف الكوفيين أيضا 
امتداد لموقفهم عر الاعتداد بالتقل أي كأنءع ولو شطر بيت غير منسونيبء 

وكانت هذه الدارسة معتمدة على مسائل الخلاف التى جمعها أبن الأثبارى 

وبعدهأ در سمنا الشوأهد القرأنية فى أكتاب سيبو يك > وأثبتت الدراسة أن بأ حب 
الكتاب اعتمد القرآن فى الاستدلال على قواعده؛ وبلغ مأقدمه منه أربعمائة وتسع 
إيات» «وإث بدأ أنه عرجر الشرآن على مأ إستنبط عن قوأعد مأخروذة سس القرآن و غير 
القرآت؟”' . 
القرأنية والشعرية التى أستدل بها المبرد. 

وإذا رجعنا إلى ابن هشام فى مغتى اللبيت مثلا أو شرح شذور الذهبء» نلاحظ 
- اعتماد! على فهارس المحققين فى أخحر الكتاب -- تفوقا فى عدد ما نقل من أيات 
القرآن الكريم على غيرها من الأدلة. 

والحال كذلك بالنسية ْن عمسم درأسته ووسع مجال بجحت إلى أن شمل الشواهد 
فى التحو العربي ”2 وقد أثبتت دراسته الاحصائية أن الفرق شح العدد بين شواهكف 


القرآن والشعر ليس كبيرا. 
وفى هذا بعض الرد على ما نسمع وتقرأ ونردد من إغفال الاعتماد على القرآن 
3 قبل النحاة . 


د عو جد 


() رسالة مالجستير توقشت فى كلية البئأت الإسلامية. جامعة الأزهرء موضوعها: الشواهد القرأنية فى التحو 
من كتأب سيبويه . 
00 مقدمة الكتاب مع الجرء الأول -- محقيق الأستاذ محمد عيد الخالق عضيمة 
(*؟) رسالة دكدوراه نوقشت فى كلية اللغة العربية جامعة الأزهر: موضوعها: الشواهف في التحو العريى. 


1 مسب 


كيفية تناوله فى الاستدلال: 

إنفرادم بالاستدلال 

والدليل الغرأنى يمكن أن يقف منفردا لإثبات قاعدة أو تقرير أصل : 

جاء فى الكتاب''' فى ياب ما لفظ به مما هو مثنى كما لفظ بالجمع» : 

ذ وهو أن يكون الشيئان كل واحد منهما بعض شىء مفرد من صاحبهء وذلك 
قولك: ما أحسن رؤوسهماء وما أحسن عواليهماء وقال الله عز وجل» : 

« إن تتوبا إلى ألله فقد صغت قلويكما 294 

( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 294 

د 

- جاء فى الجنى الداني”؟» فى الحديث عن معانى الباء مايلى: 

الأول: الإلصاقء ولم يقدم عليه دليلاء وإنما مل ب: أمسكت الحبل بيدى. 

ألثانى : التعدية نحو: 


* ذهب ألله بنورهم 204 . 

« لذهب يسمعهم 04 . 

ويؤيد أن باء التعدية بمنزلة الهمزة قراءة اليمانى: 
( أذهب الله نورعي» 


(6ؤ) ججعالاا ص ١١؟.,‏ 

() سورة التحريم أية 4. 

0 سورة المائدة أية 7,6 , 

(0) فى حروف المعانى لان أم القاسم المرادى حرف البام من ص ”7 د ه48 

() سورة البقرة أية /إؤ , 

(© سورة البقرة أية ٠٠١‏ . 

ا اا 00 


الثالث: الاستعانة: منه فى أشهر الوجهين : 
8 يسم ألله الرحمن الرحبه +104 
الرابع : التعليل : 
( إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل 204 , 
* فبظلم من ألذين هأدوا حرمنا... 34 
< فكلا أخذنا بذئبه 404 , 
الخامس :المصاحية: 
« قد جاء كم الرسول يالحق 04©, 
( يا نوح أهبط بسلام 2504, 
السادس :الظرفية : 
«( ولقد نصركم إلله ببدر 1504 
« وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل 414) 
ونلاحظ أن كل ما قدم هنا أدلة نقلية قرأنية منفردة. 
د ع + 
)١(‏ فاضة الكعاب 
() سورة البقرة أية 4© . 
0 سورة النساء آية +95 , 
0 سورة النساء آية ٠/ا!.‏ 
(45 سورة هود آية 48 . 
(0) سورة العتكيوت أية + 4. 


(90» سورة أل عمرإت أية "71 ؛ . 
0/) سورة الصافات أية 1707 . 


55 ويشففب أبن هشأم ماحد" بالقرآت ا بقرأءة عن قراءاته ل ميدأ الأقلية 3 
النحاة الذين قالوأ بمجوع (لو) مصدرية, يقول : 


و وأكثرهم لم يثبت ورود (لو) مصدرية: و الذى أثبته الفراء و أبو على وأبو البقاء 
والتبريزى وأبن مالك , 

3 ويقول المانعون فى تححو : 

« يود أحدهم لو يعمر ألف سنة 074) 


إنها شرطية» وإن مفعول يود وجواب لو محذوفان» والتقدير: يود أحدهم التعمير لو 
يعمر ألف سنة لسره ذلكء ولا حفاء يما فى ذلك من التكلف. 


و يشهد للمثبتب* قراءة / بعضهم : 


« ودوا لو تدهن فيدهنوا 04" . 


بحذف النوثء نعطف تدهنوا بالنتصب على تدهن لما كان معناه أن تدهن7”6 , 

ونرى ابن هشأم هنا يعتمد على هذه القراءة ليقف إلى جانب القلة التى قالت 
بمجىء لو مصدرية؛ حتى يمنع التكلف الذى يترتب على تقديرها شرطية فهو ينحاز 
بهذه القراءة إلى جانب قليل من النحاة أثبتهم عدا واسما. 


+2 +2 عد 


.,9 سورة البقرة أية‎ )١( 
. 4 سورة القلم أية‎ )( 
مغنبي اليب لابن عشام ) تراقسة أللدم : ولو‎ 2 30 


و بالقرآن وحده يرد اين هشام (القول الجارى على ألسنة المعربين» ‏ كما 
يقول -: وإنها ‏ أى لو . تفيد إمتناع الشرط وامتناع الجواب جميعاء وهذا هو 
القول الجارى على المعربين»: ونص عليه جماعة من النحويين» وهو باطل بمواضع 
"كثيرةء منها قوله تعالى : 


«ولو أتنا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كسل شيىء قيلا 
ما كأنوأليؤمنواأ . 

8 ولو أن مافهى الأرض عر شجره أقلام والبيحر يمده من يعدة سبعة أبحر ماتقفدت 
"كلمات الله . 


« وبيانه أن كل شىء امتنع لبت نقيضهء فإذا أمتنع ما كام" ثبت قام» وبالمكس 
الملائكة وتكليم ا موتى وحشر كل شي عليهم؛ وفى الكأنية : نفاد الكتمات مع عدم 
كون كل مافى الأرض من شجرة أقلاما تكتب وكون البحر الأعظم بمنزلة الدوأة 
وكون السبعة الأبحر ملوعءة مدأد) وهى تمد ذلك ألْيحره ويلزم فى الأثر بوت 
ألملعصية مع ثبوت: المخوف » وكل ذللىي عكس المرادع 0 ؛ 


د عند د 


و به أيضا ‏ أى بالقرآن . يرد قول الزمخشرى وابن الحاجبء بل وابن مالك 
الذى استدل على رأيه بالشعرء وذلك عند الحديث عن وقوع إن بعد لو: 

« قال الزمخشرى: ويجب كون أن فعلا*”؟ ليكون عوضا عن الفعل المحلوف» 
وردء أبن اللحاجب وكيره بقوله تعالى : 
(1)مشتنى اللييبء حرف اللام (لو) . 


)١(‏ هكذ! جاءت فى نص الكتاب» وأعتقد أنه يقصد غير أنء لأنه يقول يعد ذلك: وليكوت عوضا عن الفعل 


امحذوف» وذلك على رأى من ذهب إلى أن (أن© وما بعدها بعد لى غى موضع رقم على الفاعلية والفعل 
مقدر أى ولواثيت أن.. 


( ولو أن ما فى الأرض من شجرة أقلام +07 

ما أطيب العيش لو أن ألفتى حجر تنيو الحوادث عته ملموم 
وقوله”؟* : 

ولو أنها عصغفورة لحسيتها هسومة تدعو عبيدأ وأزئما 
ورد أبن مالك قوله هؤلاء بأنه قد جاء أسما مشتقا كقوله : 

لو أن حيا مدرك الفلاح أدركه ملاعب الرماح 


وننظر إلى ابن هشام وكيف يعتمد على القرآن وجده فى الرد على هؤلاء» 
يقول: 

توقد وجدت أية فى التنزيل وقع فيها الخبر اسما مشتقاء ولم يتنبه لها الزمخشرى 
كما لم يتنبه لآية لقمانء ولا ابن الحاجب وإلا لما منع من ذلكء ولا ابن مالك وإلا 


لا استدل بالشعرء وهى قوله تعالى : 
( يودوا لو أنهم بادون فى الأعراب 04 
ووجدت أية الخبر فيها ظرف لغو وه 57 
7# لو أن عندتا ذكر!ا هن الأوليع 504 


)١(‏ سورة لمان أية /ا؟. 

(؟4 مقمم بن أبى بن مقبل: الديوان 7/9 - الخصائس حم ١‏ ص ١8‏ : 

27 جرير. !لديوزك 55 وفى العقد الغريد ج ه صن ١5‏ أنه للعوام أبن شوذب. 
(45 لبيد بن ربيعة -- الديوان 9109 , 

(48 سورة الأحراب أية 7١‏ . 

(5 سورة الصافات أية ذه ١‏ . 

7 مشتى اللييب. حرفي اللام اللو . 


وكذلك الفراء يعتمد أحيانا على القرآن وحدهء ففي حديثه عن معانلى 
(حتى) يذ كر فى الواجه القالث: 

وأن يكوت مأبعك ححتى مستقبأة : ولاتبال كيفي كان الذي قبتلها قتنصب» كقول 
الله عز وجل : 


( لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع 0:4 . 


وهو كثير فى القرآن»”'" 
د عد جد 

وري م سبق إلا كتفاء بالقرآن وسحلة به وهو جدير بهذ! 5-5 دليله من أدلة التقل . 
رأينا من التحأة ‏ على سبيل المثال لا الحصر . سييويه يعتمده عنفردا وكذلك الفراء» 
وأبن أم القأسم وأبن شام ؛ على التحفاوت ينهم فى ذل٠»كء‏ فسيبوية شو أهده الهرأنية 
أقل من غيرها. على حين يعتمد أبن هشام كثيرا ‏ بل غاليا .. عليه ويتأرجح الفراء 
حسبما يحضره من قرآن أو شعر فيما يتعرض له من مسائل . ففى -حديثه عن حتى 
ومعانيهاء اكتفى فى المعنى الأول بمثال وهو: جعتك حتى أكون منك قربياء وفى 
الثانى أنشد قول الشاعر: 

وفى الورجه الثالث الذى ذكرناه قدم لنا أية قرأنية . 

اجتماعة مع غيره 

إذا اجتمع أكثر من دليل نقلى يبدعون غالبا بالقرآن ثم الحديث ثم “كلام العرب 
شعرا ونثراً. ' 

قرآن - حديث”' 

من معأنى عن البدل نحو: 

( واتقوا يوما لاتجزى نفس عن نفس شينا 04) 
() سورة عله أيه 841 
0 معاتى القرآن ص 1١8‏ 
(41 نسوق مثالا وأحدا أو مقالين ؛ لبيات ماتقصدءء ومقلها كثير. 
) سورة اليقرأة أية 448 . 


وفى المحليث : 
عد 


صومى عن أمك) 


ع ب« 
قرآن ‏ حديث - شعر 

تقع هل بعد العاطف لا قبله وبعد أم 3 
( فهل يهلك إلا القوم الفاسقون 4'' . 
وفى الحديث: 


«وهل ترك لنا عقيل من رباع» 
وقال نود 


ليت شعرى هل ثم عل آتينهم أو يحولن دون ذاك حمام 
وقال تعال. !4 
( قل هل يستوى الأعمى والبصير أم هل تستوى الظلمات والنور4””'. 


ولا يخفى أنه قدم على مجيثها بعد الحاطف دليلا قرأنيا ثم حديثا نبويا ثم بيتا من 
الشعر» أما الآية القرآنية الأخيرة فهى للاستدلال على مجيئها بعد أم. 
ع ع 
(1) مغتى اللييب. حرف العير (عن» 
(؟) سورة الأحقاف أية م". 
0 نسية السيوطى للكميت ين معروق»* وقال : اروف لسرم أو يحوئن من دولل ذالك الردى مم 0 وى 
حاشية شرح المفصل ج 8 ص ١5١‏ أنه للكميت بن زيده والرواية غيه: دون ذاك حماى (الهاشميامت 
ص 217 
(4) سورة الرعد آية 45 , 
(5) مغتى اللبيب لابن هشام (إلهاء: مل» 


قرأن .. شعر 

قال سيبويه فى باب مايجوز فيه الرفع مما ينتصب فى المعرفة» «وذلك قولك: هذا 
عبد الله منطلق.. وزعم الخليل أن رفعه يكون على وجهين : فوجه أنك ححين قلت: 
هذأ عبد أئله أضمرت هذا أو هو كأنك قلت: هذا منطلق أو هو منطلق» والوسجه 
الآخر أن يجعلهما جميعا خبر! لهذا. وقال الله عز وجل: 

< كلا إنها لظى نزاعة للشوى 1١4‏ 
وقال الراجز: 
من يك ذابت فهذا بتى مقيظ مصيّف مشتى”"' 


سمعناه من يروى هذا الشعر عن العرب يرفعه "' 

ومثل هذ! ماجاء فى باب مايجرى من الشتم مجرى التعظيم وما أشبهه. 

وذلك قوللك: أتأنى يك الفاسق الحشبيث ألم بر أن يكرره ولايعرفك شكا تذكره» 
ولكنه شتمه بذلكء وبلغنا أن بعضهم قرأ هذا الحرف نصبا: 


294 وامرأته حمالة الحطب‎ ١ 


لم يجعل الحمالة خبرا للمرأة» ولكته كأنه قال: أذكر حمالة الحطب شتما لهاء 
وإ كات فعات لايستعمل إظهارهء وقال خروة المعاليءك: 


سقونى الخمر حتى تكنفونى عداة الله من كذب وزور 


لق 


إنما شتمهم بشىء قد استقر عند الخاطبين. 


41 سورة المعارج أية 16 . 

0 ينسب لرؤبة بن العجاج. 

20 الكتاب جب ١‏ ع ره ؟ . 

(54) سورة المسد آية 4 . 

(46 الكتاب سم اص 525 وسقل هده ألمواضع فى الكتاب. كثيرة. 

5 يسسييت 


وقد يكون الجمع بينهما أى بين القرآن والشعر فى المواضع التى يحتاج فيها 
المستدل إلى مزيد من الأدلة وهى مواضع الاخختلاف والرد على الخصم امخائف: 
« وأما قول ابن سيدة فى شرح الجمل: لايكوت الفعل المستفهم عنه ‏ بهل 
( فهل وجدتم ما وعد ريكم حقا 234. 
وقال زهيرة : 


فمن مبلغ الأحلاف عنى رسالة وذبياك هل أقسمتم كل مقس 


وقد لا يكون ذللك فى مواضع الاختلافء إنما لحزيد من تثبيت المعنى الذى يريد 
أن يدر جه : 

ممن معانزى البأع أجاوزة » وذلك كثير بعد السؤال نحو : 

(فاسأل به خبيرا»”؟؟ بعد 


(سأل سائل بعذاب واقعء#© . 
وقال علقّمة؛ 


فإ تسألونى بالتساء فإننى خجيير يأدواع التساع طبيبين ا 


+ عه عد 


قران . شعر ‏ قرآن 


من معانى الباء: التبعيض2... وفى هذا المعنى خخلاف» وممن ذكره الأصمعى 


. 44 سورة الأعراف آية‎ )١( 

(29 مغنى اللبيب: الهام (هل». 

(5) سورة ألفرقآت أية 24 . 

م سورة المعأرج آية أ 

60> الجنى الداتى لابن أم القاسم الرادى (حرف الباء) . 


ممم .0 2 


والفارسى فى التذكرة2» ونقل عن الكوفيين» وقال به القتبى''؟ وابن مالك؛ 
وأستدلوأ”؟) على ذلك بقوله تعالى : 


يشرب بها عباد الله 2594 أى: منهاأ 


وقول الشاعر (أبى ذؤيب الهذلى) 
شرين بماء البحر ثم ترفعت متى لمج خضر لهن نتيج 
وبقول الآخر (عمر بن أبى ربيعة) 


فلئمت فاهاء إحذ! بقرونها شرب النزيف» ببرد ماء الحشرج 


وجعل قوم من ذلك ألباء فى قوله تعالى : 

( وامسحوا يرؤوسكم 2504 . 

وسجعلهاأ قوم زأئذةء وجعلها قوم للالصاق على الأصل»”© , 

واضح أن الدليل القرانى الأخير تأخرء لأنه مختلف فيه» غير عتفق على معنى 
إلبأء فيه . 

د عد © 

قرآن . شعر ‏ قرآن . شعر 

وأصدق مثل عليه ما جاء به ابن جنى فى حديثه عن تقدم المفعول .على 
الفاعل » قال: ووقد جاء به الاستعمال مجيكا وأسعا؛ نحو قول الله عز وججل» . 

إنما يخشى الله من عباده العتماء6' . 
010 ابن قتيبة التفوى التحوى. 
سمتى وهو ينقل عن غيره يتبع نفس الأسلوب. 
0 سورة الإنماك آية ", 
() سورة المائدة أية 5 


سورة قاطر أية 548 . 


سس 


وقول دي الرمة : 
أستتحدث اركب مسن أشياعهم حبرأ أم عاود القلب من أطرايه طرب17) 
وقول مقعر بن حمار البارقى : 

أجد الركب بعد غد خفوف وأمست من لبانتك الألوف”" 
وقول درلى بنمته عبعبة : 
إذا هبطأ الأرض الحسوف بها الردى يخفض من جأشيهما منصلاهما ©) 
وقول لبيد: 
فمداقم الرياكت عرئ رسمها تخلقا كما ضمن الوحى سلامها ©) 


ومني أبيات الكعاب27 ؛ 


أعتاد قليلكٌ مر سلمى عوائده وهأ جع أهواءك المكنونة الطلل 
فقدم المفعول فى المصراعينء وللبيد أيضا: 


رزقت مرأبيع النجوم وصابها ودق الرواعد جودها فرهامها 
وله أيضا: 


لعفر قهد تتازع شلوه غيس كواسب ما يمر طعامها 


220 النيوإن .. شرم شواهد الشافية ص أرما , 

490 ألكرانة جه ؟ ع 7845 , اب من 16 

(52)عن بنى قيس بن السلية الكتاب جا ص ؟357, 

(4) من معلقته التى أولها: عفت الديار مسلها فمقامها يمتى تأبد غولها فرجامها. 

(5) جا / ص ١479‏ شواهد المغتى للبغدادى جد؟ ص 475 وتسبه لعمر بن أَبى رببعة؛ وليس فى الديوان. 


وقال الله عز وجل : 
( ألهاكم التكاثر 104 . 
وقال الأخخر: 
أبعدك الله من قلب نصحت له فى حب جمل ويأبى غير عصيانى 
وقال المرقش الأكبر: 
لم يشج قلبى ملحوادث إل لا صاحبى المتروك فى تغلم””' 


والأمر فى كثرة تقديم المفعول على الفاعل فى القرآن وفصيح الكلام متعالم غير 
|! 4 ات / 

ونراه يقدم دليلا قرآنيا ثم شعريا ثم يعود إلى القرآن مرة أخرى ثم الشعر. وقد يفسر 
هذا بأن المواضع الأولى (قرآن ‏ شعر) من مواضع جواز تقديم المفعول» والمواضع 
الثانية (قرآن ‏ شعر» من مواضح الوجوب» وكأنه قال بعد ذلك: والأمر فى كثرة 
تقديم المفعول على الفاعل على سبيل الجواز أو الوجوب متعالم غير مستدكر. 

أولها: كثرة الأدلة وتنوعها لأنه محتاج إلى ذلك فهو يريد أن يصل إلى أن تقديم 
المفعول أيضا أصلء كما أن تقديم الفاعل أصل» وهو مستاج لإثبات ذلك إلى أكبر 
قدر من الشواهد يستطيع أن تقدعه . 

ثأنيها: نراه قد نسب أبيات الشعر لقائليها ما عد! اثنين: أكتفى فى ألحدهما بأنه 
من أبيات الكتاب ؛ وكأنه بذْلْلك ينسبه ‏ 

ثالفها: أنه لم يذكر الشاهد فى أى دليل» إلا فى بيت الكتاب » وقل يكون نصه 
على ذلك فى هذا الموضعء لأن الشاهد تكرر فى المصراعين معا. 
() التكائر الأية .١‏ 


(0) المفضليات ‏ شرح أبن الأنبارى س /4410 . 
(5) التصائس لابن جشى ١‏ عر 525 هس أا5 أ , 


الترتيب الغالب - والمفروض - أن يتقدم الدليل القرآنى الدليل الشعرى إذا 
أجتمعاء وقد يتخلف هذا الترتيب لسبب أو لأخير: 


دار الخلاق حول جواز الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير الظرف وأجرور 
فى ضرورة الشعرء وإستدل الكوفيون على إجازتهم ذلك بقولهم: 
وإن العرب استعملته كثيرا فى أشعارهاة قال الشاعر: 


530 


فرججتسها بمرجة | زج القلوص أبى مزادة 


ففصل بيتهما بالقلوصء وهو مفعول...'*. 

وقد حكى الكسائى عن العرب: هذا غلام والله زيد. 

وقد قرأ أبن عامر أحد القراء السبعة: 

( وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم 24 . 

ينصب أولادهم وجر شركائهم: ففصل بين المضاف والمضاف إليه بقوله: 
أولادهم؛ . 


حشاء "كان الخلاف يدور حول جواز الفصل ثىئْ تمر ورة الشعرع ولكن كان 
الأولى أن يتقدم استشهادهم بالقرآن . هذه القراءة لابن عامر.؛ لأنه ما دام جاء فى 
القرأن وليس فيه ضرورة؛ فمجيكه لضرورة الشعر أولى . 


جد عه 


0 العينى جه ؟ ص 4 2 . الهوانة جع 3 عن 851؟, 
ينقلوك يتين أخرين. 

4 الأدسام آية المكة 

(4) الإنصاف م +5 ص 145 


ومما يتوهم أنه من هذا القبيل ما قاله الكوفيون: 
وإ )أو تأتى لمعي الواو ويمعتى, بل : 
وقد جاء ذلك كثيرا فى كتاب الله تعالى وكلام العربء قال لله تعالى: 


« وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون 2104. 

قيل فى التفسير: إنها بمعتى بل » وقيل: إنها بمعنى الواو» وقال الشاعر*'. 
بدت مثل قرن الشمس فى روئق الضحى وصورتها أو أنت فى العين أمليج 

أراد: بل 

وقال تعالى : 

« ولا تطع منهم آثما أو كفورا 74 . 


أى: وكفورا. ثم قال النابغة: 
قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو تصفه فقد 


أى : ونصفهة 2 ؟ . 


يبدو أنهم فى دليلهم فصلوا بين ما تكون فيه (أو) بمعنى الواوء وما تكون فيه 
بمعنى بل» فجاءوا بكل منهما حسب الترتيب المتبع (دليل قرأنى ‏ دليل شعرى), 
ولكن ما دامت الآية الأولى عمل كما قالوا معنى الواو أيضاء كان يجب تقديم 
القرآث دون اعتبار لهذا الفصل. 


2 # 


. ١41/ سورة الصافات الأية‎ )١( 

(47 ذو إلرمة ‏ الخرانة جه 5 ص 477. 
290 الإنساث الآية 4 7. 

(4) الإنصاف م /519. 


ويمكن أن يكون من هذا القبيل أيضا . تقديم الشعر على القرآن فى الاستدلال 
ما وجدته للفراء من قوله: 

ولم يأت لقوله: 3 أفمن كان على بينة من ريه 74١؛‏ جواب من» كقوله فى 
سورة محمد - 86 - (أفمن كان على بينة من ريه كمن زين له سوء عمله» 
وربما ترقت العرب جواب الشىء المعروف معناه وإن ترك الجواب» قال الشاعر: 

وقال الله تبارك وتعالى وهو أصدق من قول الشاعر: 

فأقسم لو شىء أتانا رسوله سواك ولكن لم لجد لك مدفعا 

< ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض 54 . 

0 


فلم يوت له بجواب 


يستدل به آية كان أو بعض أية ‏ مستاج إلى تأويل أو مختلف فيه بينما يوافق الشعر 
القاعدة أو الرأى بوصو حم ؛ ولذلك يشدم. 


مثال ما يحتاج إلى تأويل : 
#من أقسام لو أن تكون .حرف شرط فى المستقيل إلا أنها لانجخرم: كقوله2 . 
ولو تلتقى أصداونا بعد موتنا ومن دون رمسيتا من الأرض سبسب 


لظل مصدى صوتى وإن كنت رسة لصوت صدى ليلى يهش ويطرب 


, ١9/ هود الأية‎ )١( 
, 79 (؟4 الرعد الأية‎ 


() معاتى القرات للفراء د !ا سن ء /ا. 
(4) الشاعر أبو صخر الهذلى؛ ونسبا لقيس بن الملوح. السيوطى ص .*7١‏ 
سسسب 8ع 


وقول توية”'' : 
ولو أن ليلى الأخيلية سلمت على ودونى جندل وصفائح 
لسلمت تسليم البشاشة أو زقا إليها صدى من جانب القبر صائح 
وقوله تعالى : 
م( وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعاقا خاقوا عليهم 14 . 
أى: وليخش الذين إن شارفوا وقاربوا أن يتركواء وإنما أولنا العرك بمشارفة الترك: 
لأن الخطاب للأوصياء: وإنما يتوجه إليهم قبل الترك» لأنهم 55 أموات96؟ . 
فالأبيات الشعرية كما نرى واضحة الدلالة على أن (لو) للمستقبل» أما الآية فقد 
احتاجت إلى تأويل أوضحه اين هشام فى نصه المتقول. 
ومثال : المختلف فيه: 
فى الحديث عن (١هاذا)‏ قال: 
«(تكوك ما استفهامية» وذا موصولة: كقول لبيد: 
ألا سألان المرء ماذا يحاول أنحب فيقضى أم ضلال وباطل©2؟ 


فما مبتدأ بدليل إبداله المرفوع عنهاء وذا: موصول» بدليل افتقاره للجملة بعذه: 
وهو أرجح الوجهين فى : 
( ويسألوتك ماذا ينفقون قل العقو 204 , 


2 توبة بن -حمير.. فى شرم أبن عقيل جب ؟ ص 156 . 
(29 النساء الأية 8. 
0 عفتى اللييب حترف اللام (لو). 
() ديواك لبي عن 524 . الهزانة بج ص 5ه . 
(8) البقرة الآية ١6‏ ؟ . 


فيمن رفع العقوء أى: الذى ينفقونه العفو؛ إذ الأصل أن جاب الاسمية بالاسمية 
والفعلية بالفعلية7؟ . 
فالدليل القرآنى هنا مختلف فيه: العفو بالرفع على وجهين تقدير أحدهما الذى 
ينفقوئه العفو والعفو بالنصب على تقدير: ينفقون العفوء وهو يريد وجها من الرفع 
لأنه مناط الدليلء وهذا التقدير فى (ماذ!) فى الشعر أوضح. 
+ عد عا 
تقديم الدليل القراني: 
أول: () غالبا يقدم الدليل بمثل: (كقوله تعالى) : ( كقوله سبحانه»» ( كقوله 
عز وجل» .. إلى أخر ذلك عن الصفات. 
أو مئل : (ججاء فى التنزيل» ‏ (وفى التنزيل) . 
جد جد عه 
(ب© أو يقدم ب (نحو) وتذكر الآية أو جرؤها: 
او كثر وقوع هذه .. لو بعد ود أو يود نحو: 
(ودوأ لو تدهن), 


(يود أحدهم لو يعمر)”؟؟ . 
أو ب (ومنه) : 
... أن تكون للتمنى» قيل ومنه (فلو أن لنا كرة)غ . 
عد ا 
(ج) نادرأ ما يذ كر اسم السورة؛ يقال مثلا: كما فى آية الصافات أو كما فى 
سموارة معححجهما.. 


«ولم يأت لقوله: < أفمن كان على بينة من ربه 4 جواب من كقوله فى سورة 
محمد ووه (أفمن كان على بيئة من ربه كمن زين له سمو بع عمله) 2 
+ عند + 
(؟) مغنى اللبيب؛ | 5 
ع3 مني اليب لابن هد حر الام ١و‏ 


21 مغتى اللبيب لابن هشا حرفب آلا لو , 
20 معانى القرآن للفراء بج ” سن 4 ؟ 


ثانيا: نص الآية 
يقتصر فيه على موضع الشاهد منهاء ويقتطع من أولها أو من أخخرها أو منهما أو 


توصل بما يعدها: 
«... هديا يالغ الكعبة 4 , #... بالناصية ناصية كاذبة 2©©4, 7 تالله 
تفتؤ 34 . 
ج21 عو 
ثالثا: الشاهد 


لاينص على الشاهد فى الآية كثيراء ويأنى - إن ورد فى صورة شرح أو تعليق: 

... ضمن مرتو معنى كاف » لأن المرتوى يكف عن الشرب» "كما جاء: 

(فليحذر الذين يخالفون عن أمره) . 

لأن يحالفون فى معنى يعدلون ويخرجون؛ . 

و.. (وليخش الذين لو تركوا من خلفهى ذرية ضعافا خافوا عليهم» أى: وليخش 
الذين إن شارفوا وقاربوا أن يتركوهاة”' . 


جد + كيد 
دقال الله عر وجل : 
(إلا على أزواجهم أوما ملكت أيمانهم) . 
فماها هنا للادميين» 
(والسماء ومابناها) 
أى: وبنائهاأ 


. 5 إثائدة الأية‎ )١( 
4. يحكم به ذوو عدل متكم هديأ بالغ الكعبة أو كفارة طعام مسكين.‎ ...« 
. ١ ء وألاية‎ ١© العلى الأية‎ )( 
. «كلا لين لم ينته لتسفعا بالئاصية. نأصية كاذية خاطقة»‎ 
(؟) يوسقب الآية قل‎ 
. «كالو! تالله تفتو! تذاكر يوسف حتى تلوت حرضا أو تكوك من الهالكين؛‎ 
. مغنى اللييب لللام (لو)‎ 24( 


وهذا الذى أسجله على النجاة ... هنا هو نقص فى المنهج ولاشكء فعدم تمييز 
كللامه سيحاأنه وتعالى عن تكبرة بيتشدذايمه بعبارة تفرذه ؛ وعدم امستكمال نفس الآية .. 
بل قد يستدعى الأمر معرفة ما قبلها وما بعدها حتى يتضمم وجه الاستدلال يها 
تير عنهم ؛ وهو مأ لحاول أن نستكمله وتتحاشاه قيمأ نر سة من موضوعات وفيما 
يحققه الباحفوف من كتب» ولا يعفيهم منه اطمكنانهم إلى حفظه سواء من جهتهم 
أو من جهة من يقرءون كتبهم فى زمأنهم. 
تناول الدثيل القر آنصي في الرد 

إذا اسعدل المستدل على رأيه بدليل قرأنى ‏ أو أكثر .. فكيف يرد الخصم هذا 
الدئيل ؟ 

نلجا فى بيات هذا إلى الإنصافء لأنه كما يوضح وجهات النظر والآدلة المقدمة 
يبين أيضا كيفية تناول أدلة الخصم. 

١‏ ذهيا أبو العياس المبرد إلى أنه لايجوز أن يقال : (لولاى ولولاك) ف لجسي أن 
يقال: لولا أنا ولولا أنتء فيأتى الضمير المنفصل» كما -جاء فى التنزيل : 

« لولا أنتم لكنا مؤمنين 104 . 

ولهذا لم يأت فى التنزيل إلا منفصلا. 

رد عليه الكوفيون هذا بقولهم: 

«وأما مجىء الضمير المنفصل بعده نحو لولا أنا ولو لا أنتء كما قال تعالي (١لولا‏ 
أنتم لكنا مؤمنين» . 

فلاخلاف أنه أكثر فى كلامهم وأفصحء وعدم مجىء الضمير المتصل فى التنزيل 
لايدل على عدم جوازه» ألا ترى أنه لم يأت فى التنزيل ترك عمل (م) فى المبتداً 


42 سيأ إلأية ١‏ . 


اسمس سمي 0 © 


والخير نحو ما زيد قائم وما عمرو منطلق» وإن كانت لغة جائزة فصيحة وهى لغة بنى 
هاهنا»” . 

انصب ردهم كما نرى على بيان أنه ليس من ضرورة أنه لم يأت فى القرآن أو لم 
يقرأ به ألا يكون كلاما جائرا فصيحاء ونلاحظ أنه ورد فى ردهم: لم يأت فى 
التتزيل ترك عمل ما فى الميتدأ والخبرة وليس من مذهب الكوفيين أنها تعمل فى 
الخبر وإنما هو منصوب عتدهم على نزع الخافض. وقد يفسر هذا أن ابن الأنبارى 
يؤيدهم فى هذا المسألة فقد يكون ساق الرد بصياغته وأسلوبه بل وعلى مذهيه هو. 


د عي 


؟] ‏ حول تقديم خبر ليس عليها دار الخلافء فمنع الكوفيون تقديم برها 
عليها وأمجازه اليصريوت» استدل اليصريوتٌ بقوله تعالى : 


( ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم 224 . 


+ سبيه الدليل مو هذه ألأية أنه قدم معمول خمير ليس على ليس » إن قوله : يوم 
يأتيهم؛ يتعلق بمصروفء وقد قدمه على ليس» ولو لم يجر تقديم خبر ليس على 
فماذا كان رأى الكوفيين فى هذه الأية وكيف كان ردهم عليها؟ قالوأ: لاحجة 
لهم فيد ؛ لذنا لانسلم أن يوم متعلق مهبر قف ولا أنه عتتصو نب غ؛ وإثما هو مرقفوخ 
بالابتداء» وإنما بنى على الفتح لإضافته إلى الفعلء كما قرأ نافع والأعرج قوله 
تعالى : 
« هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم 04" . 
(1) الإنصاف م /ا5 ص 408. 
8 هود الأآية يل. 
(5) ألائدة الأآية 9144. 


21 اسه 


فإن (يوم) فى موضع رفع » وبنى على الفتيح لإضافته إلى الفعل» فكذلك ها هنا. 
ووإت سلمنا أنه منصوب إلا أنه منصوب يفعل مقدر دل عليه قوله تعالى (ليس 
مصروفا عنهم) ؛ وتقديره: يلازمهم يوم يأنيهم العذاب046*. 

ققد حملوا موضع الشاهد (يوم يأتيهم) الذى استدل البصريون بتقدمه على جواز 
تقديم خبر ليس على وجهين آخرين لم يكن فيهما معمولا لخبر ليس كما 
ذهب البصريون - وإنما هو مرفوع بالابتداء فى أولهماء منصوب بفعل مقدر فى 
القانى , 

ولا يخفى أن الوجه الأول منهما أفضلء لأنه لايحتاج إلى تقدير» ولأنه استقر 
الرأى على أن الزمن المبهم إذا أضيف جاز فيه الإعراب والبناء” . ثم إن اعتماد 
البصريين على مبدأ أن المعمول لايقع إلا حيث يقع العاملء: هذا المبدأ قد تخلف» 
فالفعل المنفى بلم ولن لايجوز أن يتقدم على حرف النفى ويجوز تقدم معموله نحو: 
زيدا لن أضرب”"» وخبر المبتداً إذا كان فعلا رافعا للضمير المستتر لايجوز أن يتقدم 
على المبتدأ» فلا يقال: قام زيدء على أن (قام) خبر مقدمء وأجازوا تقديم معموله 
فتقول: زيد! عمرو ضرب . 


اع 


أجاز الكوفيون العطف على موضع (إن) قبل تمام الخبرا؛؟ واستدلوا بقوله 
تعالى : 
( إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى 506 . 


0 الإتنصاف اما سس الا ا ميال 

( شولم أبن عقيل على ألفية أبن ماللك (ياب الإضافة) . 

(5) الإنصاف م 7١‏ ص 4/. 

25 وإن اعلفوا بعد ذلك؛ عل يجوز هذا العطف فيمأ لم يظهر فيه عمل إن فقط أم غيما عدا ذلك أيضا. 

(ت) هذأ مجزم الآية "كما جاء فى الدليل: وواضح اقتطاعه ..» وتمامها «إن الذين آمنوا والذين هادو! والصابئون 
والتصارك مر أمر بأئنه وألموم الآخير وعمل صاألما فيه أحوقء عليهم ولاهدم يسرنوت؟ ألخائكة الأية 5 . 


مسيم 29 


وجه الدئيل أنه عطف (الصابئون» على موضع إن قبل تمام الخبرء وهو قوله 
تعالى : (من آمن بالله واليوم الآخر) . 

فكيف واجه البصريون هذا الدليل القرأنى ؟ قالوا: 

9 لاسحجة لهم فيه من ثلاثة أوجه: 

ألحدها: فى هذه الآية تقديم وتأخير» والتقدير فيها: إن الذين أمنوا والذين هادوأ 
من آمن بالله واليوم الآخر فلا خوف عليهم ولاهم يحزنونء والصايثون والنصارى 
كذلاك. 

الثانى : أن جعل قوله تعالى (من أمن بائله واليوم الأخر) خيرا للصابئين والتصارى 
وتضمر للذين آمنوا والذين هادوا خبرً مثل الذى أظهرت. 

الغالث: أن يكون عطفا على المضمر المرفوع فى (هادوا) وهادوا بمعتى تابوا»”''. 

نرى هنا أن الكوفيين حملوا رفع (الصابعون) على أقرب ظاهر وهو أن يكون 
معطوفا على موضع إن» وحمله البصريون على وجوه أخرى» الوجه الأول فيها 
أحسن ء لأن الحذف من الثانى لدلالة الأول عليه له نظير فى كلام الله تعالى : 

« والذاكرين الله كثير! والذاكرات 04 . 


فلم يعمل الآخر فيما أعمل فيه الأول استغناء عنه بما ذكر قبل» وولعلم 


المخاطب أن الغانى قد دخل فى حكم الأول» . 
ولأن إلوجه الأول فيه تقديم وتأخيرء والأصل فى البيان القرأنى أن يبة 
ليم فى لى أن يبانى 


أما الوجه الثالث وهو الأخير فهو مخالف لرأى البصريين فى عدم جواز العطف 
على الضمير المرفوع ‏ إلا على قبح فى ضرورة الشعر. 
(1) الإتصاف م 77 ص 115 171. 
() المساء الآية 5. 


ل 42 ييه 


وما قاله الكوفيون اعتمدوا فيه على مذهيهم فى أن (إ3) لاتعمل فى الخير") 

لضعفها وإنما ارتفع يما كان يرتفع به قيل دخولها. 
عد د ع 
استدل الكوفيون بقوله تعالى : 
جد 5 ال 
ىق جاءوكم حصرت صدورهم >5 2. 

على أن الفعل الماضى يجوز أن يقح حالاء فحصرت فى الآية فعل مأضء وهو 
ق موضم الحال, وتشكيرة : -حصرة صذورهم . 
أو سه : 

١‏ تكون صفة لقوم امجرور فى أول الأيةء وهو قوله: « إلا الذين يصلون إلى 
قوم >. 

؟ ‏ تكون صفة لقوم مقدر والتقدير فيه: أو سجاءوكم قوما .حصرث صدورهمء 
والماضى إذا وقع صفة لموصوف محذوف جاز أن يقع حالا بالإ-جماع. 

7" أن يكون خمرا بعد خبرء كأنه قال (أو جاءوكم)ثم أخبر ققال ((-حصرت 

5 أن يكون محمولا على الدعاء لا على الحال» كأنه قال: ضيق الله 
صا ورهم؛ ومعناه من الله تعألى إيجاب ذللك عليهم . 

ونراهم هنا قد بعدوا وتكلفوا ‏ فى تقدير وجوههم ‏ أكثرء ولا حاجة إلى ذلك 
2١١‏ على حين استدل البصريوت على أن ([5) تعمل فى الاسم والخير بجميعا ‏ الإتصاف م لال ص 116. 
فو ا وتمامهاء لا لمن تصلون ْلى قوم يبتكم وبينهم ميثاق أو جام و كم حصرت 7 

ل يم ويقائلي! قوعهم؛ ولو شام ! فقاتلو فان 1 فلم يمأ هو 

ل ا لي ال ا الهم ليام كم فإن اعترلوكم فلم يقاتلوكم ذا 


لسسمسم #2 


مادام الظاهر لا إشكال فيه”!2 إلا كونه يخالف قاعدة قرروهاء وقد -حاولوأ فى الوجه 
الثانى إدراجه فى هذه القاعدة والماضى إذا وقع صفة لموصوف محذوف جاز أن يقع 
حالا» ‏ 

وليست هذه الوجوه سواءء فتأويلها بالدعاع أقرب من تأويل موصوف مقدر أو 
حملها على الخبر؛ لأن تقدير محذوف لم يتعلق البيان القرأنى بذاكره معطل لسر 
هذا البيان الأعلى, ولأن حمله على الخبرية يجوز على طمأنينة السياق. 

جه + +إد 

ه ‏ ذهب الكوفيون إلى أن (هذ) وما أشبهه من أسماء الإشارة يكوك يمعنى 
الذى والأسماء الموصولة: وذهب البصريون إلى أنه لايكوت بمعنى الذى. 

استدل الكوفيوك فقالوا: 

١‏ إنما قلنا ذلك لأنه قد جاء ذلك فى كتاب الله تعالى وكلام العرب» قال الله 
تعالى : 

( ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم 04" . 


والتقدير فيه: ثم أنتم الذين تقتلون أنفسكمء فأنتم مبتدأء وهؤلاء خبرهء وتقتلون 
صلة هؤلاء. وقال تعالى 

« ها أنتم جادلتم عنهم فى الحياة الدنيا 04 . 

والتقدير فيه: ها أنتم الذين جادلتم» فأنتم مبتدأء وهؤلاء خخبرهء وجادلتم صلة 
هؤلاء وقال تعالى : 


)١(‏ فيه إشكال عند اليصريين لأنهم قانوا إن الفعل الماضى لايدل على الحال.. وحول قصر دلالة “كل صيغة 
من صِيغ الفحل على زمن معين يُتحداث د. جرأهيم أنيس فى كتايه من أسرار اللغة ص ,١8©‏ ص ١55‏ 
ويصل إلى الدعوة أن تفصل بين الفكرة الزمنية وبين تخصيصها بصيغة من عسيغ القعل ويبين عن طريق 
الأمثلة أن سيغة الماضى تدل ألا على الزمان الماضى وتدل على الزمان الحاضرء كما تدل على 
المستقبل؟ . 

(49 البقرة أية حَلم, 
250 السام الأية 9١5‏ . 


ل 


« ومائلك بيمينك ياموسى 2006 . 

والتقدير فيه: ما إلتى يميتك» فما: مبتدأء تلك خمره » بيمينك صلة تلك 

كيف رد اليصريون هذا الدليل القرأنى ؟ 

وجهوه توجيها إعرابيا آخرء وفقوا فى بعضه وبعدوا عن الظاهر فى الآخر. فى 
الأيتين الأولى والثانية ثلاثة وجوه: 

١‏ يكون هؤلاء باقيا على أصله من كونه اسم إشارة» ويكون فى موضع نصب 

على الاختصاصء والتقدير فيه: أعنى هؤلاء؛ وخر أنتم هؤلاء تقتلون”" . 

؟ ‏ يكون هؤلاء توكيدا لأنتم» والخبر تقتلون. 

أن يكون هؤلاء منادى مفردا والتقذير فيه : ثم أنتم ياهؤلاء» تقتلون هو الخبر 99 . 


و مجدهم لجهوا إلى التقديره تقدير فعل فى الوجه الأول وحرف نداء فى الوجه 
الكاألث. 


أما الأية الثالثة (وما تلك ييمينك ياموسى» فقد قالوأ فيها: 
8 تلك معناها الإشارة وليس بمحنى ألتى » والتقدير: أى شي هذه بيميتلك؛ 


والعجار والجرور فى موضع نصب على الحال. 

وهذا الوجه وإن كان خاليا من التقدير» إلا أن رأى الكوفيين فى هذه المسألة 
أولى بالقبول يرجحه عندنا أمور: 

١‏ الدليل الذى قدموه حمله على أن اسم الإشارة فيه بمعنى الاسم الموصول 
أقرب مما خرجه عليه البصريون. 


و(من» + تقول من ذا وماذاء فتكون ذا اسما موصولا 2 فى أمحد الوجهين. 


, لططه آية زا‎ 4١0 


2 هل! تعبيرهم: إنما تقتلون خبر عن أثتم وهو الميتداً فقط . 
ضيه الإنصاف م ٠١7‏ ص 1 ١ك‏ 


؟ ب قد يونس إلى مذهب الكوفيين ايام لبعيبض أدث ثين إلى أن الاسم ا موصول 
فى الأصل اسم إشارة'" . 


500 لعلى أضيف وحها آخر من وجوه الاسعد لال يويك الرأى القائل أن الاسم 
الموصول فى الاصل اسم إشارة: 


فالاسم الموصول فى اللغة العربية يستعمل فى الأصل رابطة بين -جملتين» كأن 
وأسحدة. 


وإذا قارنا + بين الجملتين المنفصلتين وبين هذه الجملة التى نتجت عن ربطهماء 
نرى أن الاسم الموصول قد حل محل اسم الإشارة فى الربط بين الجملتين. 


وليس من الضرورى أن يحل الاسم الموصول محل إسم الإشارة الصريح في ربط 
الجمل» ففى مغل : خرج الولد من المدرسة» الولد ركب الترامء يقال: الولد الذى 
رج من المدرسة ركب الترام . ليس هنا إسم [ شارة كالمثال السابق» ولكن (أل») فى 
الولد فيها معنى الإشارة إلى هود الذكرىء مثلها مثل ألو فى قوله تعالى: 
« فيها مصباح المصباح فى زجاجة 004 
ومجرورا.. 
عدا + 


)١(‏ برجشتراسر فى التطور التحرى ص 57 : د. عبد الرسمن أيرب فى دراسات تقدية في الشحو العريبي ص 
١‏ اء وإن امحلفها 7 المتطلق؛ فير جشترأسر قال إن أسماء الإشارة يشار بها أأى مو جعود بحسي * والأسماء 
الموصولة يشار بها إلى معقول معنوى؛ والإشارة الحسية أسبق من الإشارة المعدوية؛ أما د. أيوب فمنطلقه 
إليها مافى العامية الحصرية من مقل: اللى أو إل فى بعض أقائيم صر 

() النور أية 78 


13 سه 


5 قال الكوفيوك في: 

( كتاب أن عليكم 204. 

فرد البصريون هذا الدئيل بقولهم : 

« كتاب الله ليس منصوبا بعليكم. وإنما هو منصوب لأنه مصدرء والعامل فيه 
فعل مقدر والتقدير فيه: كتب كتاباً الله عليكمء وإنما قدر هذا الفعل ولم يظهر 
لدلالة ما تقدم عليهء فلما قدر هذا الفعل ولم يظهر بقى التقدير فيه: كتاباً الله 
عليكمء ثم أضيف المصدر إلى الفاعل؛9' . 

ونرى البعسريِين هنأ يبعدوك أكثر عن الظاهى ويمكن أن تلاحظ. أن: 

امأ ذ كروه يفتقر إلى تأويل وتشدير محذوف » ومالا يفتقر إلى تقدير أولى ثا 
يفتقر إلى تقدير وخصوصا فى كتاب الله عر وجل . 

! . أن المعنى على اعتبار أن (كتاب الله» معمول لاسم الفعل (عليكم) تقدم 

على تقديرهم لمعنى الكلام» يحتمل أن يكون (عليكم) اسم فعل أو أن 
يكون جارا ومجرورا متعلقا بالفعل المحذوف أو ب (كتاب» الذى قام مقام الفعل 
المحذفوف , 

فإذا كان الأول فما الذى يطلب منهم التزامه ؟ بعبارة أخرى: أين معمول اسم 
الفعل 29 ؟ 
النساء الآية 4 سياقها: #والمخصتات من النساء إلا ماملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وَأحل لكم 


57 دراه لكم أن عغوا يأموالكم محصنين غير مساقحين فما استمتعتم به منهن فأنوهن أجورهن فريضة» . 

فاع لالا. 

5 

2247 لأن عليك ودونك من أسمام الأقعال ألتتى تنتعددى ١‏ قال سيبويه أما ما بتعدي المأمور إلى مأمور به فهو ثحو 
ولك : عليلك زيد! ودونك زيدا وعندك عمرا تأمرء بد حدثنا بذلك أبو الخطاب. الكتاب ج ١‏ ص ١7"‏ . 


وعلى الاحتمال الثانى ‏ عليكم حجار ومجرور. يكوث التقدير واللعنى : كتب أئله 
عليكم كتاباء ولا يقال: كتب علينا الكتاب: بل يقال: كتب علينا الصلاة أو الصوم 
أو الحج بمعتى فرض'"" أما كتب الكتاب فلا يقال معه: عليناء فكتب بمعنى فرض 
هو الذى يتعلق به (علينا؟ . 


جد + 4 


رأيناهم فى كل هذه الأحوال ‏ وغيره'© . يحملون دليل خصومهم القرأنى 
على رجه آخخر أو وجوه أخرى ييعدون فيها عن الظاهر الذى حكم به خصومهم» 
والذى دفعهم إلى ذلك حرصهم الشديد على أصولهم التى وضعوها وتمسكهم 
بألايغيروها أو يحيدوا عنهاء حتى ولو تناولوا كتاب الله عز وجل بالتقدير والتأويل . 


ثم ما هذا الذى ذكروه فى الآية: 


« لكن الراسخون فى العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل 
من قبلك والمقيمين الصلاة 204 . 


من حمل لفظ (المقيمين) على أنه خطأ من الكاتب؟ قالوا: قروى عن عائشة 
عليها السلام أنها سعلت عن هذا الموضعء» ققالت: هذا خطأ من الكاتب. وروى عن 
يعض ولد عفماتن أنه سكل عنه فقال: إن الكاتب لا كتب (وما أنزل من قبلك) : 
قال: ما أكتب؟ فقيل له: أكتب: والمقيمين الصلاة:؛ يعنى أن الممل أعمل قوله 
(اكتب» فى (المقيمين) على أن الكاتب يكتبها بالوأو كما كتب ما قيلهاء فكتبها 
على لفظ الممل ..» 

ما كان ينيغى لهم أن يقرروا مثل هذا الادعاء فى النص القرآنى الذى أحيط بكل 


)١(‏ فى القاموس: (الكتاب) ما يكتب فيه والدراة والتورأة والصحيفة والفرض والحكم.. 

7( رحوا عليهم في تسعة عشر موضعا: نتيسة استقراء مسائل: «الإنصاف فى سائل الخلاف بين البسريين 
والكوقيين برسالة د كتوراءة . 

(5) النساء الآية 1*6 .. أستدل بها الكوفيون على جواز العطف على الضمير الخفرض. الإنصاف م 56. 


05 سسسب 


وسائل الحفظ والصيانة والعناية صوئا له من أى ريف أو تغيير» وكان يكفى فى 
هذا المجال ما تكلفوه من تأويل ”2 . 

ثم هناك مغالطة فى هذا الخبر., فاللفظ هو (والمقيمين) وليس «المقيمين» فقط 
كما قالوا: فالواو تفصل بين الفعل اكتب فى كلام الممل وبين لفظ المقيمين؛ 
فلايجوز أن يعمل فيه وبينهما الواو. 

دج 
أقراءات أالقر إن 

ما قيل عن تخطئة بعض القراءات وعدم اعتمادها: 

القراءات جميعها حجة فى ألنيحو. قال السيوطى : « كل مأ ورد أنه قركة به جاز 
الاحتجاج به فى العربية سواء كان متواترا أم أحادا أم شاذاء وقد أطبق الئاس على 
الا-حصجاج بالقراءات الشاذة فى العرببةء إذا لم تخالف قياساء بل ولو خحالفته يحتج بها 
وروذه ومخالفته القيأس فى ذلك الوارد بعيثة + ولا يشأس عليه ؛ لعجو : أستحوذ : ومن ثم 
احج على جواز إدخال لام الأمر على المضارع المبدوء بتاء الخطاب بقراءة: 

وفيبذلك فأتشر -حوأة ٠‏ كما الحتج على إدحالها على المبذ.وع بالنوث بالقراءة المتوأثرة : 

«ولتحمل خمطايا كم)” . 

هذا ما يجب أن يكوث» فماذأ فعل نحاة العرب؟ 

يقول د. مهدى المخزومى : (إذا رأى البصريوت مثل قراءة أبى عمر بن العلاء: وإن 


)١(‏ قالوا: أ المقيمين فى موضع نصب على المح يتقدير غعل: أعنى المقيمين. ولا بأس به لأت العرب 
تنسب على المح عند تكرر المعطف والوصف.. 
ب . المقيمين فى موضع جر ولكن بالعطف على (ما) من قوله (بما أنرل إليك) فكأنه قال: يزمنوث 
بماأنرل إليك وبالمقيمين الصلاة. 

() الإنقات مى 9 , 


سمت | 1 


انه يأم ركم أن تذبحوأ بشرةة بالعجزم دول سأبق جازم » أو قراءة م قراً: اأنلزمكموهاة 
وقراءة 2 لايحزنهمة وله نأفيةء حملوأ ذلك على الشذوذ أو الضرورة: لانها لا تخضمع 
لأصولهم الموضوعة» ولكن الكوفيين تناولوها على أنها بما يصح القياس عليه»”" . 

ذلك لأن للنحو عند الكوفيين صلة بالأعمال القرآنيةء بل لايزال مسخرا لخدمة 
القرآن» والقراءات فى نظر نحاه الكوفة كانت من المصادر التى اعتمد عليها التحو 
الكوفى”'“. فهو ينسب للبصريين -حملهم بعض القراءات على الشذوذ أو الضرورة 
فى حين كانت القراءات مصدراً اعتمد عليه النحو الكوفى. 

أما د. عبد الرحمن السيد الذى تناول مدرسة البصرة بالدرس فقد نص على أن 
البصريين (الايجيزون الاحتجاج بالقراءة الشاذة» وأيد ما ذهب إليه بعرض رأيهم فى 
قراءات بعينها كقراعة: 

(واتقوا الله الذى تساءلون يه والأرحام» بالجر 

وقراءة: #هؤلاء بناتى هن أطهر لكم» 

وقراءة: «وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاتهم4”” . 

ويقف د. شوقى ضيف ليدحض الفكرة السائدة التى تقول إن البصريين عارضوا 
القراءات وخاصموها فى حين قبلها الكوفيون وقاسوا عليها يقول : 

«يظهر أن الكسائى هو الذى بدأ يتخطقة الفراء إذ نرى القراء يتوقف فى كتاية 
معانى القرآن مرارا ليقول إن الكسائى كان لايجيز القراءة بهذا الحرف أو ذاك»©؟ . 


ويرى أن الفراء هو الذى بدأ بقوة تخطعة القراء» وتابعه فى هذا من البصريين 
المازنى والمبرد . 
0( مدرسة الكوفة ص ١5‏ (ومعها تفسير القراء تهذه القراءات» . 
(؟) مدرسة الكوفة عن .١149‏ 
(؟) مدرسة البصرة عن ١9/9‏ وما يعدهاً. 
(6) المدثرس السحوية ص /9ا6١ ‏ معائى القرآت ١‏ ص هلا. 


عسيسييب 


ويلتمس العذر لهؤلاء النجاة الذين خخطأوا القراءات .. وما كان ينيغى له ذلك . 
يقول: «وينيغى أن عرف أن الفراء ومن تابعه من اليصريين لم يكونوا يقصدون إلى 
الطعن على القراء من حيث هوء إنما كانوا يتثبتون ويتوقفون فى مواضع التوقف 
حين يعييهم أن يجدوا للقراءة الشاذة على عامة القراء ما يسندها من كلام 


العرتب»” , 
أكانت القراءة 8 سجأاسدة إلى مأ يستدها عن كلام العرب ؟ اليست القراءة سشه 
كما قال سيبويه ؟ هذا قلب للأوضاع. 


ويؤيد د. شوقى ضيف رأيه بأن الفراء هو الذى بدأ بتتخطئة القراء» ويستعرض 
موقفه إزاء قراءات يعينها منهأ: 


قراءة معائش فى قوله تعالى: ( ولقد مكناكم فى الأرض وجعلنا لكم فيها 
معائش قليلا ما تشكرون 4 ويذكر أن المازنى فى تخطثته لها إنما كان يتابع الفراء. 


قراءة: #واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام» ردها الغراء””2 وقد حمل أبن 
الأتبارى البصريين مسغولية تضعيف هذه القراءة"؟ . 


أما د. الحمد مكى الأنصارى فى كتايه عن الفراء ومذهيه فى الحو واللغة فققد 
اعتبر الفراء إماما للمدرسة البغدادية التى -ححاولت التوفيق بين أراء المدرستين : البصرة 
والكوفة» وتلمس له من الاراء ما وافق فيها المدرسة البصرية؛ وذكر أنه وافق البصريين 
فى تسخطكة القراءات. 


ومن المستشرقين”** من تعرض لموضوع القراعات» وقد أرججع اتتتلاف القراءات 
إلى أسباب منها ما جارى فيه القدماء فى نسبتهم بعض هذه القراءات إلى خخطاً 
الناسخ ؛ ومنها ما انفرد ليه 

0 المدارس النحوية س 777 . 

(؟) معاتى القرأن جح ١‏ عى 617 ؟. 

(؟) الإنصاف م / 58. 

227 ولك تزيهر: مذأهب التفسير الإسلامى س /1 18*. 


فأسباب اختلاف القراءات عثده: 
مختلفة تبعا لاتلاف النقاط الموضوعة فوق هذا الهيكل أو ممته» وعدد تلك 
النقاط. 

؟ ‏ اإختلاف الحركات الذى لايوجد فى الكتابة العربية الأصلية ما يحدده. 


ل زيادات تفسيرية تضاف للنص لتحديد المعنى أو دفم الاضطراب أو إزالة 
غموض فى نص تشريعى . 

4 عدم السماح باستعمال عبارات متصلة بالله ورسوله تبدو غير لائقة أو غير 
مايمكن أن تغسره على أحسن الفروض بأنه نانح عون سوع الهم . 

ثم هذا الكلام يدل دلالة قاطعة على عدم فهم هؤلاء الأجانب ‏ أو يجاهلهم - 
لكتير من الحقائق المتصلة بالدين الإسلامى» فلو أنه عرف مدى العناية الفائقة التى 
بذلت فى الحافظة على القرآنء وأن القرآن كان يتلقى مشافهة أولاء فلا يمكن أن 

لو أنه قرا أو اقتنع ‏ عر المسلمين وتقذيمهم لكتابهم وتحرصهم على سالا" مته 
ونقائه: فكيف لا يفرقون بين ها هو من نص الكتاب وما أضيف إليه للتفسير: 
فلايمكن أن تكون هذه الريادات التفسيرية قراعات» دن المسلمين أدرى بألنتص 
وأكثر محَقيقا له لأنهم تلقوه عن النبى يكل فهم فى مأمن من الالتباس. 

وإن أحسنا الظن بهذا المستشرق فلا نغلو ونقول إنه كان يتسامل على الدين 
الإسلامى أو يطعن فيه؛ لأنه لو كان يبغى هذا ما كان نقل مثلا أن القرآن أترل على 
سبعة أحرف كلها صحيحة:؛ وأن القراءة لابد أن تستند إلى أساس من النقل والرواية» 


757 مسي 


وأن أهل السنة المتشددين الذين وإن خحرجوا فى إباحة حرية القراءة على قراءات 
القراء المعترف باعتمادها قد ردو! الافتراضاات الااخحتيارية إلى دائرة الشوإذ المرفوضة؛: 
وحكموا! بعدها فى طبقتها. بل اقتضت أيضا هذه الافتراضات الاختيارية فى بعض 
الأحيان عقوية صارمة من قبل الدوائر القائمة على التراث الدينى. 


+ عد جد 


ولنا أن نقول لتهؤلاء 1 هؤلاء ممن قال بتمخطلعة القراءات: لماذا نخطرء هؤلاء 
القراء؟ هل من الممكن أن نصف هؤلاء إلذين تفرغوا للقرآن ودراسته بالغفلة أو 
الجهل أو المخاً؟ 


رهل نشك فى أنهم ابتدعوها أو قاسوها قياسا مطلقا؟ هل نشلك فى هذا ونحن 
نعلم أن القراء كما يقول الدانى: «لاتعمل فى شىء من حروف القرآت على 
الأفشى فى اللغة والأقيس فى العربية بل على الأثبت فى الأثر والأصح فى التقل» 
والرواية إذا ثبتت عنهم لم يردهأ قياس عربية ولا فشو لغة أن القراءة سئة متبعة؛ ينزم 
قبولها والمصير إليها»"'*. 


وإذا كان ابن جنى مثلا يلزمنا بقبول ما يرد عن العربى العادى إذ يقول فى باب 
« هأيرد عن العربى مخالفا لما عليه الجمهور» : 

(إذا انفق شىء من ذلك» نظر فى حال العربى وفيما جاء بهء فإن كان الإنسان 
فصيحا فى جميع ما عذا ذلك القدر الذى أنفرد يهء وكان ما أورده مما يقبله القياس: 
إلا أنه لم يرد به استعمال إلا من جهة ذلك الإنسات:» فإن الأولى فى ذلك أن يحسن 
لطن بف + ولا يحمل على فساده. 

فإن قيل: فمن أين ذلك لهء وليس مسوغا أن يرل لغة لنفسه؟ قيل: قد يمكن 
أن يكون ذلك وقع إليه من لغة قديمة قد طال عهدهاء وعفا رسمهاء وتأيدت 
معالمها) 77" , 


0 التشر في القراءات العشر ج ١‏ حمن *آء 


سمت ]2 


فكيف حرو أن نرد قراءة اعتمدت ؟ «والقراءة بالقياس المطلق الذى لا أصل له 
يرججع إليه» و ركن يعتمل 78 الأداء عليه ممتنئعة 17 . 


وقد -جاء فى كتاب منجد المقرئين ومرشد الطالبين عن أبى نصر الشيرازى قوله: 


وإنا لا ندعى أن كل عا فى القراءات على أرفع الدرجات من الفصاحةء وإن كان 
سبيل التأدب يلزمنا الاعتداد يها جميعا”؟' . 


ونضيف إلى هذا أنه من أحكام القراءات أنه «قد ترجح إحدى القراءتين على 
الأخرى ترجيحا يكاد يسقطهاء وهذا غير مرضىء لأن كلا منهما متواتر»” . 
بل إن أبا جعفر التحاسى يقول: (السلامة عند أُهل الدين أنه إذا صحت القراءتان 
أن لا يقال: إسحداهما أجحود » لأنها سجميعاً عن النبى علد ؛ فيأثم مر قال ذلك»؛ وكات 
رؤساء الصحابة يتكرون مثل هذأ» فكيف بمن يرفض القراءة ويردها!! 
جه 2 


وأمام اخختلاف الدارسين والباحثين حول نسبة تخطكة القراءات وعدم اعتمادها إلى 
البصريين مرة والكوفيين أخرى» قمت بدراسة استقرائية لمواضع النقل لقراءات القرآن 
الكريم فى كتاب الإنصاف» وكانت نتيجتها ما يلى: 


١‏ الكوفيون ينقلون قراءات القرآن سواء منها قراءات القراء العشرة أو غيرهم 
اعتمدوأ قراءات للكسائى ويعقوب وأبن عامر ونأفع وجمزة كما اعتمذوأ قراعأات 
لأبى عبد الرحمن السلمى وأبى جعفر والحسن البصرى وإبراهيم التخعى وهارون 
ومعاذ الهراء. 


ولكنى لاحولت أنهم 2 ا ستشهادهي”* بالأيتير: : 


(١)الإتقان‏ للسيوطى ص هل. 

(5) متحجل امفرئين وعرشد العزالبين اين الجزرى ص 18 . 

() الإتقات للسيوطى ص 289. 

(4) ذهب الكوفيون إلى أن النصب واحجب فى الصفة إذا كرر الظرف التام وهو تمر الميتدأ وذهب اليصريوت 
إلى أنه يسوز فيها أيضا الرفع: الأنصاف م "77 ص 154 . 


2214 وأما الذين سعدوا ففى الجنة خالدين فيها‎ ١ 
. 04 فكان عاقبتهما أنهما فى النار خالدين فيها‎ « 


قالوا: «أجمع القراء على النصبء ولم يرد عن أحد أنه قرأ بالرفع» فى حين أن 
فيهما قراءة بالرفع قرأها الأعمش. 

فهل يعنى ذلك أنهم ينكرون قراءة الأعمش ؟ 

إن حسن الظن بهم وموقفهم بإزاء المنقول عامة والقراءات نخاصة يدعونا إلى 
رفض هذه الفكرة؛ قد يقال إنهم اضطروا إلى أدعاء ذلك لوضعها أمام خصومهم 
حجر عثرة فى سبيل تطبيق ما يذهبون إليه؛ وفى ذلك ما فيه من ضعف فى اللتهج. 

؟ ‏ البصريون أيضا كانوا يعتمدون على القراءات سواء منها قراءات القراء السبعة 
أو غيرهمء وقد استشهدوا بقراءات لم يعنهم أن ينسبوها إلى أصحابها. فموقفهم 
ليس متشددا إلى الحد الذى صوره الدارسون؛ وإن كنا نلمح . من قلة مواضع 
الاعتماد عليها ‏ أنهم كانوا يتحرجون بعض الشىء من الاعتماد عليها. 

وقد ألبعت دراسة الشواهد القرأنية فى كتاب سيبويه2 أنه كان يأعذ من القراءات 
ما يتفق مع قواعده ا لمستنبطة ع ويد ع مالا يتفق معهاء غير ناظر فى هذه أو تلك إلى 
كوت القراءة هر السبع أو الْعشر» بل حل بشراعات من الاربع عشرة ومن شواذ 
القراءات. 

كان سيبويه يستشهد بالقراءات القرأنية التى تتعمشى مع قياسهء وإلا فهو بين تأويل 
فيها أو تخريج لها أوترك الاحتجاج بها أو إنكارها وتضعيفها. 

كيقية تقديم القراءات فى الاستدلال 

ا يذ كر أسم القارىء كأن يقال : ( كشراءة أبن عامر أو أبن كثير أوحمزة) أو 
(قرأ فلان..) أو يقال مثلا: 
() هود الآية م١١‏ . 
(49 السشر الآبة /ا١‏ . 
2 وسالة مآ جستير نوقشت فى كلية البنات الإسلامية «جامعة الأزهر. 
لد 46> 


#يجوز العطف على الضمير الغخفوضء والدليل أنه قد جاء ذلك فى التنزيل» قال 
تعالى : 

« واتقوا الله الذى تساعلون به والأرحام 2004 . 

بالخفضء وهى قراءة أسحد القراء السبعة وهو -حمزة الزيات» وقراءة إبراهيم 
النخعى ..4. 

فقد ذكر فى الدليل أنها لأحد القراء السبعة ثم نص بعد ذلك على أنه -حمزة. 

(ب) أو يذكر أنها قراءة لأسحد القراء السبعة يقال مثلا: (وقرئ فى السبعة) : 
(وهى قراءة سبعية) دون تعيين القائل. 

( ج) ينص فقط على أنها قراءة أهل المدينة مثلا.. 

(د) لا يذكر أى شىء يتصل بالقارئع أو بالقراءة وإنما يقال: (وقرى») ء (وقرأ 
بعضهم) أو يقال مقل : 

وشذت قرأءة بعضهم: 

ماكان يثبغى ثئا أن تَتّخِذ من دونك من أولياء 104 . 

ببناء تسخذ للمفعول» أو مثل : 

«ويلغنا أن بعضهم قرأ هذ! الحرف نصيا: 

« وامرأته حمالة الحطب 204 أو 

وويلغنا عن الخليل أن بعضهم قرأ: 

( ومن تقنت منكن لله ورسوله 2946 

فجعلت كصلة التى». 

جد جد 

فى الفرقان الاية م1 
( المسد ألاية 4 . 
(4) الأحراب الآية 1" . 


وقد تضاف ملاحظات أو تعليقات فى أول أو أتخر نص القراءة من مثل : 

«(الصسواب عندنا قراءوة كذا) » (أحب الوجهين إلى» ء (ولست أشتهى ذلك)» ء 
0ه يعجبةو : ذل»ك): ولو قرءووها اليس ١ه‏ لكان عحيك!) : (هى وأهية والقارىء وأهم) .. 

+ 2 

نص ألإية والشاهد 

نكرر نفس الملاحظة التى سجلتاها فى الدليل القرانى ‏ غير القراءة - من 
معأ وكذلك عام ذكر الشاهد فيهأ وتوضيحه ؛ وأنه يأنى ‏ إن ورد سه في صضورة 
شرح أو تعليق . 

ونأخذف عليهم هنا أيضا أن عدم استكمال نص الأية بالإضافة إلى عدم ذكر 
الشاهد فيها قد يفوتات علينا وضومم الاستدلال بها. 

وقد يفسر عدم نسبة القرلوة يأن لمهم هو الوجه الذى قرئت به الآية لا الاحتجاج 
للقارىء فيما ذهب إليه أو قرأ به. 

ولا يخفى ما فى ملاحظاتهم التى يلحقونها بالقراءات من خيروج على المبادىء 
العامة 2 الشراءات والتى حفطلياها عتهم لكثشر 5 كر ديذهم إيأها . 

كيفية تناول القراءات فى الرد 

قرر البصريون والكوفيوت معا مبدأ هاما بالنسبة للقراءات وهو: «ليس من ضرورة أنه 
لم يقرأ به أحد من القراء أن لا يكون كلاما جائز! قصيحاه وحين استدل الكوفيون 

* وأما الذين سعدو! ففى الجتة خالدين فيها >. 

بالنصب فى (خالدين» . رد البصريون بأن هذا الدليل ليس فيه ما يدل على أنه 


لايجوز الرفع » وإنئما فيه دلالة على جواز النتصبء وعلى قولهم: إنه لم يرد عن أحد 
لل ال" 


من القراء بالرفع ردوأ بأه ليس من ضرورة أنه لى يقرأ به أحد من القراء أن لايكون 


3 + 3 
وقد قرر البصريون أيضا أنه ليس من الشرط أن تكون إحدى القراءتين بمعنى 
الأخرى وإذا اعتبرتم هذا فى القراءات وجدتم الاختلاف فى معانيها كثيرا جدا وإذا 
ثبت هذاء فيجوز أن تكون قراءة من قرأ (إلى الذين) بالتخفيفى بمعنى: معء وقراءة 
هن قرأ (إلآ» بالتمشديد يعني : ( لكن» وذلك فى ألآية : 
« لئلا يكون للئناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا... 2104. 
روى الكوفيون عن أبى بكر بن مجاهد عن بعض القراء أنه قرأ: إلى الذين ظلموا 
286 
عد جد عله 
أنكر البصريوت قراءة ( صاش انه 2 بأسقاط الأنف 8 لأن با مرو بن العلاع سيد 
القراء أنكرهاء وقال: العرب أ تقول : حاش لك ولا جاشلفف : وإتما تقول محاأشى تلك 
وحاشاك. كذلك قال عيسى بن عمر الثقفى وكان من العرب الموثوق بعلمهم فى 
العربية: العرب كلها تقول: -حاشى لله بالألف»29؟ . 
ين فقن 
استدل الكوفيون على أنه يجوز الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير التظطرف 
وانجرور فى ضرورة الشعر” بقراءة ابن عامر أحد القراء السبعة: 
«وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم». 
)١(‏ الإنصاف م 78. 
(؟) الإنصاف م /19؟. 


وإذا جاء فى القرآن ففى الشعر أولى . 

والبصريون يذهبون إلى وهى هذه القراءة ووهم القارئ؛ وإذ لو كانت صحيحة 
لكان ذلك من أفصح الكلام. وإنما دعا ابن عامر إلى هذه القراءة أنه رأى فى 
مصاحف أهل الشام (شركائهم) مكتوبا بالياء ومصاحف أهل الحجاز والعراق 
(شركاؤهم» بالواوة . 

ونشول : أي يكفى ورودها فى قراءة من قراعات القَراء السبعة لعكون دابلد على 
أنها من أفصح الكلام ؟ وماذا ينتظرون لتأيبدها: أن يجدوا كلمة لأعرابى أو أعرابية 
فيكون فى ذلك مسوّغ لقبولها واعتبارها من أفصح الكلام! أليس فى هذا قلب 
للأمور! 

ثم ما هذا الذى يذكرونه عن كتابة (وشركائهم) فى مصاحف أهل الشام وأهل 
الحجاز؟ أكانوا يجهلون أن القراءة كانت تتلقى رواية: ولا يعتمد فيها على رسم 
المصحف وحده؟ 


د عد 
وأكثر من ذلك حملت بحص القراءات على الشذدوذ أو الضرورة: 
قراءة ابن مسعود:8 وإذ أخذنا ميثاق يتى إسرائيل لا تعبدوا إلا الله 2304 . 
حملوها على الشذود. 
- كذلك حملوا قراءة: #ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد4"©. 


بالنصب وهى قراءة هرون ومعاذ الهراء ورواية عن يعقوب» على أنها قراءة شاذة 
أما قراءة نافع : 
( إن صلاتى ونسكى ومحياى 2046© 

البقرة الأية “ابل , 

(45 الإتصاق ؛ مريم 15 , 


(؟) الإنصاف م 54ء الأنعام الآية 155 . 


اب ل اي يي يي 121 111” 


فقالو! فيها: ونوى الوقف وحذف الفعمء وإلا فلا وجه لهذه القراءة فى حال 
الوصل إلا أن يجرى الوصل مجرى الوقف للضرورة» . 

ولا أعلم كيف يمكن حمل القرآن على الشذوذ أو الضرورة!! 

وصفت قراءة أبى جعمر يزيك بن القعقا ع : 

«وإذا قلنا للملائكة أسجدوا» 

يأنها ضعيفة فى القياس» قليلة فى الاستعمال”' . 

وباقى المواضع تحمل الآيات فيه على وجه آخر أو وجوه أخرى غير تلك التى 
ذكرها الخصم. 

مثال ذلك قولهم فى قراءة حمرة أحد القراء السبعة: 

الواتقوا الله الذى تساءلون يه والأرهام؟. 

ولا سحي لهم فيه عن وجهيرل : 

١‏ الأرحام مجرور بالقسم وجواب القسم قوله: إن الله كان عليكم رقيبا. 

؟ ‏ الأرحام مجرور بباء مقدرة غير الملفوظ بها والتقدير: وبالأرحام فحدذفت 
لدلالة الأولى عليه" . 

+4 عد 1# 

فموقفهم من الرد على القراءات يمكن أن يلخص بأنها كانت تمل على وجه 
آخر أو وجوه أخرىء أو يتشددون فى موقفهم بإزائها فينكرونها أحيانا استنادأ إلى إتكار 
غيرهم لها أو اعتمادا على أنها لا إمام لهاء أو يضعفونها لأنها ضعيفة فى القياس ثم 
عم قد يحملوك بعضهاأ على الشذوذ أو الضرورة! 


.١١8م الإنصاف‎ )١( 
. 16 (؟» الإنصاف م‎ 
ا‎ 


ومن العجيب أنهم لايفرقون فى هذا بين القراءء فقّد وقفوا هذا الموقف المتشدد 
من قراءات نافع وأبن عامر وأبى جعفر. ْ 

فليس موقفهم من رفض القراءات وإنكارها منصيا على قراءات لقراء بعينهم وإنما 
وجدناهم يرفضون قراءات لقراء من السيعة» وهذا! الموقف امتداد لموقفهم العام إزاء 
ماخال ف أصولهم . 

جد + جاه 

ثانبا: الحديث اأتنبوص السويىك 

مناقشة ماقيل حول اعتماده دثيلا 


كان الحديث جديرا بأن يتقدم .. بعد القرأن ‏ سائر ما يمكن الاستدلال به؛ 
فنصوص الحديث قد ظفرت بتوثيق لم يتح مثله لرواية الشعر والتثر» و كان لها من 
حرمة كونها المصدر الثانى للشريعة الإسلامية ما يعطيها المكان القانى من الااصالة فى 
الفصحى؛ لتأحذ موضعها من الأدلة؛ إذ بتوثيقها صارت أقرب الوثائق إليتا . يعد 
القرأن - للعربية فى عصر المبعث ومدرسة النبوة التى يمثلها المصطفى عليه الصلاة 
والسلام وصحابته والتابعوت, 


وقد وضع علماء الحديث مئنذ عصر التدوين ضوابط مشذندة لروايته”*؛ للخم 
الإسلامى بعد القرآن الكريم مباشرة. 


وظهرت مصنفات علم الحديث التى بلغت أوجها فى كتاب «الكفاية فى علم 
الروايةة للخطيب اليغدادى (القرن الخامس» ء ومقدمة أبن الصلاس (القرن السابع) 
وهذه المصنفات سبقتها محاولات عدة للتأليف فى هذا! الموضوع: فكانت مرحلة فى 
التأليف وليست بدإية له. 


(1) يعتبر علماء الحديث بذلك ‏ كما تقول د. عائشة عبد الرحمن فى مذكراتها عن متاهج اليحث ‏ هم 
الذين أصلو! منهج إتدقل فى البيقة الاسلامية. 
:0 را 


وكانت عنايتهم فى ذلك أن يطمئنوا إلى صحة ماروى عن النبى من -حديث» 
ولايصح الحديث عندهم إلا إذا اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط 
إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة4: وينقل إلينا تعريفهم للعدل وكيف تغثبت عدالة 
الراوى» والضايط وكيف يعرف كون الراوى ضابطا... . 

كل هذه الضوابط التى جد تفاصيلها الدقيقة جدا فى كتب علوم الحديث» 
ركرت أهتمامها على السند والروأة واكتفوا فى المئن ب «ألا يخالف متن الحديث 
الصحيم القرآن الكريم والعقل؛ . 

لكنا نقرأ «إن الواضعين الأولين لعلم النحو المستقرئين للأحكام من لسان العرب 
كأبى عمرو وعيسى بن عمر والخليل وسيبويه من أثمة البصريين» والكسائى 
والفراء وعلى بن مبارك الأحمر وهشام الضرير من أثمة الكوفيين لم يحتجوا 


بالحديث17 . 
فأوائل التحاة فى عدرستى, اليصرة والكوفة كما يقرر أبو حياك .. فيما نقله 
السيوطى لم يعتمدوا الحديث دليلا نقليا. 


ثم أنقسم المتأخرون: فريق يرى أن الحديث لايستشهد به فى إثبات ألفاظ اللغة 
ولا فى وضع قواعدهاء ومن هذا الفريق ابن الضائع 2680-0 وأبو حيان 
2 051/7 وهؤلاء استندوأ على عدم الوثوق بأن ذلك لفظ الرسول 235 
لكات أولى وأثبت فى إثبات فصيح اللغة كلام الرصول كاد . 

وكريق جوز أعتماده ذلك فى الْنْعْة و عله من الأصول التى يرشع إليها فى حقيق 
الألفاظ وتقرير القوأعد وممن عرف بذلك أبن مالك وين هشأم ؛ وأنتصر لذهبهم 
هذا البدر الدمامينى فى شرحه للتسهيل. 

ولم يكن ابن مالك أول من اعتمد رواية الحديث فقد استشهد به من قبله ابن 
247 الاقترام من 777 همع الهزامع سى ١‏ ص 556. 
1/89 متسيس 


تحروف والسهيلى: بل كان أبو على الفارسى وابن جنى وأبن برئ يستشهدون به 
أحياناء ولكن كان ابن مالك أول من توسع فى ذلك. 

ويقرر يوهان فك فى كتابه العربية”!2 أن أول من اعتمد على الأحاديث من 
حيري فى مسييية فى أمور اللغة هو النحوى أبن رواش الاندلسي”' 2ع و تبعه فى ذللك 
أشهر نحاة القرن السابع: ابن مالك. 

ويرجع د. عيد الفتاح شليبى كثرة اعتماد أبن خخروف على الحديث إلى أستاذه 
أبو على الفارسى يقول: لست أزعم هنا أن صأ حي ع أبا على الفارسى . أول ع 
اعتمد على الأحاديث فى الاحتجاج اللغوى والصرفى والنحوى» ولكتى أكتفى 
يتقرير أن أبأ على سبق أبن خروف فى الاحتجاج بالحديث والاستشهاد به فى 
العلمى موصولا 04 . 

وهناك من توسط فأجاز اعتماد الأحاديث التى اعتنى بنقل ألفاظها ككتبه عليه 
الصلاة والسلام والأنفال النبوية» ومن انه لهذا الرأى الشاطبى والسيوطى . 

والذين أجازوا الاعتماد على الحديث يستندون إلى الإجماع على أنه 2 أقصمم 
العرب لهجةء وأن الأحاديث أصح سندا! ما ينقل من أشعار العرب. 

أما هؤلاء الذين متعوأ أعتماده دليلا نقليا فقشّد أستئلوأ إلى أمرين : 


.١‏ أن الرواة جوزوا النقل بالمعنى » فنجد القصة الواحدة قد جرت فى زمانه يله 
فتتقل إلينا بألفاظ مختلفة» ونعلم يقينا أنه يل لم يلفظ بجميع هذه الألفاظ ء يل 
لا جزم بأنه قال بعضهاء إذ يحتمل أنه قال لفظا أخر مرادفا لهذه الألفاظ.. 

1 ترجمة د. عبد العطيم التجار ص 775 
فد توفى فى أوائل الغرث السابع ‏ وقبل يوهات قال أبو الحسن الضائع فى شرح الجمل: (وأين شعروففب 
يستشهد بالحديث 'كثيراء الهرانة 71> وفيها للبغدادئ كلام عن الاعتماد على الحديث دليلا من أدلة 


النقل . 
غرف أبو على الفارسى -حياته ومكاتته وآثاره ص 07 . 


١‏ - أنه قد وقع اللحن كثيرا فيما ووى من الحديث» لأن كثيرا من الرواة كانوا 
غير عرب . 

وعن جواز الرواية بالمعنى نقول: 

يشترط فيمن يحدث بالمعنى شروطا أخرى أضافوها للشروط الموضوعة فى سائر 
روأة الحديث . وهل كانت روأية الشعر .. الذى أعتمدوه . أوفى سحلا من نشة 8 وهل 
تنتفى فيها الرواية بالمعنى والاعتماد على الحفظ حتى وصلت إلى عصر التدوين ؟ 

وهل كان روأة الشعر أسلم عربية من الصحابة والتابعين؟ وإذا كان من الممكن 
أن نلتمس العذر للنحاة الأوائل: فماذا نقول فى هؤلاء الذين تأحروا حتى شاهدوا 
ثمرات رجال الحديث ؟ ونعسن ترأهم يتقوفت فى كلام سييو يه معاد , فإذا قال: ابوس اسيل 
العرب تقول كذا كان قوله مصدقاء حتى لو كان ما سمعه مخالفا للمشهورء فالخطأ 


قال ابن جتى فى امحتسب بصدد رد المبرد روأية سيبويه”2 للبيت: 


نالوم أشرب غير مستحقب إلما من الله ولا وافهز”' 


«وأما اعتراض أبى العباسى هنا على الكتاب فإنما هو على العرب لا على 
صاحب الكتابء لأنه حكاه كما سمعء ولايمكن فى الوزن أيضا غيرهء وقول أبى 
العباس: إنما الرواية فاليوم فاشرب فكأنه قال لسيبويه: كذيت على العرب؛ ولم تسمع 
ماحكيته؛ وإذا بلغ الأمر هذا الحد من السرف فقد سقطت كلفة القول معه» . 


7 الكناب سه ؟ ص 59197 . 

(1) الخرانة 71/3/19 , 5/ 55٠‏ الخسائص /١‏ هل 41 41 7. روأه المبرد فى الكامل: فاليوم أسقى غير 
مستحقب.. قال على بن .حمزة فى التنبيهات» ولم يقل امرؤ القيس إلا فاليوم أشربء قال عنه ‏ عن 
ميرد س. أبن ولاد فى الانتصار: فهذا رجل يجعل كلامه فى النحو أصلاء وكلام العرب فرعا فاستجاز أن 
يخماكها إذا تكلمت يفرع يخالف أصله. 


وسيبويه يروى نصا لغويا لاعلاقة له بحكم من أحكام الدين» فما بالنا بقوم 
يحرصون أشد. الحرص على ها يروونه من أحاديث؟ 

ثم هؤلاء الروأة كانوا عن العرب المتقد مين الذين يجوز إلا ل عنهم »2 وإذا كت 
نحتج بكلامهم الذى اتشأوه: فأولى أن نحتعج يكلامهم الى نسبوه إلى النبى 45 أو 
بالأثفاظ التى عبروا بها عن المعنى الذى فهموه عن النبى . 

ثم هؤلاء الذين يروون الحديث - الأوائل منهم على وجه الخصوص - يشهد 
لهم ما أثر عتهم فى كتب الطيقات والتراجم من أقوال تتداعى أمامهاأ مزاعم المأنعين 
ومعداوفهم على مصير العربية إن أعتمدوا فى تقعيد قواعدهاء ووضع أصولها على 

كيف نطرح الأحاديث لجواز روايتها بالمعنى» وغير الحديث من نصوص الشعر 
والنثر يحتمل كذلك الرواية بالمعنى ؟ ومع ذلك يعتمد على الشعر .. على عجره 
وبجره . كمأ يقال وكثير من الاشعار روأهاأ الروأة بطرق مخدامة بل إن ابن سالام 
يقول دإن رواة الشعر يغلطون فيه ولا يضبط الشعر إلا أهله»”' . 

وقد فرغ رجال الحديث عير فحص الروإةء ولا تعلم مسالا" بيع رجاله ورين 
الجرح والتعديل مثل رواية الحديث» كما لانعلم ضوابط أدق من ضوابطهم فى هذا 
ال ميات . 

ونلاحظ أن نقاد الحديث كاأنوا يفرقون بين المتصل والمتقطعء والمرفوع والمرسل 
ولا يأخذوت برواية المنفرد إلا إذا تأيدت عن طريق أخيرء مهما يكن راوىئ الحديث 
المنقرد عدلا ضابطا. 

وبعد وقبل» فأى شىء مما ذكروه فى رواة الحديث يسلم منه رواة الشعر؟ فضلا 
عن احتمال الشعر للضرورات التى لامجال لها فى نصوص الحديث. 

وقد يقال إنه قد وقع اللحن فى الحديثء ويرد بأن كثيرا مما أذ على أنه لحن 
قك ظهر له وججه من الصصسة” . 
)١(‏ علبقات الشعراء ص .2١‏ 


(19) ألغت كتب فى غريب الحديث مثل كتاب «الغريب» لأبى موسي محمد بن أبى بكر الأصفهاتى. 
0 بيو 


به -جملة. 1 


أما القول بوجود بعض الأعاجم بين رواة الحديث فليس بشىءء لأن ذلك يقال 
عن روأة الشعر والشر اللذين يحعج يهما التحاة, ثم إن هؤلاء الأعاجم لابد أن 
يخضعوا للضوابط العامة التى تطبق على الرواة جميعاء فليس المهم كونه أعجميا أو 
غير أعجمى إنما المهم أن تنطيق عليه الشروط الموضوعة والتى هى كفيلة أن تميز 
الخبيث من الطيب. 


ثم إننا تجد بين هؤلاء الأعاجم من أصبح -حجة فى اللغة والنحو كسيبويه شيخ 
النحاة. على أننا نرى الاعتماد على الحنيث فى كتب اللغويين مثل التهذيب 
للأزهرى والصحاح الجوهرى واللخصص لابن سيده والمجمل ومقاييس اللغة لابن 
فارس» والفائق للرمخشرى فلماذا ترفع النحاة على ما ارتضاه اللغويون بهذا الشأن: 
واللغة أكثر خضوعا للنقل من التحوء لأنها قليلا ما تعتمد على القياس. 

والموقف من الحديث هو امتداد للموقف العام حيث وضعت القواعد أولا ثم 
عرضت على القرآن والحديث» فاكتفوا فيما خالف من القرآن بالتأويل والتقدير؛ 
لأنهم لم يستطيعوا أكثر من ذلكء وبعدوا مع الحديث فأنكروه دليلا من أدلة النقل. 
كان هذا مع النحاة الأوائل وتابعهم الآخروثء وإذا كتا نلتمس العذر للأوائل مع 
اعترأفنا بخطئهم ؛ فكان ينبغى أن يكون لْن بعدهم نظرة أوسع وأشمل بعد أن 
اكتملت أمامهم .. أو كادت . الغروة اللغوية والنحوية والحديثية» ومن الجائز أن هذه 
الثروة لو وقعت فى أيدى هؤلاء الأوائل لغيروا رأيهم وبنوا قواعدهم على أساس 
_ 00 

عد عاد + 


موقف المجمع اللغوى بشأن الاستشهاد بالحديث 


بالصحنيت ؛ وقدم نسحلا الذى نشر فى مسجلة امع فى عددها الغالث: واإلذي تيمر 


بايا سسسب 


فى نهايته ما ارتضاه . بعد دراسة للموضوع . من الأ-حاديث التى يجوز 
الااستشهاد بها . 

وصدر قرار المجمع الذى نشر فى العدد الرابع من مجلته جاء فى مقدمته (اختلف 
علماء العربية فى الاحتجاج بالأسحاديث النبوية لجواز روايتها بالمعنى . ولكثرة الأعاجم 
فى رواتهاء وقد رأى المجمع الاحتجاج ببعضها قى أحوال خاصة مبينة..6. 

ويلى هذا سرد الأحوال. 

ويمكن أن يقال إن القرار يقف بمن أصدروه موقفا وسطا بين من يجيزون أو 
يمنعول الاستشهاد بالحديث . 

ومن 2 بتوده : الأحاديث التى دونها عن نش 2 لغرب الأصلاء لم بمحدد أين 
يكون هؤلاء العرب الأصلاء؟ وفى أى عصر؟ فهناك أحاديث دونت بالمشرق 
وللغرب» ولا يبدو شرط «بين العرب الأصلاءة منطبقا عليهاء ثم ماذا نقول عن 


مدرسة الشافعى المصرية ؟ 
وسأثر بنود القرار غير محدد الضوابط, أذ أسم يكن عر الممكن كنيد ضوايط 
أكثر وأدق مما قيل فى رواية الحديث. 


ونرىئ د. عبد الرحمن السيد يضيف إلى القائمة: 

١‏ الأحاديث التى رواها من العرب من يوثق بفصاحتهم وإن !تلفت ألفاظها. 
ونرد بأنه ليس هناك مقياس للئقة أكثر ما وضعوا «اتصال السند مرفوعا» . 

١‏ الأحاديث التى يطمأن فيها إلى عدالة الراوى. 

من الذى يطمئن؟ وهل هناك ما يمكن أن يضاف إلى ما وضع السلف من 


موازين الرجال جرحا وتعديل" ؟ 


0 تأأجاع وز -أم مبحبايي 1ن 3 


الاستدلال بالحديث بين اليصرة والكوفة : 

أثبت الأستاذ سعيل الأؤشان 20 بعص ملاحظ حول صنيع النحأة شح تيجا مج 
ومن بينها: تغريطهم بقسم كبير من اللغة حين أهملوأ الاحتجاج بالحديث 
الشريف ., ونفين أن لسبة هنذ! الصنيع للتحاة عامة فيه توسعء إذ ذكرنا أن متهم عن 
استشهد بالحديث كالشاطبى والسيوطى ومن توسع كابن مالك وأبن هشام. 

ونسبا 5. مهداسى أنخفزومى هذا أ لصنيع للبصريير وقال إن الكسائى فل أتبعهم فى 
هذا الطريق» يقول فى حديثه عن الكسائى ومنهجه: 

«تأثر الكسائى بالبصريين» فأخرج الحديث من نطاق المصادر التى يحتج بها أو 
يستدل بها على إثبات أصل أو تصحيح .حكم. 

إن امتناع الكسائي عن الاستشهاد بالحديث والاحتجاج به أثر من آثار المدرسة 
اليصرية» وهو غريب يدعو إلى التأمل وخاصة بعد أن عرفتا عنه وعن الكوفيين 
جميعا أنهم لو سمعوا بيتا واحدا فيه جواز شىء مخالف للأأصول جعلوه أصلا ويوبوا 
عليه : وأن الكسائى بصفة خاصة مقرىء أعتمذ كل الاعتماد فى قراءته على 
الروايات كما هو شأن أثمة القراءة فى موقفهم من القراءات والمحروف» وأكبر الظن 
أن الكسائى بالرغم من أنه مؤسس المدرسة الكوفية لم يكن نحوه كوفيا 
خالصا...74. 

وهو هنا يقف كعادته إلى جانب الكوفيين» فهو ينسب هذا القصور من جانبهم 
إلى تأثر الكسائى بنحو البعصرة ومنهجهاء وليس الكسائى وسجللمة مرح مين نبحاة الكوفة 
هو الذى نرع إلى عدم أعتماد الحديث في الاستدلال حتى يقال مثل هذا 


وكذلك حص د. عبد الرحمن السيد البصريين يهذاء فوضع عنوأنا يقول: ليس 
الحديث مما يستدل به البصريون» ولم يذكر شيغا عن الكوفيين. 


() فى أصول السو ص 51١‏ 54. 
ف مدرسة الكوقة ص ١41‏ ."12# 


ونرى فى «المدارس النحوية»”2 أيضا القول بأن الكوفيين تبعوا البصريين فى عدم 
أستشهادهم بالحديث» قال عن البصريين : 

« كانوا لايحتد حون بالمحديثف النبوى » ول يتمخذونه إماما لشوأهدهم وأمغلتهم ؛ ديه 
روى بالمعتى إذ لم يكتب ولم يدون إلا فى الماثة الثانية للهجرةء ودحلت فى روأيته 
أكثرة الأعاجم؛ فكان طبيعيا أن لا يححتج بلفظه وما يجرى فيفك من إعراب » وتبعهم 
نحاة الكوفة؛ . 

ونقض عند قوله: (فكان طبيعيا» فقد فاته مأ يرد على هذه الحجج -. مما قدمنأه ‏ 
وهذا فى طبيعة الأشياء يجعل هذه الحجج مانعة للاستشهاد بما هو أوثق من الشعرء 
وليس يسلم من كل هذا! 

وروينا قبل هذا بقليل أن من النحاة من “كان يرى الاستشهاد بالحديث بل متهم 
من توسع فى الاستشهاد؛ وفيما قيل . هناك رد على من عمم الحكم كالأستاذ 
السيد. 

عد جد جد 

كيفية تناول الحديث النبوي في الاستدلال 

أتفراده بالاستدلال 

لم أر فيمأ قرأت انفراد الحديث دليلا من أدلة التقل إلا نادراء "كاستدلال إبن 
هشأم على أن معنى (بيك) : (لمن أجل) بقوله 85 : 

(أنا أفصح من نطق الضاد بيد أنى من قريش) . 

وقال أبن ماللك فى بمعنى : عير وقد يكون هذا! امعذادا للموقف العام عن 


لس ا 200 
0 الدارس النحوية للد كتور شوقى ضيف ص 15. 


ممم ىأر مص اا م م ل م م م ا 


الحديث والتحرج من الاعتماد علية فى الاستدلال حش | عنك من بشره دليلذ: يسوقه 
بعد أو قبل رةه هن الأدلة. 
موقعه مع غيرة 
رأينا فيما سبق أنه إذا اجتمع أكثر من دليل نقلى يبدأون غالبا .. بالقرآن ثم 
الحديث و الشعر - كلام العرب ثراء وبينا كيف ٠‏ جنيع القرآن والحديث 
شعر - حدبدث 
كما تقد م الشعر القرآن» تقد نقدم الحديث أيضا: 
ةم لي كقول الشاعرة ا . 


ذأك حليلى فذق يواصلني, ارقي ورا بامسهم ؛ ٠‏ وامسلمه 
يروى أنمر بن تولب قال: * : سمعت رسول ألله وق يقول : 


قال اين يعيش فى يشر" المفصل . لم يرو النمر عن النبى صلى الله ولد غير 


هذا الحديث””*. 
:ا علد عند 


فليت لى بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا 


وفى الحتديث: #عا يسرلى بها حمر التعم) © . 
وعلى العموم فمواضع الاعتماد عليه فى الاستدلال قليلةء فقلما نعثر على دليل 


.528 : 581١ عبد الله بن عثمة. شرح شواهد المغنى . شرم شواهد الشافية عن‎ )١( 
#94 اص‎ ٠١ حب‎ )9( 

() الجتى الدائى لابن أم القاسم الرادى حرف اليم ص 16. 

4 الجتى الداني : اليا اللغردة 


أمم سييست 


من الحديث الشريف مستندا إلى غيره من أدلة فضلا عن استقلاله بالاستدلال 
ستفرداأ, 

وقد أوضيحت دراسة مسائل الخلاف بين مدرستى البصرة والكوفة عدم اعتماد 
المدمرستين على الحديث إل نأدراء م يؤيذ. ما قاله القدماء وإغمدئون عن موقف نحاة 
المدرستين من هذه المسألة. كما اتضح أن الأحاديث الثلاثة التى استدل بها الكوفيون 
لم يتقضها اليصريون أو يطعنوا فيهاء وإنما وجهوها توجيها إعراييا أخخر. 

جد عه 

تقديم الحديث 

قد يسبق بسنده إلى رأويه: روى الدمر ين تولب أن رسول الله و قال (... 

يقدم له بمقل: فى صحيح البخارى فى كتاب الإيمات أنه عليه الصلاة والسلام 
قال:... 
أو مثل : فى الصحيح أنه وَل قال... 

يقدم له بمثل ؛ كقوله وف... 

أو يسبقه مغل : ومنه الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال. 

أو مثل : وفى الحديث .... 

أو هركذا بأد أى إشارة: و-حملوأ عليه ماروى مر قوله: 

أو: كما جاء... ان 

وإذا كانت أمانة البحث العلمى”١2‏ تقتضى التثبت من صحة نسبة هذه الأحاديث 
إلى الرسول يُِْوُ بالنظر إليها ومراجعتها فى مصادرهاء فأولى الطرق بذلك هما 
الطزريقان الأخيران اللذان لايحملات ما ينص على نسبتهما إليه عليه الصلاة والسلام. 


جد جد 


كيفية تتاوله فى الرد 
بيئا فيما سبق قلة ‏ بل ندرة ... مواضع الاستشهاد بالحديف عند الحا عموما 
حتى 5 ل أعتملم دلي و أدلة النقل ,. وقف دل أستشراء موأضع أستد لال 


1) إلى جانب متزلتها الدينية والتشريعية. 
ا ع م 101 


الكوفيين والبصريين بالحديث فى كتاب الإنصاف على أنه لم يرد إلا فى خمسة 
موأضع : ثلااثة ميهأ للكوفيين والبافى لنبصريين » وهذأ يويك م قيل عن موقف نحاأة 


ونرى الآت كيف يتناول هذا الدليل بالرد: 

قيل إن (إن© تكون بمعنى إذء نحو قوله ويد حين دعل اللقابر: 
وسلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون؛ 
رد البصريون بقولهم: «لما أديه الحق تعالى بقوله: 

« ولا تقولن لشىء إلى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله 174 . 
تمسك بالأدب وأحال على المشيعة» فقال: إن شاء شو 


عد ع4 عه 
فعل الأمر للمواجه معرب مجزومء لأن الأصل فيه: لتفعل» وقد جاء الحديث: 
(ولترره ولو بشوكة» . 
أ : زره 


وأفق البتصريوت على أن فعل الأمر فى الحديث مععرب»> وذلك توجود حرف 
المضارعة دولا خلاف فى حذف حرف المضارعة فى محل الخلاف ‏ فعل الأمر. 
وإذا حذف حرف المضارعة وهو علة وجود الإعراب فيه فقد رالت العلة؛ فإذا 
زالت العلة زال حكمهاء فوجب أن لا يكون فعل الأمر معريا»”” . 


د 


(1) الكهف الأية 77 . 
(؟) لإنصاف م خق. 
() الإنصاف م 7 


ذهب الكوفيوث إلى أن الألف وأللام فى إلآن بمعاى, الذى» أن فعل ماض ؛ روى 
عن النبى 5 أنه «نهى عن قيل وقال»ء وهما فعلان ماضيانء فأدخل عليهما 
قال البصريون فى هذا الدليل من الحديث: 


دوأما ما شبههوه به من نهيه وَل عن قيل وقال فليس بمشبه بهء لأنه حكاية: 
والحكايات تدخل عليها العوامل فتحكىى؛ ولا تدخل عليها الألف واللامء لأن 
العوامل لاتغخير معانى عا تدخحل عليه كتغيير الألف وأللام)” '. 


جا ع 


ويبدو ما عرضنا أنهم لم يطعنوا فى الأحاديث التى أوردها خصومهم وإنما -حملوا 
الحديث الأول على الأصل فى (إن)» وهو أن تكون شرطية» وفى الثانى والثالث 
الأمر معرب مجزومء والعوامل يمكن أن تدخل على الحكايات» فحروف الجر 
تدخل على امحكى . 

ولكن موقف البصريين يتضح إذا قرأنا تعليقهم على الحديث الذى قدموه هم فى 
دليلهم وبيات المسألة كما يلى: 

قالواء دخول (أن» على (كاد)”" مخئص بضرورة الشعرء فأما فى انختيار الكلام 

كاد الفقر أن يكون كفرا) 

إن تبماح ؛ فزيادة (أن2 من كلام الراوى »: يه من كلامه يَلِلقٌ , أنه أفصح سس نطق 
بالضاد. 


5 الإتصاف م الا. 
0 المقصود دخولها فى خبر "كاد 
ستسسيي ‏ 5ار 


أ أنهم يصرحون بأن الرواة يجوز عليهم تغيير لفظ الحديثء وهذا مع قولهم (إن 
صح) يشر موقفهم من الحديثث وأمتناعهم من الاعتماد علية . 

ب -- أنهم يناقضون ما سبق أن قرروه بشأن القرآت وهو أنه ليس من ضرورة أنه لم 
يقرأ به أحد من القراء أن لا يكون كلاما جائرا فصيحا. 

ح . أنهم قرروا أن (أن) لاتدحل على كاد ثم لما وجدوها تدخحل عليها فى 
الشعر حملوه على الضرورة: ولا وردت فى حدييث شريقف قالوأ إنها مر كلام 
الراوى . 

وهذإ مم يو صمح مسلكهم؛ يصنعو ل الشاعدة ثم يبرفضوت هم خالفهاء ويلتمسوث 
ورجها للتأويل» فإن عز عليهم التأويل العمسوا وجها لرفضه كأن يحملوه فى الشحر 

ثم إنهم قالو!: وفأما فى إختيار الكلام فلا يستعمل فى الكلام ولذلك لم يأت فى 

أليس الحديث الشريف من الكلام الفصيم: ثم على فرض أنها إضافة الرأوى 
أليس هذا الراوى عرييا فينطق بهذا القول على -حسب ما تعوده؟ وإذا كاك يجوز 
عليه الخطأ والصواب» فلماذا نختار أن نخطته وعندنا ما يؤيد قوله فى الشعر الذى 
حملناه على الضرورة؟ ولماذا لايجوز الخطأ على رواة الشواهد الشعرية التى اطمأنوا 
إليها وارتفعوا بها عن مظنة الاتهام؟ ثم إنهم قد أخذوا يقواعد علماء الحديث فى 
روابة اللغة”١“:‏ أليس هذا ثقة منهم فى دقتها؟ 

(مذ دجت الإسلام) . 

على أنه يمكن حمل الكلام على المعنى» وهاهنا (كاد الفقر أن يكون كفرا) 
ظاهر اللفظ يدل على خعلاف ما يقولوة. 
() لمع الأدلة لابن الأتبارى ‏ المزهر للسيوطى. 


أ سسسست 


ثالثا: كلام العوب 
أ الشعر (الدثيل الشعرى) 


لم يحاول النيحاة القذماع الفصل -2 الشعر والنثر فى تشعيذهم الموإاعد: وفى 
استدلالهم على صحتهاء »بل إنهم فى كثير من الأحيان كانوا يبدون قواعدهم على 
الشعر وححذه. وقالء نقل عن أبن نيأته قوله : 


«من فضل النظم أن الشواهد لاتوجد إلا فيه» والحجج لا تؤخذ إلا منهء أعنى أن 
العلماء والحكماء والفقهاء والنحويين واللغويين يقولوت: قال الشاعرء وهذ! كثير فى 
الشعرء والشعر قد أتى به. فعلى هذا الشاعر هو صاحب الحجة؛ والشعر هو 
الحجة)”' . 


مع أن الاقتصار على الشعر وحده «خطوة متعثرة فى إثبات أسلوب عربى» فللشعر 
لغته الخاصة به اقتضاها الأسلوب الشعرى الذى يخضع لأحكام الوزن والقافية 
خضوعا تاما واضحاء فليس كل ما يجوز فى الشعر جائزا ة فى انار ولا نعنى أن 
للشعر نظاما يختلف كل الاختلاق عن نظام الثرء أو تأليا خخاصا لايمث إلى تأليف 
النثر يسبب» ولكننا نعنى أن للشاعر فى التحلل من كثير من القيود حرية حرمها 
النائرين”؟؟ . 


ويلتمس «. إبراهيم أنيس لهم العذر فى اعتمادهم على الشعر بأن رواية الشعر 
أدق من رواية التثرء وأن تذكر المنظوم أيسر من تذكر النثورء وأن احتمال التغيير 
والتبديل فى الشعر أقل من احتماله فى المروى من النثر. 

ونقول إن كان هذا يصدق على التثر العادىء: فماذا عن التثر القرآنى الذى 
تضفى عليه قدسيته ما يجعله فى مأمن من التغيير وما يجعل -حفظه وتذاكره أيسر من 
سحيشظط الشعر ونذ كره. 
)١(‏ الإمتاع والمؤانسة لأبى حيان جب 7 ص 17. 
(؟) مدرسة الكوفة د. مهدى الخزومى ص 88 7. 
جسنت اتى 


ويذ كر ك. أنيس أن أول من تأدى مر القدمام بالفصل 7 الشعر والنثر فى 
استنياط أحكام اللغة هو السبكى» ويضم صوته إليه لأن «تخرجهم من الاستشهاد 
باللنثور قد أوقعنا فى بعصر, اللبس » وسجعل حكمهم على الظواهر النغوية متعلفد 
الوجوه فى المسألة الواحدةء ثم إن هذا الشعر الذى اعتمدوا عليه لم يسعفهم إلا فى 
بعض الأحايين» فقد أمدهم بظواهر وأساليب وقفوا منها مشدوهين حاثرين» 
فحكموا على بعضها بما سموه الضرورة الشعرية؛ وحكموا على بعضها الآخر 
بالشذوذة”!* . 


ونقف عند قوله: إن حكمهم على الظواهر اللغوية صار متعدد الوجوه فى المسألة 
الواحدةء ونضيف أن هذا لم يقف عند حد تعدد الوجوه أو الآراء بتعدد وجهات نظر 
الأشخاص »: بل يمكن أن يكون للشخص الواحد أكثر من رأى فى المسألة الواحدةء 
ويبدو الرأيان متضادين: ويشرح لنا ابن جنى كيف نتصرف إزاء مثل هذا فيقول فى 
باب دفى اللفظين على المعنى الواحد يردان عن العالم متضادين؛” : 

وذلك عندنا على أو جه : 

أحدهما أن يكون أحدهما مرسلا والأحر معللاء فاذا اتفق ذلك كان المذهب 
الأحد بالمعلل» ووجب أن يتأول المرسل. وذلك كقول صاحب الكتاب ‏ فى غير 
موضم ‏ فى ألتاء من ينت وأخحت إنها للتأنيث» وقال أيضا مع ذلك فى باب 
مالاينصرف إنها ليست للتأنيثء واعتل لهذا القول بأن ما قبلها ساكن» وتاء التأنيث 
فى الواحد لايكون ما قبلها سأكناء إلا أن يكون ألغا كفتاة وقتاة وسحصاةء والباقى 
كله مفتوح كرطبة وعتبة وعلامة ونسابة» قال: ولو سميت رجلا ببدنت وأحت 
لصرقته وهذا واضحء فإذا ثبت هذا القول الثانى بما ذ كرناه» وكانت التاء فيه إنما 
هى عنده على ما قاله بمنزلة تاء عفريت وملكوت؛ وجب أن يحمل قوله فيها إنها 
للتأنيث على المجازء وأن يتأول ولا يحمل القولان على التضاد. 


.77١ من أسرار اللغة د. اإبراهيم أنيس ص‎ 4١2 
الخصائص لابن جنى جب١ا عن م + 9 وما بعدها.‎ 50 


وححة الجمع بين القولين أن هله الجاع وإن لم تكن عنده للتأنيث فإنها لا لم 
توجد فى الكلمة إلا فى حال التأنيث استجاز أن يقول فيها إنها للتأنيث؟ . 

ثم ينقل أنا صورة أخرى : أن يحكم الشخص ألو أسول بحكم وضدذه ل 
وإسحد ويسوق الحكمان ‏ فى مواضع مختلفة . غير معللين وفينبغى حينثئذ أن ننظر 
إلى الأليق بالمذهب والأجرى على قوإنينه» فيجعل هو المراد المعتزم منهاء وتتأول 
الأخر إن أمكن» . 
قوله أنها من حروف الجرء وهذ! مناف لكونها ناصية له؛ من حيث كانت عوامل 
الأسماء لاتباشر الأفعال فضلا عن أن تعمل فيهاء وقد استقر من قوله فى غير مكان 
ذكر عدة الحروف الناصبة لفعل وليست فيها حتى . فعلم بذلك وبئصه عليه فى غير 
هذ! الموضع أن (أن) مضمرة عنده بعد حتى كما تضمر مع اللام الجارة. 

ووجه القول فى الجمع بين القولين بالتأويل أن الفعل لما انتصب بعد حتى ولم 
تظهر هناك (أن) وصارت حتى عوضا منها ونائية عنها نسب النصب إلى حتى» وإن 
كان فى الحقيقة ل (أن) . 

صورة أخرى : 

أَنْ يرد الحكمان المتضادان ولكن ينص فى أحدهما على الرجوع عن القول 
الآخرء فيعلم بذلك أن رأيه مستقر على ما أثبته ولم ينفهء وأن القول الآخر مطرح 
من رأيه . 
أن أحدهما ليس معللة , ولم ينص على الرجوع عن أحذهماء عند ذلك لمعتس 


عن تاريخهما «فيعلم أن الثاني هو ما أعتزمه: وأ قوله به انصراف منه عن القول 
الأول» إذا لم يوجد فى أحدهما ما يماز به عن صاحبه. 


سسيسيت .زيار 


القولي: . فإن كان أحدهما أقوى من صاحبه وجب إحسان الظن بذلك العالم» وأن 
ينسب إلية أن الأقوى منهما هو قوله الثانى الذى به يقول وله يعتقد ... 

فإن تساوى الرأيان فى ألقوة وجب أن يحتشلك فيهما أنهما ريا له 

رأينا إذَا كيف اختلفت الأحكام فى المسألة الواحدة بل كيف اتحتلقت الأحكام 
عند العالم الوأحد وقد وضع نا صاحب الخصائص ضوابط أعتماد هذه الأ-حكام. 


كما يذكرنا بحديثه فى موضع آخر عن تفضيل اللجوء إلى مخالفة الإعراب فى 
الشعر أحيانا وهو مأ يحمل على أنه بعرورة وذلك حيتت يقول : 

«أعلم أن البيت إذا ماذيه أمران: زيغ الإعرابء وقبح الزحافء فإت الجفاة 
الفصحاء لايحفلون بقبح الرحاف إذا أدى إلى صحة الإعراب» كذلك قال أبو 
عفمان”!" : وهو كما ذكرء وإذا كان الأمر كذلك فلو قال فى قوله''' : 

«ألم يأتيك والأنياء تنمى؟ لكان أقوى قياساء على مأ رتبه أبو عثمان؛ ألا ترى أن 
الجرء كان يصير منقوصا: لأنه يرجع إلى مفاعيل : ألم يأت مفاعيل... 

فإن كان ترك زيغ الإعراب يكسر البيت كسراء لا يزأحفه زحافاء فإنه لابك من 
ضعف زيغ الإعراب واحتمال ضرورتهء وذلك كقوله"" : 

ظ «! سماء الإله فوق سبع سمائيا * 


فهذا لابد من التزام ضرورتهء لأنه لو قال: سمايا لصار من الضرب الثانى إلى 
الثالث؛ وإنما مبنى هذا الشعر على الضرب الثاني ل240 الغالث ثم يقول: 


(9) أبو عقمات الازتى. 

(؟) قيس ين زهير العيسى »: وتقمة البيت: بما لاقت لبون بنى زيآد. شواهد المغنى للسيوطى ص 117. 

20 أمية بن أبى إنصلت. الخوانة جا ص 115. 

شق الشعر من الطويل > والضرتي: اللأنى لباه ما كان حرو كيية وسبمربة مسبو فين ١‏ وإلْضِري الغالك ما كات الأضريب» 
فيه محدوفا. 


قث مب 


دفإن أمنت "كسر البيت أاجتنيت سبعف الأعراب» وك أشفقثت من أكسرة البعة 
دخلت نحت كسر الإاعراب)17. 

وقد لاحظ المستشرقون هذه الثغرة .. الاعتماد على الشعر أو عدم الفصل بينه 
وبين النثر. لقد ذهب برجشتراسر إلى أن «تدوين الشافعى للعلوم الشرعية فيه إغناء 
للغة العربية بوسائل العادية أكثر عا أغناهم يه "كثير من الشعراءة”' . 

وذهب ولفنسون إلى أن -حالة اللغة العربية عند ظهور الإسلام يجب أن تبحث فى 
القرآن أولاء ثم الأحاديث ثانياء ثم فى الأمثال ثالثا ثم فى الشعر الجاهلى على 
نظ . 
كبغية تناول الشعر في الأستد لال 

أتفراده بالاستد لال : 

رأينا فيما سبق أن القرآن الكريم والحديث الشريف يمكن أن ينفرد كل وأحد 
منها بالاستدلال» بمعنى أن يكتفى بهما فى الاستدلال على الرأى على ندرة ذلك 
فى الحديث الشريف» ونرى هنا الشعر أيضا ينفرد بالاستدلال» بل نرئى ذلك كثيرا. 

مثال ذلك» قال صاحب الكتاب فى ياب ما يرتفع فيه الخبر؛ لأنه مبنى على 
مبتدأ أو ينتصب فيه الخير لأنه حال لعروف مينى على مبتذأ: 

فأما الرفع فقولك: هذا الرجل منطلقء فالرجل صفة لهذاء وهما يمنزلة اسم 
واحد كأتلك قلت: هذا منطلقء قال النايغة : 

ترهمت آيات لها فعرفتها لستة أعوام وذا العام سابع 
كأنه قال: وهذا سابع ...© , 


وهداك من المسائل التى لايقدم فيها إلا الشعر دليلا على الرأى» وذلك فى 


100 الخسائس ى 1 7371 صن رف 
578 التطور التصوى على كر ؟ . 
إشقق تاريخ اللغات السامية ص ؟ 7 .ب ١139‏ ؟. 
3 الكتاب بجي 1١‏ من *1 ١آ.,‏ 


مسي 8 


المسائل التى تتعلق بما بجوز فى ضرورة الشعرء مثل هل يجوز فى ضرورة الشعر 
صرف أفعل التفضيل 115 

هل يجوز فى ضرورة الشعر مشع الاسم أمُصروف ع الصرف ؟190 

وإن كان من الممكن فى مثل مسائل الضرورات هذه أن تساق ألوآن أخرى من 
الأدلة اعتماة على أنه إذا جاز فى التثر القرآتى أو العادى مثل هذا فأولى أن يجوز فى 
ضرورة الشعر. 

وقد يقدم الشعر فقط حيث لادليل من القرآنء وهذا ما فعله ابن هشام فى 
لحليثه عن 5 ومئل) يقول : 

«وأكثر عرب على و وني جرهماأ للمحاضرء وعلى تر جحيح جر هئل للماضى 
على رقعة ء وتر.جيح رفع هل لنماضى على سجرن 4 ومن ! لكشي 8 20 قوله”7* : 

* وربع عفت آثاره من أزمان + 
0 القليل فى مذ قوله'*' : 
» أقوين مذ سمج ومذ دهث*! » 

ترتييه مع غيره 
يتقدم عليه غالبا وأنه أحيانا يتتخلف هذا الترتيب. 

كذلك الحال بالنسية للحديث»ء يتقدم الحديث ويليه الشعرء وهذا هو المفروض» 
وأحيانا ينقدم الشعرء وقدمنا أمثلة على ذلك ما لاداعى لإعادته هنا. 

3 عد 

7( الإتصاف م 15. 
(7) الإنصاف م .9/٠‏ 
20 صدره: قفا نبلك من 5 كرى حبيب وعرفان ورهو لامرئة القيس - النيوان ص لثمء ؟. 


() عسدره: لمن الديار يقنة الحجرء وهو لرزهير بن أبى سلمى .. الديوان ص 85. 
(©) مغنى اللبيب «الميم: منذ). 


سسسب 


تقديم الدليل الشعرى 

نستطيع القول إن عمود أدلة النقل هو الشعرء فقد تفوق على الصور الختلفة 
للنقل . على اختلاف فى تقدير مدى هذا التفوق ‏ فهو يساق كما قلئا ‏ 
منفردأ أو مع غيره من الأدلة مسبوقا بها أو سابقا لها. 

وللنسوب درجات » 5 يكون سمي : 

»* للشاعرء؛ فيقال: قال امرؤ القيس» » (أنشد لبيد) : (قال ذو الرمة) .. 

1# للقبيلة: فيال - (أنشدنا بحص بنى كلاب>؟ء قال الكليى) : (أنشدنى بعص 
بتى رببعة أو بعض عقيل أو بعض بنى أسد) ؛ (قال رجل من بتى سلول) . 

» للفن» كأن يقال: «كقول الحماسى أو الغزلى) . 

* بذكر الراوى يقال مثلا: (أخبرنا محمد بن الحسن عن أُحمد بن يحيى عن 
يقول») : (سمعنا فصحاء العربي أنشدوا هذا البيت) . 


# بذكر من ينقل عنه من النحاة: (روى قطرب قول الشاعر): (من أبيات 
الكتاب) وكأنه يتقله عن سيبويه. 

وهو الخالى من أى إشارة تعرف بهء فيقال: (قال الشاعرء وقال الآخر) ووجدت 
أبن جتى يقول : (وأنشدناه) بالبناع للمجهول. 

وبعض هذه الأبيات ‏ غير ما ذكر شاغره هس قد يكون مشتهرا فيعرف مباشرة أو 
عن طريق البحث فى كتب الشواهد وغيرها مما يظن أن تكون قد وردت فيها. 
وبعضها لم يستطع الباحثون التوصل إليه» ونظرة سريعة إلى فهرس شواهد كتاب 


سيبويه تعطينا فكرة عن وجود أبيات مجهولة لم يستطع الباحفون قدماء ومحدثون 
التوصل إلى نسبتها مع علمنا بأنه لم يحظ كتاب بالدرس والشرح والرد والتعليق 
والرجوع إليه مثلما حظى كتاب سيبويه على امتداد الفترة من زماث تأليفه حتى 
الآنء كذلك الحال بالنسبة لأى كتاب نحوى يتناول بالتحقيق أو الدراسة لايخل فى 
بعض صفحاته من إشارة إلى بيت لم يستطع الباحث أو الدارس التوصل إليه . 
من ناحية؛ وحل لبعض المشاكل التى تعترض الدليل الشعرى من ناحية أخرى. 
21 + 
بيتا كاملا بشطريه مثل : 
00 وكذللك ( هجر ) يذ كر ويؤأنشث 2 قال الفرزدق : 
منهن أيأم صدق قد عرفت بها أيسام فارس والأيام من هجرا 
فهذأأنت»17 2 , 
أو شطر بيت معروف عجزه: 
يمتنع -حذف الموصوف مع كون الصفة غير مفردة فى النثرء أما الشعر فيجوز فيه 
كقوله: 
«أنا اين جلا وطلاع الشناياة 
أى : أن أبن رسجل جلا الأمورعو”” . 
وهو صدر بيت عجزه: متى أضع العمامة تعرقوني”*. 
١(‏ )الكتاب جب ؟ ص ؟١.‏ 
(9) مغنى اللييب (الْغْين . غير) , 


أو شطر بيت معروف صدره: 

#وقد بنوا فعل على يفعل فى أحرف كما قولوا: فعل يفعل فازموا الضمةء 
فكذلك فعلوا بالكسرة فشبه به» وذلك حسبه يحسب ويئس بيكس ونعم ينعمء 
سمعنا من العرب من يقول: 

«وهل ينعمن كان فى العصر الخال »217 

وهو عجر بيت لامرئع القيس: صدره: ألا عم صباحا أيها الطلل ألبالى . 

أو شطر بيت مجهول لايتوصل إلى تتمته ولا قائله: 

يستدل على دخول اللام فى خبر لكن بقول الشاعر: 

ولكننى من -حبها أعميذ» 
قيل مجهول القائل والتهمة نص على هذا سيبويه فى كتابه وابن هشام فى المغنى 


وابن الأنبارى فى الإنصاف على لسان البصريين جميعاء ولكن ابن عقيل فى شرح 
ألفية أبن مالك أورده هكذا كاملا: 


بلوموننى فى -حب أيلى عواذلى ولكتنى من حيها لعميد 

ويتساعل المحقق ونحن معه من أين للشارح رواية الصدر هذه مع تضافر العلماء 

مني قله وعن بعذده على العجزع الذى ذ كارت 1519 
00 

اجتماع أكثر من دليل شعرى 

يساق على المسألة الواحدة أكثر من دليل شعرق لشعراع مختلفين ؛ دقل يكون 
لاحد الشعراء أكثر من بيت فى المقام الواحد؛ وقد نقلت قبل هذا بقليل أبيانا قدمها 
() الكتاب ب 8 عن 77397 , 
(؟؟ شرح أبن عقيل على ألفية ابن مالك جب ١‏ ص .#1١‏ 


أبن جنى للاستد لال على تقكم المفعول على الماعل , وقل تضمتشت أججموعة ثلاثة 


أبيات للبيد 
قد ينسق المستدل أدلته الشعرية على تسق يمكن تبينه بسهولة أو ببعض تذير؛ 
مثال ذلك: 


» عن إعمالل الصفة المشبهة يأمسم الفاعل قال سيبويه: 
ءء وما ماع متوئأ . غير مضا»ف إلى مابعذه _ب قول زهير: 


أهوى لها أسفع الخدين مطرق ريش القوادم لم ينصب له الشبك 


وقال العجاج : 
محتبك ضخم شؤن الراس ١‏ 1 
وقال أيضا النابغة 5501.73 5610 2 


وتأخذ بعده بذناب عيش أجب الظهر ليس له مم00 
قفص أ حي الكتاأب يستدل هنا على إعمال الصغفة المشبهة: وقدم هذه الأبيات 


لأوزان متتئفة من أوزان الصفة المشبهة. 
اد عد عد 
من مواضع الجمل المعترضة: أن تقع بين الفعل ومرفوعه كقوله: 
وشسااك أظن 1 5 الظاعنينا7) 


)١(‏ الكتاب سج اا ص ٠١٠١‏ ونلاحظ أنه لم يوضح مرضع الشاهد فيهاء وهو فى الأول: : (مطرق ريش» 
بنعيسيه ريش بمطرق » وقى الثاتى : : (ضخم شُوُن) يتصب شوؤن يضخمء وفى الثالثك (أجب الظهر) بنصب 
الظهر يأجبه. 

نر ل سداقد ولم تعياً يعذل العاذليناء ولم يذ كر قائله . 


اطسو سعد ب اعت ابيا بيجب جيجه سسب وبيب سوه به سبجو وعم سيو برجب عسوي جح سس سمه سس مسجب جيه يس سس مسو تس ستمسصيييت ...أل ب تتتصسيييييي 


ابرذى بتتصسب (ريع) على أنه مقعول أول و(شجاك)» مشعوزه الثازى . وقوله”! : 
وقد أد ركتنى وألحو أدث «جمة أسنة قوم لاا ضعاف ولا عزل 
وهو الظاهر فى قوله”'' : 
ألم يأنيك والأنباء تنمى بما لاقت لبون بنى زياد 
على أن الباء زائدة فى الفاعلء: ويحتمل أن (يأتى وتنمى» تنازعا ماء فأعمل 
الثانى وأضمر الفاعل فى الأول؛ فلا اعتراض ولا زيادة ولكن المعنى على الأول 
أوسجه4 27 , 
و 
ونلاحظ فى هذا الموضع من الاستدلال بأكثر من دليل شعرى: 
١‏ قدم الدليل الأول شطر بيت والثانى والثالث بيتين كاملين» وقد يكون هذا 
لأن الدليل الأول الشاهد فيه فى هذا الشطر الذى ذكره أما الآخران فالشاهد 
؟ ‏ نتساءل : ما الاعتبار فى ترتيب هذه الأبيات؟ 
قد يكوك قدم ألا الجملة الفعلية (أظن» ثم الجملة الاسمية (الحوادث جمة) ؛ 
(الأنباء تنمى) إنما الملاحظ أن البيت الأول فيه احتمال آخخر غير حمل (أظن) 
على أن تكون معترضة» وكذلك البيت الثالث» وحيئقكذ لايكون فيهما دليل على 
مايقول» ونظن أن تقديم مالا شبهة فيه أولى :لأن الدليل كما قائوا إذا دسخله 
الاحتمال سقط به الاستدلال» فلا أقل من أن يؤخر. 
+1 عه 


ويتبع ذكر الدليل الشعرى بياب الشاهد شيك وقك لايتعرض للشاهد أو هو برع 


62 لجويرية بن زيد. السيوطى ص 717 , 
6ه لقيس يمن زهير: الخرأتة جا ص 54 ؛ الكتاب سج ؟ ص 55 . 
0 مغنى اللبييب ص ؟255. 


ويكون التوصل إليه سهلا يسيرا مغل”'* : 
جاء فى الكتاب فى باب من الاستغناء ._ ما يشتار فيه النصب لأن الآخر ليس 
من نوع الأول : 
«... ومثل ذلك قوله: مالى عتاب إلا السيف جعله عتابهء كما أنك تقول: مأأنت 
إلا سير إذا جعلته هو السير» وعلى هذا أنشدت بتو تميم قول النابغة الذبيانى . 
يا دار ميسة بالعتياء فالستئك أقوت وطال عليها سالف الأيد 
وقفت فيها أصيلانا أسائلها ‏ عيت جوابا وما بالربع من أحد 
إلا أوارٌ لأيا ما أبينها والنؤى كالحوض بالمظلومة الجلد 


وأهل الحجاز ينصبون. 


ومثل ذلك قوله: 
بلدة ليس بها أتيس إلا اليعافير وإلا العسييس 
«#جعلها أنيسهاة”؟؟ . 


لم يصرح ميبويه هنا بذ كر الشاهد ولكنه فى -حديث عن المستثنى بالا إذا كان 
منقطعا فهو فى الأول روى (إلا أو أرى) بالرفع» ثم ذكر أن ص الحجاز يتصبوة' 
أى أنه يجوز في الإبدال وهى لغة بنى تميم والتصب وهى الغة السب 

وفى الثاني -جاءت الرواية بالرفع على الإبدال يقول ( جعلها أيه 

وهذأ كثير. 

وما ينص فيه على الشاهك: 

قال أبو صخر الهذلىء (يذكر للاستدلال على مجىء الفعل الماضى -حالا) : 


0 الأمئلة على “كل هذا أكثر من أن مخصى» وإنما أقدم نموذجا يوضم مأ أقصده. 
6009 الكتاب حب 5 2 + ل شتا ث؟, 


33 يسيب 


وإنى لتعرونى لذ كراك هزة (نفضة» كما انتفض العصفور بلله القطر قبلله فعل 
ماض» وهو فى موضع الحال . 
وهو الطريق المتبع فى مواضع الخلاف”؟ . 
وقد يتبع أيضا فى غير هذه المواضع للخلاف”": نحو الاستدلال على اكتساب 
المضاف المذكر من الموّنث المضاف اليه التأنيث بقول الشاعر (ذى الرمة) . 
مشين كما أهتزت رماح تسفهت أعاليها مر الرياح السواسم 


فأنث المر لإضافته إلى الرماح: وجاز ذلك لصحة الاستغتاء عن المر بالرياح نحو: 
تسفهت الريا م7 . 
عد اعد ا 
ذكر الروايات المختلقة قيه 
قد يكون للدليل الشعرى أكثر من روإية تمثل فى جميعها المذاهب امنتلفة فى 
كلمة من الكلمات أو سلوب من الأساليب نحو قوله (امرىء القيس) : 
تنورتها من أذرعات وأهلها بيشرب أدنى دارها نظر عالى 


يروى يكسر التاء منونة أى معاملته معاملة جمع المؤنث السالم ‏ كما كان قبل 
التسمية -. وبكسرها بلك تنوين وهو المذهب الثانى فيك 4 وبقتسحهاأ بل" تشويين أى 
معاملته معاملة مالا ينصرف وهو المذهب الثالث فيه”*؟. 


+ ع عه 


ال 1 021 
)١‏ الأمئلة أيضا كثيرة نطالعها ياطراد فى كتاب الإنصاف. 

(1) للا فل هذا فى أى كتاب نحو مثل شرح أبن عقيل شرح الأشمونى. 
90) شرح أبن عقيل على ألغية أين مالك باب الإضافة ‏ ب ؟ ص 247. 
(8) شرح أبن عقيل على ألفية اين مالك ج ١‏ عى 48". 


وقد يكون مناط الاستدلال به على روإية معنية» ومع ذلك تذكر الرواية الأخرى 
بما يجوز فى القياس: وإنما يقع ذلك فى كلامهم إذا استغنت بلفظ عن لفظء 
كاستغنائهم بقولهم: مأ أجود جوأبه عن قولهم : مغ أجويه ... وكاستشنائهم 5 كاد 
تابط شرأ: 


فأبت إلى فهم وماكدت أثبا وكم مثلها فارقتها وهى تصفر 

هكذا جبحة روأية هذا ألبيت» وكذلك هو فى شعره. 

فأما روأية م لاايضبطه : وعم كنت أثباء ولم ألك أثباء فليعلنهة عن صُبطه:» ويد كذ 
ماروينأه عترم مع وجو ذه ف الديوان أن ال معنى عملية ع ألا ترق أن معتأه : فأيت وما 
كدت أووب > فأما كدت فلا وحجت» لها فى هل! ا موضيع)”* . 

ونرى أن الاستدلال على أنه قل جاع فى الشعر غير كاد أسماء وعو مأ تمثكله 
روأية توماكدت أثبا. 

وقد تيع ذللك ذكر الرواية الأخرى والمقارنة بون الروايتين + وتفضيل الأولى ؛ لأنها 
رواية الديوات» ولأن المعنى عليها. 

4 ع عد 
يساق الدليل الشعرى تمثيلا للهجة أو لغة 


قل يكون الدليل الشعرىئ الذى يسو قنه المستدل تمشله للغة عم اللغات: ويكون 


)١(‏ هذا فى مجال الامتدلال لا الرد على الخصسمء وسترى »حين تتناول الرد على الدليل الشعرى أنه قد 
يعارض بالروإية الأ:خرى . 
(؟) اللخعائص ىب أ صن 51", 


فى إعراب أب وأخ ولحم: من الأسماء الستة قيل إنها ترفع بالواو وتنصب بالألف 
وخجر بألياءء» وهذه هبي اللغة المشهورة فى هذه الثلاثة.. 

وفيها لغة ثانية وهى النقص وهو -حذف الواو والألف والياء» والإعراب بالحركات 
الظاهرة على ألباء والخاء والميم؛ نحو : هذا أبه وأنحه ولحمهاء ورأيت أيه وأشجه 
وحمهاء ومررت يأبه وأه وحجمهاء وعليه قوله''' 00 

بأبه اتندى عدى فى السكرم ومن يشابه أيه فما ظلم 

وهذه اللغة. تأدرة. 

واللغة الأخرى أن تكون بالألف رفعا ونصبا وجراء نحو: هذا أباه وأنحاه وحماها 
رأيت أباه وأخاه وحماهاء ومررت يأياه وأا وحماهاء وعليه قول الشاعر"'. 


بن أباها وأبا أباها ‏ قد يلعا فى المجد غايتاها 


وهذه اللغة أشهر من النقص”" . 
د عبد + 
وفى إعراب المنتى والملحق يهء قيل يكونان بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرأ وهو 
المشهور فى لغة العرب. «ومن العرب من يجعل المثنى والملحق يه بالألف مطلقا: رفعا 
ونصبا وجرا فيقول : جاع الزينات اكلاهماء ورأيت الزيدان كلاهماء وعررتثت بالريدات 
"كلاهماء وجاء عليها قول الشاعر: 


تزود منسأ يسين أذناه طعنة دعمه إلى هابى الترأاب عقيم 


وخرج عليها قوله تعالى :40» 
# إن هذأن لساحرات 50# 


)١(‏ ينسب هذا البيت لرؤبة بن السجاج. 

29 نسبه العيتى لذبي النجم العجلى ب ونسيه الجوهرى لرؤبة ين المسجا سج . 

0190© شرح ابن عقيل على ألفية اين مالك ج١ا‏ ص 47 ؛ الإنصاف م 7 

(4) فى الأية تتريجات أخرى منهاء (إن» حرف يمعتى نعم: آسم (إن4 ضمير الشأت مطوف... 
(ه) شرعمر أبن عقيل على ألفية أبن مالك جلا ص 57 . 


اسيم اىاء 3 


فى إعراب ستين .. ويايه33) . من ملحقات جمع الْذ كر السالم» قيل تعرب 
إعراب الجمع بالواو رفعا وبالياء نصبا وجرا على لغة الحجاز وعلياء قيس» وأما بعض 
ينى تميم وبنى عامر فيجعل الإعراب يحركات على ألتون ويلتزم الياء فى جميع 
الأحوال» وقد وصف هذه اللغة اين مالك فى الألفية بقوله. 
... ومثل حين قد يرد 1 ألبأبي 
ف ميك قول الشاع :أ 
دعانى مسن جد فإِك سنينه )| لعين بنا شيبا وشيبننا عرد 
ع3 8د غزه 
نوا المثنى واملحق به -حقهاأ الكسرء وفتسحها لغةع فعئة قو له +1؟ 
على أحوذيين استقلت عشية ‏ فما هى إلا حة وتضيي*©) 
أما نون جمع المذكر السالم فحقها أن تكون مفتوحة؛ وقد وردت بالكسر 
فحملت على الشذوذء وحملت أيضا على أنها لغةء قال الشاع 7 
عرفنا جعفرا وبنى أبيه وأتكرنا زعائف أخصرين 
فكسرت نوك : أخرين »؛ بدليل أن القعبيدة مكسورة حرف القشافية : وقوله” : 
أكل الدهر حل وارتخال أما يقى على ولا يقينى 
وماذا تبتغى التسعراء هدي وقد جحصأوزت كد الأربعين 


) كل إسم ثلاثى ذقت لامه وعوض عنها هاء التأزيث: ولم يكسرء ماثة ومنتين... 
() ألصمة بن عبد الله ؛ أحد شعراء الدولة الأموية , 

(9) شرم أبن عقيل على ألفية ابن مالك جم ١‏ ص 28 . 

0 إلبيت لحميد بن ثور الهلالى. 

(0) شرم بن عقيل جد ١‏ صن 17". 

الشاعر جرير بن عطية. 

() الشاعر سحيم بن وثيل الرياحى . 


أ ملسست 


وواضح ورود الأربعين بالكسرء قال أبن عقيل : (وئيس أكسرها لغةء خخحلافا لمن 


زعم ذلك» . 
ويقول أبن عقيل أيضا: كسرها فى الجمع شاذ وفتحها فى التثنية لغة4(!؟. 


علد +4 د 
وقد لا ينص على تلك اللغة التى يأتى الدليل الشعرى تمثيلا لها: 
قيل”'': يجوز مد المقصور فى ضرورة الشعرء قال الشاع .:9) 
قد علمست أم أبى السعلاء علمت ذاك مع الجراء 
أن نعم مأكولا على الخواء مالك مسن تمر ومن شيشاء 
ينشسب فى المسعسل واللهاء 
والسعلاء واللهاء والخواء كله مقصور فى الأصل » ومده لضرورة الشعر . 
وقال الأه ,10 
إنما الفقر والغناء مسن الل مه فهذا يعطى وهذ! يحسا. 
وقال الأخحر: 
لم ترحب بأن شخصت ولكن مرحبا بالرضاء منلك وأولد<ه؛ 
والكوفيون هنا . فيما يبدو يروون خصائص لهجة من اللهجات فى استعمال 
الاسم المقصور. وقد أشار د. إبراهيم أنيس إلى هذه اللهسجة .حين قال : 
0 ايان ونلا سحل اخلافهم فى الحمل على الشذوة أو الضرورة والحمل على أن يكوت 
1 عار 97 
0 


(4) لم أجده قيما بحثت فيه من كتيب الشواهه. 
0 الإنصاق م 1+5. 
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بعض اللهجات المغمورة تنفر من الوقف على هذه الألف . يعنى ألف المقصور.. 
فتكون فيها أحيانا ممدودة مثل : أفعى» يقولون: : أقعاءء وفى يعض الأحيان تصير هذه 
الألف واوا أوياء ساكتتين: فيقولون فى عصأ: عصى وعصوء وتتسب تلك اللهجات 
لبعض من بنى طلىء وبعض من غزارة»”! . 

وقد نرى إشارة إلى ما يقول د. أنيس عتد أبى على الفارسى -حين يقول: 

.. الوقوف رأينأه قل أو جب إعلدليه قش الوقوفيى عليه ؛ وتغييرأ جم عليه فى 
لوس ويش رح ذللك فيقول : وأا ترى أنهم أيدلوا من ألتاع شأء فى 3 رحمة ؟ 
ومن الألف إلياء أو الواو فى نحو: : أفعى وأفعو؟ وزادوا فيه فى نحو: فرجء ونقصوا منه 
فى نحو: وبعض القوم يخلق ثم لايفر» 9 . 

وإن كان الفارسى لم يصرح أنها لهجة» بل ذكر أنها تغيير ألزمه الوقفء وقريب 
منه قول من قال: «إن موقع الصوت فى الكلمة يعرضه لكثير من صصئو في العطور 
والانحراف» وأكثر ما يكون ذلك فى الأصوات الواقعة فى أواخر الكلمات:96 . 

وقيل عن العلاقة بين الألف المقصورة والممدودة: 

تأما الألف الممدودة فهى تطور للمقصورة» نظرا لكراهة العربى أن تنتهى الكلمة 
فى نطقه بمقطع مفتوحء» فهو يؤثر إقفاله بالهمزة»؛ وهو تطور حاص بالعربية و-جدها 
تقريباء فيما ذهب إليه بر و كلمان. 

وبالرغم من أن الأستاذ س: موسكاتى ناقل هذا الرأى عن يروكلمان قد ذكر أن 
تفسير ير وكلمان هذا يبدو موضع شلك إلا أنه لم يبين مواطن الشك فى هذا 
التفسيرء الذى قامت لدينا الأن دلائل عل صوابه . فموقف العربى واحد بالنسبة إلى 
ما انتهى بألف مقصورة؛ ففى مثل: حمرأ وصحرا 7 تصبح الصورة المفضلة عنده: 
سجمرأع وصسحرأع : وفى مثل : د كسأو ويتاى تتمميح : ا ويتام ولا فرق بين الحالين 
2 من أمرار اللغة ص ١‏ ؟. 


(؟) الحجة لاني على الفارسيى جب إ اص 1ألثلمأ. 
(؟ علم اللغة ‏ د. على عيد الوالحد ص 5١4‏ : فقه !للغة عى 6غ ؟ . 


إلا فى أن حمرا وصحرا نهايتهما فتحة طويلة وكساو وبناى نهايتهما صوت لين 
مزد ع7" . 

ويرى الباحث أن تسمى هذه الهمزة همزة السكت» مجاراة لتسمية القدماء هاء 
السكت لأن وظيفتهما واحدة وهى إقفال المقطع: وسواء كان إقفال المقطع بهمزة 
أو بهاءء فإن الحاصل هو أن المقطع قد أقفل بصوت لا وظيفة له إلا الإقفال» . 

+9 جد اعد 

وبعد هذا يمكن القول بأن الكوفيين فى هذه المسألة يروون هذه اللهجة التى 
تخدث عنها القدماء وبحفها المحدثون: وأيدوها بالنظريات الحديثة فى علم الأصوات: 
بل إن قياس الكوفيين مد المقصور على إشباع الحركات”؟؟ وافق عليه المحدثوت أيضاء 
فقد قرر الأستاذ فليش27 أن الإشباع من -حيث هو ظاهرة قد قام بدور كبير فى نشأة 
كثير من الصيغ الاشتقاقية وهو الذى أدى أيضا إلى نشأة ألف التأنيث الممدودة. ْ 

يؤنسنا إلى هذا الرأى الحديث أنه ليس بعيدا عما ذكره بعض اللغويين القدامى 
فى إقفال المقطع المفتوح بصورة أخخرى : 

«بعض العرب يهمزون الألف فى الوقف فى مثل: هذه حبلاً؛ بل إنهم يهمزون 
ألفات أخرى بصورة مطردة؛ فيقولون: رأيت رجلاء هو يضربهأة؟ فقد اجتليت 
همزة مجرد الوقف هربا من الوقوف على الألف أى: على المقطع المفتوح. 

وذكر اللسان من أنواع الهمزة: همزة الوقف فى آخحر الفعل» لغة لبعض العرب 
دون بعض نحو قولهم للمرأة: قولىءء وللرجلين» قولاً» وللجميع: قولقء وإذا وصلوا 
لم يهمزواء ويهمزون إذا وقفوا عليها. 


0 القراءات القرانية فى ضوء علم اللغة الحديث. د. عبد الصبور شاهين ص 84. 

(49 إشباع الحركات من الظواهر المجمع عليها عند الكرفيين والبصريين فى ضرورة الشعر: محدث عته أبن 
جتى فى سر صتاعة الإعراب ص /ا .. 78+ وإنما أتفرد الكوفيوث بقياس مد الألف المقصورة عليه 
فيلسق باممدود. 

0 العربية ص ا/ا. 

227 المتصباتسصس, اين طشط-5 ص 7و١‏ م سر سسئاضة الأضرابه لابن جتنى عاط ص 5 . 


١ 2 سس‎ 


وبعد وقبل فان اعتراف الكوفيين بأنها لهجة ‏ لو حصل .. كأن يعفيهم من قصر 
هذه الظاهرة على ضرورة الشعرء وكاث ييطل موضوع الخلاف بينهم وبين 
البصريين. كما كان يعفى البصريين من إنكاره واللجوء إلى رفض الأدلة الشعرية ألتى 
قدمها خصومهم: فالدليل الأول لا يعرف ولا يجوز الاحتجاج يهء والثاتى : الرواية فيه 
يفت لين وأمد» والغتاع بمعنى : الكفايةع أو بالكسر على أن يكوت مدر أ لُغْأنيته 
أى : فاخرته بالغنى: وكذا الحال مع الدليل الثالث أى يحمل الرضا على أن يكون 
مصشرأء رأضيته عراضأة ورضاع .. 
+ جد زد 
وقريب من هذ! ‏ ماهو لهجة ويحمل على غير ذلك: 
ما أجرى فى الوصل على حد الوقف كقول الشاعر: 
فظلت لدى البيت العتيق أخيله ومعلواى مشتاقات له أرقان17) 
وقول الأخحر: 
وأشرب الماء ما بى نحوه عطش إلا لأن عيونة سيل وإديها 


فقد سكن الضمير فى : له وفى عيونه» إجراء للوصل مجرى الوقف فيهما. 
«على أن أبا الحسن -حكى أن سكو الهاء فى هذا التحو لغة لأزد السراةة”؟؟ . 
قد يساق الدليل الشعرى غير موافق لما يستدل به عليه 
أجازوا”" أن يصامْ أفعل التعجب من البياض والسواد خاصة» وقدموا أدلتهم 
الشعرية كلها على أفعل التى للتفضيل . «قال الشاعر:©) 
) يسب ليعلى الأحول الأزدى: الخرانة جلا س .5١1‏ 
(؟) الخصائص ذا ص .١7/8‏ 


(9) أى أجار الكوفيون. 
() تيل الشاعر طرفة. خخراتة الأدي ج؟ ص 4/85: وفيها أنه نسب إليه بغير حق. 


2 , ل سسسب 


وجه الاحتجاج أنه قال: أبيضهم» وإذا جاز ذلك فى أفعل جاز فى : ما أفعله وأفعل 
باد وقال الشاص ,ةا 


رية فى درعها الفضفاضص تقطع الحديق بالايمام 


أبيض من أخمت بنى إياض 


فقال: أبيض» وهو أفعل من البياض. وإذا جاز ذلك فى أفعل من كذا جاز فى 
ما أقعله وأقعل به لأنهما بمنزلة وحدة فى هذا الباب:”©) 


مادام نيمس هناك أدلة على أفمل التحجب. » أيه يمكن أن يفترق أقعل التعجب 
وأفعل التفضيل فى هذ!؟ 


با تيال 


قال الغراء فىئ: : مذ ومتك إنهمأ مر كبعات هي (من ودذئ) بمعنى , الذى» وكل الذى 
قدمه أدلة على أن ذو تكون بمعنى الذى: وهى لغة لطمىء مشهورة. 
قال الشاعر (قوال الطائى) 


قولا لهذا المرء ذو جاء ساعيا هلم إن المشرفى الفرائض 
أراد: الذي جاع 


وقال ملسة الجرمى : 


يغادر محطى المأء ذو هو ميحضه على إثره إن كان للماء من محض 


00 الشاعر رؤية الشيواك » الخوانة سج 7 ص ألخرة وفيها أنه نسب إليه بثهر حمق 
(1) الإنصاف م 15. 


كا ل 


أراد: الذى هو محضهء وقال سنان بن الفحل : 
فإن الماع ماء أبى وسحدى> ويثرى ذو حفرت وذو طويت 


أراد : الذى حغرت6 7 . 

ليس المطلوب منه هو الاستدلال على أن (ذو) تكون بمعتى الذىء: فهى لغة 
مشهورة ‏ كما قالء إنما المطلوب الاستدلال على أن (مذ ومنذ) مركبتاتن من (من 
وذو» إذ سيترتب على ذلك إعراب الاسم بعدهما خبرا ليتداً محذوف إذا كان 
مرفوعاء ومجرورا يمن إذا كان مخفوضا كما هو رأيه. 

قي 

ذهب الكوفيون إلى أنه إذا فصل بين كم فى الخبر وبين الاسم بالظرف وحرف 
الجر كان مخفوضا نحو: كم عندك رجل» وذهب البصريون إلى أنه لايجوز فيه الجر 
ويجب أن يكوث متصوباء ١‏ ن كم هى العاملة فيما بعدها الجر؛ لأنها بمنزلة عدد 
مضاف إلى مابعده وإذا فصل بينهما بظرف أو حرف جر بطلت الإضافة؛ لأن 
الفصل بين الجار وامجرور وحرف المجر لايجوز فى اختيار الكلام» . 

واستدلوا على وجوب النصب بقول الشاع .”؟؟ 


كم نالنى منهم فضلا على عدم إذ لا أكاد من الإقتار أحتدمل 


. والتقدير: كم فضلء إلا أنه لما فصل بينهما ب (نالنى منهم) نصب فضلا. وقال 
الع +50 
توم سنانا وكم دونه من الأرض محدوديا غارها 


والتقدير: كم محدودب غارها دونه من الأرض» 0 أنه ا فصل للتبمسيية محدوديأ 
وإن لم يقصد الاستفهام»'. 
550 القطامى . العيتى جد 4 ص 2455 الشرانة بس ؟ سي ١954‏ الكتاب جا ع 155 


ب 0 زعي وثيل: أبنه كعمب وئيس موجوها فى الديوانين .. الكتاب 5 565 . العيتي جنط ص 453. 
ا اي 


آؤ _ 3 سسب 


والفاصل فى هذين البيتين ليس ظرفا أو جارا ومجرورا فققط وهو مناط الخلاف 
بينهم وبين خصومهم» فهو فى البيت الأول جملة ومجرور متعلق: تالنى متهم»؛ وفى 
ألميثت الثأزى ظرف» وسجار ومجرور معا: دونه » من الارض. 
# عله 7 
ساقوا لتأبيد رأيهم أن الترخحيم يجوز لضرورة الشعر فى غير النداء أدلة شعرية -جاء 
أبو حش يؤرقنى وطلق ‏ وعمار وأونة أثالا 
أراد :أثالة 
قالوا: وزعم المبرد أنه ليس فى العرب أثالة . وإنما هو أثال ونصبه على تقدير: 
يذ كرنى أونة أثالاء وقيل : تقبسبة لأنهد عطفه على لياع والنون10؟ فى: يؤرقنى 3 قال : 
يؤرقنى وأثالا... والشواهد عليه كثيرة أشهر من أن تذكرة9” . 
0 فمادامت الشواهد كثيرة» كان الأولى أن يأنوا يدليل أحر غير هذا اإلدى حمله 
المبرد على وجه أخر غير الترخيمء ألم يقولوا: إذا دخل الدليل الاحتمال سقط به 
الاستدلال ؟ 
+ عه 
وقد يلوى الدليل الشعرى أو يوجه توجيها معينا ليوافق رأى المستدل. قال الكوفيون 
تير أرأدوا الاستدلال على أن حرف الاستقتاء يجوز تقديمةه فى أول الكلام””" : 
«الدليل على جواز تقديمه أن العرب قد استعملته مقدما: قال الشاعر: 


خلا أن العشاق من المطايا ‏ -حسين يه فهن إليسه شوس 
(1) تلاحظ قوله: عطف. على الياء وألتون والسطف يكوت على الياء فقطء لأنها ضمير والتوث نوك الوقاية. 
() الإنصاف م48 , 
الإتصاف م ؟. 


ممم إل ذأ مس٠‏ ا ري 


وقد ظهر .. من رد البصريين -. أن هذ! البيت مقتطع ما قبلهء ولو وصل به لسقط 
الاستدلال» والبيتان لأبى زبيد: 
إلى أن عرسوا وأغب منهم قريبا ما يبحس له حسيس 
حلا أن الععاق من المطايا حصسين به فهن إليه شوس 
وقريب من هذا ما أورده صاحب الخصائص فى باب تدريج اللغة25. 


9... ثم إنه لما رأى (أو) فى هذا الموضع ‏ جالس الحسن أو ابن سيرين .- قد 
جرت مجرى الواو تدرج من ذلك إلى غيرهء فأجراها مجرى الواو فى موضيع عار من 
هذه القرينة التى سوغته استعمال (أو) فى معنى الواوء ألا تراه كيف قالل: 
وكان سيان ألا يسرحوا نعما أو يسرحوه بهاء وأغبرت السوح 
وسواء وسيان لايستعمل”" إلا بالواوا””؛. 


والشاعر هو أبو ذؤيب الهذلى وورد فى ديوأآن الهذليين”؟ هذا البيت ‏ وهو 
مركب من بيتين ء وهما مع بيتين قبلهما فى الرئاء: 
المائح الأدم كالمرو الصلاب إذا ما حارد الخور واجتقت الجاليح 
وقال ماشيهم: سيان سيركم2 و«أن تقيموا به وأغيرت السوح 
وكان مثلين ألا يسرحوا غدما ١‏ حيث استرادت مواشيهم وتسرييح 
وترئ هنا أن مأ أورده أبن ججتى بيتتا هو فى الأصل بيتأت »ع وعلى ذلك فلاشاهد 
فيه ولا وجه للاستدلال يه. 
دقن يرد أنه تعمد هذا ولكن يدعوئا إلى أستيعات هذه الفكرةء أنه أورد شاهد! آخر 
قدمه فى هذا الموضع أيضا وهوءا2 
)١(‏ أن يشبه شىء شيعا من موضيع فيمضى حكمه الأول : ثم يرق عه قير ه. 
2 قد يكون على تأويل: لايستسمل كلاهما. على حكم الأول ثم عرفى عند إلى مير 
40 الخصائص 71 7448. 
(4) طيعة دار الكتب جا ص ١٠١/8‏ . 
)2 لم يستدل على قائله. 


5 أ سييست 


فسيان حرب أو تبوءوا بمثلهء وقد يقبل الضيم الذليل المسيّر 


أى فسيان حرب وبواؤكم بمثله. 

فعلى الأقل كان اكتفى بدليل واحد أو قدم الموثوق فيه. 

وقد يكون أخذه عكذا ولكنا على كل حمال لا نعفيه من ّمل مسكوليته» وهذا 
مثال أخر على ما سبق أن أشرنا إليه من أن الاعتماد على الشعر فى تقعيد القواعد 
والاستدلال عليها يوقعنا فى بعض الاضطراب. 

كيفية تناول الدليل الشعرى فى الرد 

قال أبن الأثيارى :00 

«أعلم أن الاعتراض على الاستدلال بالنقل يكون فى شيكين: الإسناد والمتن. 

أ فأما الاعتراض على الإستاد من وجهين : 

١‏ أن تطالبه بإثبات الإسناد. 

؟ . أن تطعن فى إسناده. 

ونرى البصربين فى ردودهم على خصومهم يتكرون أدلتهم الشعرية التى لاتعرف 
ولا يعرف قائلها؛ ويسقطون بذلك الاستدلال يها. 

قال الكوفيون: الدليل على أنه يجوز إظهار أن بعد لكىء قول الشاعر: 

أردت لكيما أن تطير بقريتى فتتركها شتا ببيداء بلقع 

فرد البصريون: هذا البيت غير معروفء ولا يعرف قائله؛ فلا يكون سحجة””*» . 

.- قدم الكوفيون مع ما قدموا من أدلة على جواز مد المقصور فى ضرورة الشعر 
قول الشاعر: 


اف ةسالس وجوج و رو بيت ارج خوجوج ببسيو ووو جوار ودبي مسبو ب يا 
() الإغراب فى جدل الإعراب قصل 4 صن 48 . 


ب ااي يي يمي اي 00011 


أن نعم مأكولا على الخواء مالك من تمر ومن شيشاء 
بها ولو كانت صحيحة لتأولناها على غير الوجه الذدى صاروا إليه؟'*» . 
وقد أعلنوا هنا عن أسلوبهم: وهو الحمل على أنه لاوجه للاستدلال بها؛ لآنها 
غير معروفة القائل : أو اللجوء إلى التأويل . 
قال ابن الأنيارى: 
ووالجواب عن المطالبة بالإستاد أن يستده أو يحيله على كتاب معتمد عند أهل 
اللغة” 4 . 
+ + 
وقد يكون الراوى معروفا ولكن يفضل غيره عليه. 
فى جواز أن يخىء كما بمعنى كيماء قالوا فى شاهد الكوفيين (وهو لعدئ بن 
زيد العيادى) . 
اسمع حديئا كما يوما مخدثه ١‏ عن ظهر غيب إذا ما سائل سألا 


«الروأة اتفقوأ على أن الرواية : كما يومأ دنه بالرفع ..» ولم بروة أحد: كمأ يومأ 
عدثه بالنتصب إل المفضل الضسبى و سحلة ؛ وإلجماع الرواة من تحويى, البصرة والكوقة 
على خحلافه واغخالف له أقوم منه بعلم العربية » . 


1# +إد + 


(؟) الإغراب فى جل الإعراب ص 47 . 
() الإتصاف م 21. 


5 سس 


وقد يحمل الدليل الشعرى على أن الراوى رواه على ما يقتضيه القياس عنده قَالوا 
ألا أيهذا الزاجرى أحضر الوغى ,أن أشهد اللذات هل أنت مخلدى 
و2 المصريوت هذأ يقولهم: «أما من رواه بالتصسب فلعله روأه على ما يقتضيه القياس 
عنده من إعمال أن مع الحذف» فلا يكون فيه حية» . 
ويحتمل فى قولهم رع رمام؟ أن تحمل على الراوى أو على 3 يقدم الدليل: 
وكلاهما يتحمل سثولية ما يرويه. 
١‏ ذكر روإية أخرى للبيت تسقط الاستدلال يه: 
أتهجر سلمى بالفراق حبيبها وما كان نفسا بالفراق تطيب 
4 جد الدليل أنه نصب نفسا على التمييز» وقدمه على العامل فيه وهو تطيب. 
قالو! 2 الود : الرواية الصحيحة دوها كان نفسى, بالفراق تطيب») وذللك لاحجة 
فيه”'' 6 ولم يبيتوا وجه صحة هذه الروأية. 
عد عه 
استدل الكوفيون على جواز الفصل بين كم السخبرية وبين ممجرورها بالظرف والججر 
يقول الشاعر: 
كم يجود مقرف نال العلى وشريف بخله قد وضعه 


.6 الإتصاف م آأ, 


رده البصريون بأن الرواية الصحيحة: مقرف بالرفع على الابتداء وما بعدها (نال 
العلى) هو الخبر. 

ولم يبينوا أيضا وجه صححة الرواية . 

ع د د 
قيل إن (أو) تكون بمعنى بل» والدليل قول الشاعر: 
بدت مثل فرن الشمس فى رونق الضحى وصورتها أوأنت فى العسين أملح 

أراد: بل أنت 

فرد عليه بأن الرواية: أُم أنت”'©. ولم ينص على صاحب الرواية بل لم يذكر لماذا 
تعتمد هذه ولا تعتمد الأخرى ؟ ' 

ويتحدث السيوطى عن اختلاف الروايات فيقول: 

«يحتمل أن يكوت الشاعر أنشد مرة هكذا ومرة هكذاء وإلا فقد كانت العرب 
ينشد بعضهم شعر بعض» وكل يتكلم على مقتضى سجيته التى فطر عليها'' ؛ 


وعن هنا تكثر الروايات”**4. 
جد د عد 
بل أكثر من هذا يمكن أن يلجأ الخصم إلى اختلاق رواية للدليل الشعرئ 
لاينص على أنه هو أو غيره قد سمعها: 


فى جواز تأكيد التكرة بغير لفظهاء قدّم قول الشاعر: 
وإذا القعود كر فيها حفسداأ يوسأ جديدا كله مطردا 
60 الإإنصاف م 51 


(؟) يهبه هذا القول ما نقلته قبل ذلك يقليل من قول البسربين: رواه على ما يقتضيه القياس عتده. 
(9؟) الاقتراح للسيوطى ص . 


فأكد يوما وهى نكرة بقوله: كله . 


ننظر رد البصريين على هذا الدليل » قالوأ: 

ولا حجة فيه: لأنه يحتمل أن يكون توكيدا للمضمر فى جديدء وللمضمرات 
لاتكون إلا معارف: وكان هذا أولى به ولأنه أقرب إليه من يومء فعلى هذا يكون 
الإنشاد بالرفعء' 2 . 

ما معتى : (على هذا يكوك الإنشاد بالرفع) ؟ 

+ 4د عند 

ومثل هذا قالوه فى الدليل الشعرى الذى قدم على جواز أن جىء “كما بمعنى : 

كيما ويتصب الفعل بها وهو: 
يقلب عينيه كما لأخمافه تشاوس روسدا إنتى من تأمل 


ا الأظهر فيه: يقلب عينيه لكيما أنعافه” , فهم لم يدعوا أنهم سمعوأ رواية 
يمأ أتحافه . 


> جا 


وننظر فى رد أبن جنى على المبرد يسبيب رده رواية سييويه لبيت أمرىء الْقيس : 
فاليوم أشرب غير مستحقبا إثما من الله ولا واغل 


(وأما راض أبى العياس عدا على الكتاب فإئما هو على العرب لاعلى صاحب 
الكتان, لا 4 : ع . ' 
ب> لأنه سيكا كما سمعء ولا يمكن فى الوزن أيضا غيره: وقول أبى العباس . 


إنما الرواية : قاليوم فأشسرب فكانه قال لسييوية : كذبت عصلى اأعسرب ولم تسصسع 
ا 

.517 الإنساف م‎ )١( 

(5) الإنصاف م 41. 


ما حكيتهء وإذا بلغ الأمر هذا الحد من السرف فقد سقطت كلفة القول معه”“؛ 
وفى موضع أخخر يقول: «واعتراض أبى العباى فى هذا الموضع إنما هو رد لأرواية, 
وخكم على السماع بالشهوة مجردة من النصقة» ونفسه ظلم لا من بجعله 


١‏ على 
فاليوم أسقى غير مستحقب 
ورد عليه على بن حمزة فى التنبيهات”؟' : ولم يقل امرق القيس إلا فاليوم أشرب . 


د عبد * 
وردى الميرد فى المقتضسةة؟ فى يأب الصغة التى جعل وما قيلها يمنؤلة شيى 2 
عمرولة الى هشم الثريد لقومه ورجال مكة مستتوث عجاف 
ورواه فى الكامل”" أيضا هكذا 
ورده على بن -حمزة فى كتابه التنبيهات وقال : 
وماينبغى لعاقل من المسلمين أن يجعل هذا البيت وفيمن قيل ؟ وكيف روايته؟ 
وعاد المبرد مرة أخترى - ولعل ذلك بقليل 'ة؟ نرقى ألبيت: 


() المخصاتئس ع لا عن 551. 

(؟) الخسائس عم أ ص الا. 

((0) الخمائس ى. ١‏ من و 

() التسبيهات على أغاليط الرواة لأبى القاسم على بن حمزة. 

زه) سس لاص ؟7١73.‏ 

(45 -حدفي التنوين لالتقاء الساكنين. 

(50 ع 7 من الى 

زثقع المقتضب جب ؟ ص 7١5‏ وقد استشهد المبرد بالروايتين على حذف التدوين. 


؟ ‏ الحمل على الوهم أو القلط 
قد يحمل الدليل الشعرى على الوهم أو الغلط 
حمل بيت عامر بن الطفيل: 
فلم أر مثلها خباسه واجد وتهنهت نفسى بعدما كدت أفعله 
بنصي أفعله» لأن التقدير فيه: أن أفعلهء فدل على أن (أن) تعمل مع الحذف. 
حمل هذا البيت على أن الشاعر نصب أفعله على طريق الغلط» كأنه توهم أنه 
قال كدت أن أفعله؛ لأنهم يستعملونها مع كاد فى ضرورة الشعر'' . 
حمل على الغلط والوهم فى شىء لايطردء وإنما يستعمل فى ضرورة الشعر!! 
ا 
قالوا فى بيت طرفة : 
ألا أيهذا الزاجرى أحضر الوغى» 


طريق الغلط: كما قال صرمة الأنصارى: 


بدا لى أنى لست مدرك مامضى ولا سايق شيغا إذا كات جائيا 
فجر سابق توهما على أنه قال بمدرك ما مضى» فعطف عليه بالجر وإن كان منصويا؟ . 


وأقول هنا: خبر ليس يكثر دخول ألياء عليه؛ فإذا كان الشاعر توهم أنه قال 
بمدرك فعطف سابق بالجر عليه» فماذا توهم طرفة فى أحضرء و (أن أشهد) جاءت 
بعده لاقيله,: كما فى بيت الأنصارى ؟ 


57) الإنصاف م لإلا. 


* تتأول الأدئة على وجه آخر أو وجوه أخرى 

وهذا هو الشائع الغالب عند تتاول الدليل الشعرى أو غيرهء حتى فى الأبيات التى 
ينكرونها لآنها لا تعرف ولا يعرف قائلهاء أو التى يختارون فيها رواية أخخرى» أو 
يحمئونها على الوهم والغلط» جد أنهم يتأولونها على اعتبار أنه «إذا دل الدليل 
الاحتمال: سقط به الأسعدلذل كي وو مبدأ معر قف . 

قالوا: «إذا جاز أن يحمل البيت على وجه شائع فى العربية سقط الاحتجاج 
بهو4250, 

واعتمد أبو حيان على هذا المبدأء ورد به على ابن مالك كثيرا من مسائل استدل 
عليها بأدلة بعيدة التأويل: منها استدلاله على قصر الأخ بقوله: 


فإنه يحتمل أن يكون منصوبا بإضمار فعل أى الزم؛ وإذا دخله الاحتمال سقط 
به الاستدلال” . 
جد د + 
قيل: أسماء الإشارة تأتى أسماء موصولةء وقدم قول أبن مفرع: 


عدس ها لعباد عليك إمارة ‏ أمنت وهذا مححملين طليق 


يريد: والذى عتكملين طليق. 
ورد بأن (متحملين» تكون فى موضع الحالء كأنه قال: وهذا محمولا طليق» أو 
أن يكون قد -حذف الاسم ال موصول للضرورة» ويكوت التقدير: وهذا الذى نحملين 


طليةق 20 . 
والوجهان لايتساوياك؛ وإنما يعقل الوجه الأول أما الوجه الثانى فهو كما نرى بعيد. 
عد + # 
6 الاقترام ص 35؟. 


0 الإنصاف عس 77 


(9) الاقترام للسيوطى عن 78. 
(4) الإنصاف م .7١77‏ 


استدل الكوفيون على رأيهم فى أنه لايجب إبراز الضمير فى اسم الفاعل إذا جرى 
وإن امرق أسرى إليك ودوئه من الأرض عوماء وبيداء سملق 
محقوقة أنت أن تستجيبى دعاءه وأن تعلمى أن المعات موفق 
فترك إبراز الضميرء ولو أبرزه لقال: محقوقة أنت 
وقال الآخر: 
يري أر ياقهم متقلديها كما صدىء الحديد على الكماة 
قترك إبراز الضميرء ولو أبرزه لقال: متقلديها هم. 
فماذا قال البصريوث فى هذأ؟ 
الدليل الأول ححملوه على الاتساع والحذف» والتقدير: لمحقوقة بك أن تستجيبى 
دعأوه يريندوك أن مححشوقة مبتداًء وأث تستسجيبي ‏ مخبرة وكأن الشاعر قال: 
للجدير بأك أستجابة دعاثه » فليس فيه ضمير مستتر. 
الدليل الثانى» التقدير فيه: ترى أصحاب أرياقهم» إلا أنه .حذف المضاف وأقام 
المضاف إليه مقامه”!؟, . 
تدان 
بعد أن ذكر البصريون رواية أخترى للبيت: 
أتهجر سلمى بالفراق حبيبها وما كان نفس بالفراق تطيب 
قالوا: ولئن سلمنا صحة مارويتموه فتقول: نصب نفسا يفعل مقدرء فكأنه قال: 
أعنى نفساء لاعلى التميين”؟ . 
د اه 


. الإنصاف م‎ ١ 


ونرى أنه إلى -جانب إنكار الدليل الشعرى أو اختيار رواية أخرى فيهء يلجأ إلى 
جانب ذلك إلى تأويله وحمله على وجه آخخر. 

وقد يعجر الخصم هذا التأويل أو الحمل على وبجه آحر فيكتفى بإنكار الدليل. 

فقد تأول البصريون جميع الأبيات التى ساقها خصومهم للاستدلال على مد 
المقصور لضرورة الشعر ثم لما جاءوا إلى: قد علمت أم أبى السعلاء.. 

قالرا «لاحجة فيها: أى الأبيات: لأنها لاتعرف ولا يعرف قائلهاء ولو كانت 
صحيحة لتأولناها على غير الوجه الذى صاروا إليه'''. 

ورأيناهم قبل ذلك يسلموت بصحههاء ثم يتأولونها على الوجه الذى يحتارونه. 

تع قدتن 
؛ . وقد يعطى حكم واحد لجميع الأدلة التى تساق 
فقد حمل جميع ما استدل به الكوفيون على جواز إضافة الشىء إلى نفسه من 


مثل قول الراعي”* : 
وقرب -جانب الغربى يأدو مدب السيل واجتعب الشعارا 
على -حذف المضاف وإقامة صفته مقامه. 
د عد + 
كذلك حملت جميع أدلة الكوفيين على أن (إن» تكون بمعنى ما وإللام يمعنى 
إلا من مثل : 
شلت يميتك إن قتلت لمسلما كتبت عليلك عقوية المُتعمد 
أي : ما قتلت إلا مسلما. 
حملت جميع الأدلة على أن (إن) مخففة من الثقيلة وإللام لام التأكيد”" . 
+ +“ 
)١(‏ الإنصاف م .1١5‏ 
2( م١1.‏ 
0م 50. 


. أو تحمل الأدلة الشعرية كلها على الشذوذ 

ويقال مثل: ولو قدرنا أن هذه الآبيات التى ذ كروهاب خحصومهم . كلها جب محييسية 
عن العرب» وأن الرواية ما ادعوهء لما كان فيها -حجة؛ وذلك لشذوذها وقلتها فى 
بايها؛ إذ لو طردنا القياس فى كل ما جاء شاذا مخالفا للأصول والقياس وجعلناه 
أصلا لكان ذلك يؤدى إلى أن تختلط الأصول بغيرهاء وأن يجعل ما ليس بأصل 
أصلا: وذلك يفسد الصناعة بأسرها» 27‏ 

أو يقال مثل: «ولو قدرنا ما ذكرتموه؛ فإنما جاء فى الشعر قليلا على طريق 
الشذوذء فلا يكون ييح . 

أو مثل: «أظهر أن بعد كى لضرورة الشعر في: لكيما أن تطير بقريتى» وما يأنى 
للضرورة لا يأتى فى إختيار الكلام)”' . 

عد ع 

رأينا من العرض السايق أن الدليل الشعرى يتناول ‏ من -حيث الرد عليه من قبل 
الخصم ‏ بالإنكار لأنه لايعرف» أو بذكر روأية أخرى له تسقط الاستدلال به 
و هده الروأية فى تكونت مو حعودة أصل" أو تختلق أ يفضترص و-جودهاء أو يحمل على 
الوهم أو الغلط . 

وقد يجمع فى الدليل الواحد بين تناوله بالإنكار وتأويله ‏ على فرض التلسيم 
بصحته أو بين ذكر رواية أخرى للدليل والتأويل . على فرض التسليم بصحة رواية 
المخصم . 

ويمكن أن يكتفى بالإتكار وحذم -حيث يعءجز التأويل . 

ورأينا الأدلة على تعددها فى مسألة وأسملة تتأول على مجه واحدء كما سحلا 
كيف يلجا إلى حمل الدليل أو الآدلة الشعرية على الضرورة أو الشذوذ. 

د جد عه 


2720 الإنصاف م ا 


الليتسييييييينيا .)8 


* - وقد يعارض الدليل الشعرى بدليل شعرى آخر 
فإذا قدم الكوفيون ليستدئوا على أن إعمال الفعل الأول . فى باب التتازع ‏ أولى 
قول الشاعر (امرىء القيس) : 


فلو أن ما أسعى لأدنى معيشة 2 كفاتى ولم أطلب قليل من المال'١)‏ 


وقد نغنى بها ونرى عصورا 2 بها يقتدننا الخرد اللخدالا""؟ 
قال البصريوث: هذا معارض بقوله 7 الفرردق) : 
ء 52 


ولكن نصفا لوسببت وسبنى بنو عبد شمس من مناف وهاشم 


+ جد جه 

ويشيه هذا أن يقدم ! لخصم في رده دليالك يوافق رأى ختصمةه :2 ولكنه يحمله على 
و حة أخخر: 

قال الكوفيون: أو تكون بمعنى ألواو وبمعنى بل. ورفض ذلك البصريون وحملوا 
دليلهم: 

قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقد 

على أن أو بأقية على أصلهاء والتقدير: أو هو ونصففهء فحذف المعطوف علو” أ 

قالوا: وعلى هذا التقدير قول الشاعر (لم يذ كره خصومهم) . 
ألا فالبثا شه رين أو نصف ثالث 

) أعمل الأول, ولو أعمل الثاني لقال: قليلا. 
(؟) أعمل الأول ولذلك تصب الخرد الخدالاء ولو أعمل الفانى لقال: تقعادنا الخرد المندال. 


إغرة أعمل الثأنى وو سبلي ؛ ولو أعمل الأول لقال: سبييث وسبوك , ثثى عيك سمس - 
(5) تلظ أن المحذوف ئيس فقط المعطوف عليهء ولكن حرف العطف أيضا (الواو) حذف. 


وهو يوافق رأى الكوفيين» ولكن البصريين حملوه هو الآخر على حذف 
المعطوف علية : فالتقدير فيه عنلهم: شهرين أو شهرين 1 نصف تاللف10 , 


د د عله 


لا ويرد على النقل ‏ الدليل الشعرى . بالقياس 
ونراه كثيرا فى المسائل التى يعتمد فيها الكوفيون على النقل ويردها اليصريوت 
بالقياس وحده . مثأل : 
فى إضافة النيف إلى العشرة أجاز الكوفيون نحو خمسة عشرء ومنع ذلك البصريوث 
واستدل بقول الشاعر: 
كلف من عنائه وشقوته بسته ثمانى عشرة من سحجته 
أما البصريون فاعتمدوا على القياس قائلين: 
الاسم الواحد بعضه إلى بعضء فكذلك هاهناة”' . 
3 # + 
استدل الكوفيون على أن (من» يجوز استعمالها فى الزمان بالنقلء قال زهير بن 
أيى سلمى. ظ 
لمن الديار بقنة الحجر أقوين من حجج ومن دهر 
«أجمعنا على أن من فى المكان نظير (مذ) فى الزمان: لأن (من) وضعت لتدل 
على ابتداء الغاية فى المكانء كما أن (مذ) وضعت لتدل على ابتداء الغاية فى 
الزمانء ألا ترى أنك تقول: ما رأيته مذ يوم الجمعةء فيكون المعنى أن ايتداء الوقف 
الذى أنقطعت فيه الرّية يوم الجمعة» كما تقول: عاسرت من يغداد» فيكون المعنى 
)١(‏ الإنصاف م 7", 
2 الإنصاف م 47. 


ما ابتدأت السير من هذا المكان: فكما لا يجوز أن تقول : ما سرت مذ بغداد» 
فكذلك لايجوز أن تقول: ما رأيته من يوم الجمعة»”' . 
كملاع العرب 

(ب) النثر (الدليل النثرى) 

القسم الثانى مما يستدل به من كلام العرب . غير الشعر. هو النثر: ويكون مثلا 
أو ما يشبه المثل تحو: 

أعق من ضب. ضعيفى عاد يقرملة فى بيته يؤتى الحكم .. الصيف ضيعت 
اللبن . إن لاحظية فلا ألية. 

أو "كلاما عاديا نيحو : 

لابد من يتبعها عبدت فصمت . واجمجمتى الشاميتيناه ‏ خخير عافاك الله - 


خف اللص يأك - قضية ولا أبا حسن لها إن مضى عير فعير فى الرباط . شر 
أهرّ ذا ناب الصبر عتد الصدمة الأولى. 


4# د 27 

ومن هذا الدليل النثرى ما يمثل قاعدة مطردة الامستعمالء ومنه ما نقف عند سحد 
السماع فيهء كما أن بعضه يمثل لغة من اللغات» ويبين البعض منه حقيقة بعض 
الكلمات. 

من الأول : 

السمن منوان بدرهم ‏ شر أهر ذا ناب» ضعيف عاد بقرملة 

يستدل بها على جواز الابتداء بالنكرة إذأ كانت موصوفة ولو بو صفشفب مقدر» أو 
خلفا من موصوف. 

فالأول: الوصف فيه مقدر . أئ منوإك عنه. 


والثانى: الوصف فيه مقدر أيضا أى شر عظيم أو شر أى شرء وقيل مسوغ الابتداء 
بالتكرة هنا أنه فى حكم المحصور بإلاء أى: ما أهر ذا ناب إلا شر. 
والثالث: على تقدير: رجل ضعيفء وخلف الوصف الموصوف» وقيل: بل المبتداً 
هو أخذوف وهو موصوف. 
ْ عد 
هذا غلام والله زيد ‏ إن الشاة لتجتر فتسمع صوت والله ريها 
يستدل بهما على جواز الفصل بين المتضايفين بالقسم. 
ويقول اليصريوث إن اليمين هنا يسمى لغوا. 
ين 
أُهْلَكَ الئاس الدينار والدرهم . 
يستدل به على مجىء الألف واللام لتعريف الجنس . 


دي ف 

فى أكفاته لف الميت 

يقدم للاستدلال على -جواز عود الضمير على متأخر لفظا. 
عاد +2 عند 

أكثر شربى السويق ملتوتا. 

يقدم على إضافة المصدر إلى فاعله. 
د الود عد 


لوذات سوار لطمتتى ‏ لو غيرك قالها يا أب عبيدة 


2 + غود 


سمس 2 15 


زعموا مطية الكذب 
يستدل به على أن الجمل التى يراد بها اللفظ يحكم لها بحكم المفردات فجملة 
زعموا هنا فى موقع الميتداً. 
ما مررت بأحد إلا زيدا .. ما أتانى أحد إلا زيد!ا ما رأيت أحدا إلا زيدا 
يستدل على جواز النصب - إلى جانب الإتباع ‏ فى الاستثناء المتصل . 
د جه 2 
وقد يكوك بعضه مما يجوز القياس عليه عند فريق من النحأة دون الأخخر مثل : 


وأبممجمتى الشاميتيناه 
البصريين من الشاذ الذى لايعيأ به ولا يقاس عليه. 


+ +2 د 
شتى تؤوب الحليبة 
يستدل به على جواز تقديم الحال على الفعل العامل فيها مع الاسم الظاهرء 
وهذا مذهب البصريين» أما الكوفيون فيجيزون التقديم مع المضمر فقط نحو: رأكبأ 
عد د 
ومن الثانى : 
وهو ما نشف فيه عند حد السماع: 
' لا بد من يتبعها ‏ نخد اللص يأخذك ‏ مره يحفرها ‏ تسمع بالمعيدى بير من 
أن ترأه. 


مسسسس 15 


يستدل بها على حذف (أن) الناصبة للفعل اللضارع 
د + 6 

ها ماوت -حاجتلك 

استعمال (جاء) نفس استعمال صار قنصبت ححاجة. 


خحير عافاك الله 


 اسؤيأ‎ 


حذف حرف الجر. 
00 

إن يزينك لنفسلك وإن يشينك لهيه 

يستدل به على مجىء المضارع غير الناسخ بعد إن إمخففة من الثقيلة 
00 

عسى الغوير أبؤسا 

يستدل به على عجىء خمر عسى مقرداء وقيل فيه حذف الخبرء أى: يكون 
ع ب 

وأنت إن لم تلقمه 

أصله تلقمها بحذف الألف وإلقاء حركة إلهاء على الميم. 
2# 7# #6 


ومن الثالث : 


إن أحد خيرا من أحد إلا بالعافيةء إِنْ ذلك نافعك ولا ضارك 
إعمال إن . حملا على ليس .. فى لغة أهل العالية. 
ونقل على هذه اللغة قولهم: 


ِنّ قائما (إن أنا قائما) على الإعمالء إن قائم على الإهمال. 


د جا + 

ليس الطيب إلا المسك 

إهمال ليس حملا على ما لانتقاض النفى يإلا وهى لغة لبنى تميم. 
عد عاد 2 

من الرايع : 


وهو مأ يستدل به على حشقيقة كلمة: 
وألله ما هى بنعم المولودة» يا نعم المولى ونم النصير 


استدل بهما على أن (نعم) اسم بدليل دخول حرف الجر عليها فى الأول 
ودخول النداء فى الثانى . وهذا رأى الكوفيين خاصة وسنرى فيما بعد رد البصريين 
دن فنا 
استعمال الفعل عبد يعيد (فهو عبد وعابد) إذا أنف. 
١‏ ْ 1 6 
9 الصير عند الصدمة الإولى. 
يستدل به على استعمال (عتد) للومان. 


د د 


كيفية تناوله ‏ كتزام العرب نثر! ‏ قي الاستدلال 

من التادر أن يستقل كلام العرب نثرا بالاستدلال» والغالب أن يجتمع مع غيره 
من الأدلة ويكون مؤخرا عن القرآن والحديث والشعر. 

د أثقراذه . موقعه من غيره 

مثال استقلاله بالاستدلال عن غيره من أدلة التقل: 

قال البصريوث: يجوز تقديم المحال على العامل فيها مصعم الاسم الظاهرء والدليل 
قولهم فى المثل : 


- 
ام دعر 


شتى تؤوب الحلية 

فشتى : حال مقدمة على الفعل العامل فيها مع الاسم الظاهر” . 

مثال اجتماعه مع غيره من أدلة النقل وموقعه المتأخر منها: 

فى جواز عود الضمير على متأخر فى اللفظ وحده دون التقدير» استدل بقوله 
تعالى : 

( فأوجس فى نفسة خيقة موسى 4. 


قالضمير فى نفسه عائد على موسىء.وإن كان مؤخرا فى اللفظ إلا أنه لا "كان 
فى تقدير التأخير جاز التقديم. 


وقال زهير: 
من يلق يومأ على علاته هرما يلق السماحة منه والندى خلا 
فالهام فى علاته لعو إلى جرم ؛ لأنه فى تقدير التقديم ؛ أن التقدير: من يلق يومأ 
هرما على علاته. 
ومن كللامهم: 
0 الإتصاف م 73. 
سسسيس #/ 1 


(في أكفانه لف الميت») 


ومن أمثالهم: 
(فى بيته يؤتى الحكم) 
1 0 3 
فالضمير فى بيته يعود إلى الحكم وقد تقدم عليه" . 
غ26 2 
وجاء فى الكتاب : 


«واعلم أن لا يقصد النافية للجنس .. فى الاستفهام تعمل فيما يعدها كما 
تعمل فى الخبرء فمن ذلك قوله (وهو حساك بن ثايت»: : 
ألا طعاث ولا فرساث غادية إلا مشو كسم عند التتاثير 


وأفلا قماص يالعب 504 . 
عاد + 8 
من استعمالات (عسى) أن يأتى بعدها الفعل المضارع امجردء أو المقرون بالسين» 
أو الاسم المفرد والقالث ‏ الاسم المفرد ‏ أقل » كقوله: 


أكثرت فى اللوم ملحا دائما لا تكشرن إنى عسيت صائما 
وقولهم فى المثل : عسى الغوير أبؤسا..74" . 
ين 

ويقع الدليل التغرى أيضا مقدما على الشعر 

#ءء (لو) محابة بالفعل » وقد ينيها أمسم مرفواخ معمولٌ ُذوف تسر 5 مأ بعذمه» 
أو تمق نيب كذلكء أو حجير لكان محدو فة » أو أسم هو فى الظاهر ميتدا وما بعة 
مير . 
)١(‏ الإنصاف ع .١5١‏ 
(4 الكتاب عا عى 855 ؟. 
١5‏ لي 


فالأول: كقولهم: 

لو ذات سوار لطمتنى 

وقول عمسر رصي إذله ينك : 
ولو غيرك قالها يا أب عبيدة؛ . 


وقوله''" . 
لو غي ركم علق الزبير يحبله أدى الجوار إلى بنى العواء”؟" 
2 ع 
تقديم دليل النثر 
(!) المثل: 


يقدم يمثل قولهم : 

(حكى عن العرب قولهم فى المثل: إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا 
الشواب)”" . 

(يقولون فى المثل: هو أحق من رجلة)9. 

( كما يكون ذلك فى الأمثال: أطرّى فإنك ناعلة ‏ الصيف ضيعت اللبن) © . 

(مثل ذلك قول العرب فى مثل من أمثالهم: إن لا حظية فلا ألية)9 . 


(0) حميرء الديوإن عى 2861, 

7 عقتى اللييس: حرق اللام لو . 

0 الإنصاف ص 2+5 وسيتضم موضيع الاعتدلال منه عند تتاولنا للرد عليه» وقد ورد فى الكتاب جب ١‏ ين 
5 ولم ينص على أنه مثل. 

0 الإنصاف ص ١24‏ . 

( © المقتضب للميرة جب ؟ ص .١48‏ 

0 الكتابي لسيبويه جب ١‏ ص ١7١‏ وسيرد التعليق عليه. 


ال ل ا ااا 13001000 


(وقولهم فى المثل: عسى الغوير أبؤسا)”3 . 


+ و 
وقد لاينص على أنه مثل» وإنما يقال: (كقولهم»ء (نحو)ء (مثل) وبالرجوع إلى 
كبب الأمثال لجده مدونا فيها. 
قال سيبويه فى باب ما جرى من الأمر والنهى على إضمار الفعل المستعمل 
إظهاره : 
9 ... وه ذلك قولك: زيدا وعمراء كأنك قلت: اضرب زيدا وعمراء كما قلت: 
زيدا وعمرا رأيتء ومنه قول العرب : 
أمر مبكياتك لا أمر مضحكانك» 
الظباء على البقر 
يقول : عليك أمر مبكياتك؛ وثل الظباء على البقر»' . 
وقد ذكرهما الميدانى فى أمثاله”؟ . 
عد + 7 < 
ونرى فى بعضص الأحيان أنه لايكتفى بذاكر المكل ‏ فى الدئيل ‏ بل تذا كر معه 
حكايته أو ما يوضح المقصود منه: 


«ومن أمثالهم: فى بيثه يؤلى الحكم » وتزحم العرب أن أرثيا وجدت ثمرة فاختلسها 
تعلب منهاء فاختصما إلى ضبء» ققال الأرنب: يا أبا الحسيل» قال الضب: سميعا 
دعوتماء قالت: أتيناك لتحكم بينناء قال: عادلا حكمتماء قالت: فاخرج إليناء قال: 


فى بيته يؤتى الحكوة” . 


. مغتى إللبيس. ( حرق العين: عسى)»‎ )١( 
سا اص 5؟1.‎ )9( 

(50) صب أ عي *5. جا 455. 

(4 الاتصاف ص 555., 


وحكى أن بعض العرب قتل رجلا يقال له: مرقمة: وقد كلفه وأشحر أن يبتلعا 
جردأ الحمار فامتنعاء فقتل عرقمةء فقال الاأخسر: طاح مرقمة: قال له القاتل: وأنت 
إن لم تلقمهء يريد: تلقمهاع”' . 
د د ## 
ومما يساق معه ما يوضح معناه أو المقصود منه: 
و . ومثل ذلك قول العرب فى مثل من أمالهم: إن لاحظية فلا ألية. 
أى إن لاتكن له فى الناس -حظية فإنى غير أليةء كأنها قات فى المعنى: إن كنت 
من لا يححظى عنده فإنى غير ألية . 
+44 عد جه 
«... قال اين الشجرى: الأكل بمعنى العدوان والظلمء كقوله : 
أكلت بنيك أكل الضب حتى وجدت مرارة الكل الوبيل 


أى: ظلمتهم» وشبه الكل المعبوى بالحقيقى» والأحسن فى الضب فى البيت 
ألا يكون موضع تصب على حذف الفاعل» أى: مثل أكلك الضبء بل فى موضمع 
رفع على -حذف المفعول أى: مثل أكل الضب أولاده؛ لأن ذلك أدخخل فى التشبيه : 
وعلى هذا فيحتمل الأكل الثانى أن يكون معنويا؛ لأن الضب ظالم لأولاده بأكله 
إيأهم » يغى ال مغل : 

أعق من ضسب:29», 

+ + 

ومته أيضا: 

«... وإنما وصفت بذلك - البقلة فى قولهم: يقئلة الحمقاء ‏ لأنها تنبت فى 
مجارى السيول فتقلعهاء ولذلك يقولون فى المثل : هو حمق من ربيدله004 . 
0 الإتصاف عن 7931. 
عد الكتاي جد أ ص 79 .١‏ 
000 أرطأة بن سهية. 


66 مغن اللبيب <الوار للقردة) . 
(8) الإتصافي ص 54 ؟, 


مسي 145701 


(ب) الثثر العادى 

جاع فى كلام أمير المؤُمنين على بن أبى طالب : عبدت فصِمةٌ)17) 

(... وقول عمر رضى الله عنه: لو غيرك قالها..9©. 

نه قول عمرةو بن معد يكرب: لله در ينى سليم ما أحسن فى الهيساء لْمَأْعها؛ 
وأكرم فى اللربات عطاءهاء وألبت فى المكرمات بقاءها)”" . 

(وقول على كرم الله وجهه وقد مر بعمار فمسح التراب عن وجهه وقال: أعزز 
على أبا اليقظان أن أراك صريعا مجدلا)”' . 


قدت 
أو مستدا إلى من ثقله من التحاة أو الرواةء مثل: 


شه الث 


بعييم دقل الشراء : سمعتاهم يقولون: الله لتفعلن..)117. 


.. (-حكى يونس بن حبيب البصرى أن من العرب من يقول: مررت برجل صالح 
إلا صالح فطاليح) 2 , 


(0 *؟) سيق التحدث عنهها, 

(؟) يستئل به وبما يعده على جواز الفصل . فى الطر بين فعل التعجب وععموله بالظرف والجار وامجرور. 
(4) شرم إبن عقيل على ألفية أبن مالك جلا من /ا7١‏ . 

(56) الإتصاف ص 98؟. 

2 الإنصاف ص د تت ول 

(8) الإنصاف سس 53 ؟., 

1797 سس 


د ( -حدئنا يونس وأبو الخطاب عمن يوئق به من العرب : هلأ تعبل, أله منطلق)” 1 , 
(حكى أبو عبيدة قال: سمعت بعض العرب يقول: إن الشأة لعجر فتسمع 
صوات والله 04 
يي ل أل قم لأس أ اله المقيال: ما قلت عسة 
عشرك)27 . 
عند علد + 
(سمع من أهل العالية: إن ألحد خيرا من أحد إلا بالعافية)”*. 
د + 
أو عاريا من الإسناد تماما فيقال: 
( كقول بعضههم) : (تقول العربي) » ( صمح عن العرب قولهم)؟ ؛ دمثل ذلك فى 
كلامهم»)ء (من ذلك قولهم»» (العرب تقول: ...): (قولهم)ء ( حكى عن بعحض 
0#« 
وقد تذاكر معه -حكايته أو متاسبته أيضا: 


)١(‏ الكتاب ار ارة؟. 

0 الإنصافب ع *ه؟. 

(0) مجالس تعلب ص الى 

(4) شرم الأشمونى جب 4 مس *لا, 
2 مغتي اللبيب: (الهمرة: . 
ساس 415 


عن الفراء أن أعرابيا يشر بمولودة, فقيل له: : نعم ال مولودة مولودكء فقال: والله 
مأهى بشعم اللولودة» نصمرتهأ يكاعم ويرها سر 45 7 


«.. وقد يحذف ‏ حرف الجر .. مع يقاء الجر كقول رؤبة ‏ وقد قيل له: كيف 
أصبحت ؟ ‏ خحير عافاك الله . 


جود 2 4 
فقال : : الصبيات بأ »كانه حذر رأن يلام فقال الم الصبياق" 
وحدثنا من يوثق به أن بعض العرب قيل له: : أما بمكان كذا وكذا وجذ وهو 
موصضع يمسف لماءء فقال: : بلى وجاذاء أى: : فأعرف بها وجاذا» , 
جد عد ع 
ووقال بعض العرب فى كلامه . وقد قيل له: منذكم قعد فلان ‏ فقال: كمنذ 
أخحذت فى حديقك» فراد الكاف فى منذ. 
وغيل لبعضهم: كيف تصنعوث الأقط ؟ فقال: كهين» أى :يسير سهل70. 
عد + عه 


«والذى يدل على ذلك . جواز إلقاء علامة الندبة على الصفة ‏ مأ روى عن 
يعض العرب أنه ضاع ميك حم حمتأك : أى: قدحان» فقال : وأجمجمتى 
العام ياك 5 


+ عله 4 


0 الانصاف عى 197 . 

(1) مختى اللبيب ص 719. 
(9) الكتاب جع أ مص .1١55‏ 
الانصاف ص 1155. 
(6) الإتنصاف ص 555. 


>1 0غ 


وغالبا ما يذكر معه ‏ الدليل التقرى ‏ الشاهد فيه تأليا له أو سابقا عليه أو مفهوما 
من السياق: 


أى : تكن منه خعيلة74 . 


2 1 + 


«(عند سيبويه والجمهور أنها سوى ‏ ظرف مكان ملازم للنصبء لايخرج عن 
ذلك إلا فى الضرورة» وعند الكوفيين وجماعة أنها ترد بالوجهين» ورد عن نفى 
ظرفيتها بوقوعها صلةء قالوا: جاء الذى سواكء وأجيب بأنه على تقدير سوى خيرا 
لهو محذوفا أو حالا لثبت مضمرا كما قالوا: لا أفعله ما أن حراء مكانه)”؟) 


ع #4 


ومقل ذللك من كلامهم: بنو فلان يطؤهم الطريق» وإنما يطؤهم أهمل 
الطريق» وقالوا: صدنا قنوين وإنما يريد: صدنا بقنوين أو صدنا وحش قنوين» وإلما 
قنوآن أسم أرض . 


ومنه قولهم: هذه الظهر أو العصر أو المغرب» إنما يريد صلاة هذا الوقت» إجتمع 
القيظ ء يريا. : اجتمع ألناس فى الفيظ؛””' . 


د د جد 


كيفية تناول الدليل النثرى فى الرد 


استدل الكوفيون على جواز الفصل بين المضاف والملضاف إليه بغير الظارف 
وسحرفي الجر يما حكاه الكسائى عن ألُعرب : هلأ غلام والنّه زيف وماسحكآه أبو 7-7 
(1) اللمغنى ص 59/6 . 


0 المغنى (السين: سواء) , 


11 


عن بعص العرب: إن الشأة لتجتر فتسمع مودت وأللّه ريهاء ففصل بين المضافي 
والمضاف إليه بقوله : والله . 

رد البصريون على ذلك بالموافقة على مانقل والتعليل له: 

وأما ماحكى الكسائى وأبو عبيدة فنقول: إنما جاء ذلك فى اليمين لأنها تدخل 
على أخبارهم للتوكيد: فكأنهم لما جازو! بها موضعها استدركوا ذلك بوضع اليميين 
حيث أدركوا من الكلام: ولهذا يسموئها فى مكل هذا النحو لغوا لزيادتها فى الكلام 
فى وقوعها غير موقعها»”!'. 

عد عد غ4 


استدل الكوفيوث على أسمية نعم وبكس بلخخول حرف الجر وحرفب إأنداع 
عليهما: 


( مأهى بثعم ا مولودة) , (يانعم المولى وثعم التصير؟ . 

رد البصريون: 

ودخول حرف الجر عليهما ليس فيه حجة» لأن الحكاية فيه مقدرة» وحرف الجر 
يدخحل مع تقدير الحكاية على مالا شبهة فى فعليته: 

والله ماليلى بنام صاحبه. ْ 

.. التقدير: ماهى بمولودة مقول فيها نعم المولودة. 


وعن دتحول حر قب البداء قالوا: 
أنت2706 . 


ياضا 


.50 الإتصاف م‎ )١( 
.14 (؟) الإتصاف م‎ 


اعتلف فى (أى) الموصولة إذا أضيفت وحذف صدر صلتهاء فذهب البصريون 
إلى أنها مبنية على الضمء وذهب الكوفيون إلى أنها معرية وقالوا: 

«والذى يدل على صحة ما ذهبنا إليه ما حكاه أبو عمر الجرمى أنه قال: رجت 
من الستندق ‏ يعتى خحندق البصرة . حتى صرت إلى مكةء لم أسمع أحدا يقول: 
اضرب أيهم أفضل بالضم فدل على صحة ما ذهينا إليه» . 

فماذ! قال البصريون فى ردهم ؟ 

قالوا: هذا يدل على أنه ما سمع أيهم بالضمء وقد سمعها غيره» والذى يدل 
على صحة هذه اللغة ما حكاه أبو عمرو الشيبانى عن غسان .. وهو أحد من توؤتحذ 
عنه اللغة من العرب أنه أنشد: 

إذا ما أتيت بنى مالك فسلم على أيهم أفضل 

يرفه00) أيهم : فدل على أنها لْغْة منقولة صوحبيحة لاو جه لإنكارهان””' . 

فقد وافقوا على ما حكاه الجرمى ولكنهم ذهبوا إلى أنه لم يسمع التصب وإئما 
سمعه غيره» ثم عارضوا هذا النقل ينقل آخر. 

3 +4 
وقد يحمل الدليل النشرى على الشذود 
اختلفوا فى سوىء فذهب الكوفيون إلى أنها تكون اسما وتكون ظرقاء وذهب 


البصريون إلى أنها لاتكون إلا ظرفا. 
قدم الكوفيون فى دليلهم أنه روى عن بعض العرب أنه قال: أتانى سواؤك فرقع » 
فرد البصريوت قائلين فى هذه الرواية: 
١(‏ المفروض أن يقال بضم لأن الرفع علامة إعراب وهم لايقولون به هنا. 
() الإنصافب م 7. 


رواية تفرد بها الغراء عن أبى ثروانء وهى رواية شاذة غربية» فلا يكون فيها 
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أستدوأ الرواية إلى من رواها وطعنوا فيها بالشذوذ. 
جد عند +ذد 


به الكوفيون على جواز إلقاء علامة الندبة على الصفة فقد ردوا بقولهم: 

ويحثمل أن يكون إلحاق علامة الندية من قياس يونس » وعلى كل حال فهو من 
الشاذ الذى لايعباً به ولا يقاس عليهء كقولهم: وامن'؟ حفر بثر زمزماه '". 

ونراهم هنا أيضا -حملوا الدليل النثرى على الشذوةء كما ذكروا فيه ما سبق أن 
رأيناه فى الدليل الشعرى من أن الراوى رواء على ما يقتضيه القياس عنده. 

اود د +زة 

فالدليل الشرى كما رأينا يتناول فى الرد: إما بالموافقة . وإيقاء الخلاف كما هو 

أو بالتأويل أو بالمعارضة بنقل آخر أو بالحمل على الشذوذ أو على أن الراوى رواه 


علي قياسه عو . 
عد جد 
)١(‏ الإنصاف م 75. 
أستدل به الكوفيون أيضا على -جواز ندبة الاسم الموصول وإلقاء علامة الندبة فى أخعر السلة الإنساف م 
5-0 


القسم الثانم 


دليل القياس 
مقدمة عن القياس : 

. تعريفه 

القياس والنحو 

- إذكار القياس 
بيان ما اله الشيخ أمين الخولى عن القياس 
أبن معساء القرطبى لاينكر القياس 
شبه واعتراضات ترد على القياس؛ والرد عليها. 


دئيل القياس 


القياس فى اللغة: التقدير» وفى الاصطلاح: تقدير الفرع بحكم الأصل» وقيل: 
هو حمل فرع على أصل بعلة تقتضى إجراء حكم الأصل على الفرع» وقيل: هو 
ربط الأصل بالفرع يجامع» وقيل: هو اعتبار الشىء بالشىء بجامع . 

وكلهاأ لوث متقارية. 

ولايد لكل قيأس مول أريعة أشياء : أصل وفرع وعلة ولحكم. وذلك مثل أن 
تركب قياسا فى الدلالة على رفع مالم يسم فاعله فتقول: اسم أستد الفعل إِليه مقدما 
عليهء فوجب أن يكون مرفوعا قياسا على الفاعل . 

فالأصل هو الفاعل» والفرع مالم يسم فاعلهء والعلة الجامعة هى الإسنادء 
والحكم هو الرفع. 

والأصل فى الرقع أن يكون للأصل الذى هو الفاعل» وإنما أجرى على الفرع 
الذى هو مالم يسم فاعله بالعلة الجامعة التى هى الإسناد. يقول أبن الأنبارى: «وعلى 
هذا النحو تركيب كل قياس من أقيسة النحو)”!' . 

+ + 2 
القياس والنحو 
يدأ القياس ونشأ مع البحوء ونما معه أيضا منتقلا إليه من علوم الشريعة» كما 


.47 ص‎ ٠١ / لمع الأدلة فى‎ )١( 


انتقل كثير من العلوم والأصول والمصطلحات. ولا أعنى بالانتقال أنه اصطنع أولا 
فى علوم الشريعة ثم استعير إلى علوم اللغة: ولكن الأمر أيسر من ذلك فقد دعت 
الحاجة إليه فى الشريعة”!2 ثم أصبح عنهجا عاما وطريقة سائدة فى كثير من فروع 
المعرفة . 

ولم يكن الأمر مصادفة أو على حد تعبير الأستاذ سعيد الأفغانى «من تطيف 
المصادفات أن تعاصر مدرسة القياس فى النحو مدرسة الرأى التى رفع بنيانها أبو 


-حتيفة التعمان وتللاميزه9؟ : 
ققد تشبع الجو الفكرى العام بهذا الانجامء وساعد على ذلك انتشار المنطق و بسحو نه 
ودراسأته . 


ويقترن ذكر القياس فى نشأته الأولى ونموه يذكر من يدسب إليهم آراء فى التحوء 
ونقرأ فى تراجم أواثل النحاة عبارات «أول من مد القياس وشرح العلل»2©9ء و كان 
معنيا بالقياس6”' + «إن فكرة اصطناع القياس أداة لصدع التحو وأصلا من أصوله قد 
داعيت ذهنه”* » و#عنى بالقياس كأصل من أصوا ل دراسة النيحوة”'؟, وكاشف قتاع 
القياس فى علمه4*”': يلغ القياس به ذروته»2*؟. 
4 #د #6 


ولا يكتفى ابن الأنبارى باعتبار القياس دليلا من أدلة النحو وطريقا من طرقه بل 
يبعد عن ذلك فيقول إن النحو هو القياسء ننظر إليه متحدثا عن القياس والتحو مبيتا 
صلتهما الوثيقة بعلوم الشريعة. 


0 موضوع القياس فى علوم الشريعة يمكن الرجوع إليه فى 'كتاب أعلام الموقعين لابن القيم جاء 7+ 
وكتاب المدخل للفقه الاسلامى تأليف الأستاذ محمد سلام مدكور. 

فى أصول الحو ص 1/4. 

(؟2© عبد الله بن أبى أسححق الحضرمى. 

(0) عيسي بن عمر الثقغى. 

(6) عيسى بن عسر النقفى . 

(1) الخليل بن أحمد. 

الخليل أيضا كما وصفه ابن جنى فى الخصائصس 7١‏ 751. 

40) أبو على الفارسى. 


«.. الحو كله قياس» فمن أنكر القياس فقد أنكر النحو ولا يعلم أحد من العلماء 
أنكره لثبوته بالدلائل القاطعة والبراهين الساطعة» وذلك أن أئمة الأمة من السلف 
والخلفى أجمعوا قاطبة ‏ والاجماع -عجة قاطعة ‏ على أنه شرط فى رتبة الا-جتهاد: 
وأن المجتهد لو جمع جميع العلوم لم يبلغ رتبة الاجتهاد حتى يعلم من قواعد التحو 
مأ يعرف به المعانى المتعلقة معرفتها به منه» ولو لم يكن ذلك علما معتبرا فى الشرع: 
وإلا لما كانت رتبة الاجتهاد متوقفة عليهء لاتتم إلا به. 


ثم لم تزل الأمة قاطية منذ زمن الصدر الأول من الصحابة والتابعين والسلف 
الصالح ومن بعدهم مع تكرر الأعصار فى جميع الأمصار يدعون إليه ويحثوك عليهء 
ولهذ! إللْعنى سموه أدباء من قول العرب: أدب يأدب أدبا فهو أدب إذا دعا إلى 
طعامه .. فهذآأ العلم لأ كات مدعوأ إليه ومجمعا عليه سمى أدبا. 


ثم هذا الرسول . كك سمع رجلا يلحن فقال: «أصلحوا أخاكم» رحم الله 
أمرأ أصلح من لسانه) وروى عنه أنه قال: «أرشدوا أنماكم فإِنْه قد ضل»: وظاهر الأمر 
يقتضى الإيجاب: فإن لم يحمل على الإيجاب فلايد أن يحمل على الاستحباب 
ولو كان علما منكرا لما كان مستحباء بل ما كان مباسما. 


ثم هذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ يقول: تعلموا العربية 
كما تتعلمون حفظ القرآن. وكتب أيضا إلى أبى موسى الأشعرى: أما بعد قتفقهوأ 
فى السنةء وتفقهوأ فى العربية. 

وكان عبد الله بن عمر يضرب ولده على اللحن» ولولا أن الإعراب عنده فى 
الظاهر وإجب وإلا لم يضربه على تركه الإعراب؛ لأن حد الواجب ما استحق 
العقاب بتر كه. 1 

ثم لو لم يكن من الدلالة على صحته إلا أن واضح قواعد فصوله» مرتبة على 
فروعه وأصوله ذلك الحبر العظيم على بن ابى طالب . عليه السلام ‏ لكان ذلك 
كافياء فإنه إذا كان قول واحد من الصحابة حجة فى قول أشرف أئمة الآمةء فما 
ظنك بقول ذلك الحبر العظيم على بن أبى طالب . كرم الله ,وجهه ‏ والرسول ‏ 


5 ذل سس 


يله يقول فى حقه «أنا مديئة العلم وعلى بابهاه ويقول: (اللهم أدر الحق مع على 
حيشما دأو . .4 . 


وقد تلقت الأمة ذلك الوضع بالقبول» ولم ينكر ذلك منكر مع اشتهاره وإظهاره » 
فكان أجماعاء والإجمام حجة قاطعة) 17 , 


ونرى فى هذا النص أن صاحبه إعتمد القياس مساويا للنحوء ثم انتقل إلى بيان 


وظيفة التحو وأهميته نه - مع أن الباب معقود للقياس ‏ وكأن فى ذلك بيانا أوظيفة 
القياس وأهميته؛ فلايستطيع منكر أن ينكره. 
عد 22 جد 
إنكار القياس 


سحبالل ق + انحو علم بالمُقاييس المستنيطة من استقراء كلام عرب . ( من أنكر القياس 
فقد أنكر النحوع”''ء فاللغوى مثلا شأنه أن ينقل ما نطقت به العرب ولا يتعداه» وأما 
النحوى فشأنه أن يتصرف فيما ينقله اللغوى» ويقيس عليه»”' » بل قيل إن القياس 
يجرى فى اللغة أيضاء ولا يمتنع إثبات لْلْغْة قياسا ' . 

وبيات أعتماد الحو على القياس وعدم ثبوته بالق والاستعمال فقط يقدهمه أما 
الأتبارى فى لمعه حيث يقول : لأجمعنا على أنه إذا قال العربى : كتب زيد» فإنه يجوز 
أن يستد هذا الفعل إلى كل اسم مسمي تصح منه الكتاية» سواء "كان عربيا أو 
أعجميا نحو زيك وعمرو وبشير وأردشير إلى مايا يدخل عت د الحصرء وإثبات ٠‏ ماله 
الداخملة على الأسماء والأفمال الرافعة والناصية والجارة والمجازمة, فأنء يعجور إدخال 
(1) لمع الأدلة ف 4 ١١‏ عس 54 وما يعدها. 
25 ابن الأتبارى فى لمم الأطة / عى 454 . 
(417 عبد اللطيف البغدادى فى شرح الخطب التباتية؛ نقلا عن السيوطى فى المزهر ج ١‏ ص 54. 
220 تمسبه السيوطى الول الأول ألشاغعى : والثانى لإمأم الحرمين فى البرهان (الزهر جىا عن +41١‏ ؟215. 
سس ]7 2 1١‏ 


كل عامل منها على مالا يدخل نحت الحصرء فإنه يتعذر فى التقل دخبول كل 
عامل من العوامل على كل ما يجوز أن يكون معمولا له؛ ألا ترى أنه يتعذر أن ينقل 
بعد عامل الرفع كل ما يجوز أن يكون مرفوعا به» وبعد عامل النصب كل ما يجوز 
أن يكون منصوبا بهء وبعد عامل الجر كل ما يجوز أن يكون مجرورا بهء وبعد عامل 
الجزم كلل مايجوز أن يكون مجزوما يه6"" . 


مسموع من العرب يسمى قياساء فليس: كتب عمرء قياسا على كتب خالدء 
ويقول: هذا القياس هو حمل مجهول على معلوم مستفيض وروده عن العرب بكثرة 
يكوت معها الاطمئتان إلى أن العرب أرادت القياس عليه. 


م يساعل: فهل الذى استفاض عن العرب بكثرة هو: رفع أسم بعينه كزيك مع 
الفعل» فاحتاج الأمر إلى أن يقاس : عمر وبشير.. أو الذى استفاض إنما هو رفع اسم 
ما مع كل فعل ماء وكون الاسم زيدا بخصوصه أو لمعنى فى هذا العلم نما لايخطر 
بالعقل . 

وما يقال عن القاعل يقال مثله فى نائب الفاعل وفى الخبر والمبتدأ وما أشبه ذلك 
من حيث لايتصور أن القياس يجرى على أن يكون نائب الفاعل أو.. أو... اسما 
بعيته يقاس عليه . ْ 


والأستاذ الخولى هنا لايتعرض - أو فلتقل لاينكر القياس من حيث هو أصل من 
أصول النحو ووسيلة هو وسائله ودليل من أدلته» ولكته ينكر على البحاة فهمهم أو 
وريما كان ابن جدى أكثر توفيقا فيما قدمه من منال فى قوله: وإذا سمعت: قام 
زيدء أجزت ظرف بشر وكرم نخالد.... 206 . 
لمع الادلة سن /ا4 4١‏ . 


(9) الاجعهاد فى النسو العربى : الأستاذ أمين العخولىي: بحث قدم لموتمر المستشرقين باستائيول (41901. 
40 الخصائعى 7١‏ /آث ؟. 


وهو بهذا يقترب بعض الشىء ما يقوله الأستاذ الخولى . 

وليس هذا فقط هو كل ما يعاب على النساة ولكن يؤخطذ عليهم أيضا أنهم 
استقلوا كل هذا الاحتفال بالقياس فى النحو مع أنهم قالوا فى حده: علم بالمقاييس 
المستنبطة من استقراء كلام العرب» فكيف يكون الأمر استقراء ويحاط بكل هذا 


4د + 3 


وينسب إلى ابن مضاء القرطبى ‏ مع ما ينسب إليه . دعوته إلى إلغاء القياس » 
وفقد وقف ينظر إلى أمثلته عند النحاةء ليدل على قفسادهء وأنه لاحاجة للنحو يهع2. 

ولنتذبر ما يقوته أبن مضاء فى هذا الشأن: 

«العرب أمة حكيمة» فكيف تشبه شيكا بشىءء وتحكم عليه بحكمه» وعلة .حكم 
قولهء فلم ينسبوت إلى العرب ما يجهل به يعضهم بعضا؟ وذلك أنهم لايقيسون 
الشىء ويحكمون عليه بحكمه إلا إذا كانت علة حكم الأصل موجودة في الفرع 
وكذلك فعلوا فى تشبيه الاسم بالفعل فى العمل» وتشبيههم إن وأخواتها بالأقعال 
المتعدية فى العملء وأما تشبيه الأسماء غير المنصرفة بالأفعال فأشبه قليلة»”2' . 

ويغلب على ظنى أن ابن مضاء هنا لايطالب بإلغاء القياس ‏ كما نسب إليه ب 
ولكته فقط لا يعترف ‏ أو على الأكثر. يطالب بإلغاء ما يسمى بقياس الشيه الذى 
يوصف بأنه «حمل الفرع على الأصل يضرب من الشبه غير العلة التى طبق عليها 
فيقول: كيف تشبه شيكا بشىء: ونحكم عليه يحكمهء وعلة حكم الأصل غير 
موجودة فى الفرع! 
0 هقفمة د. شوقى نيش على اكتاب أبن مضاء عن 79 


الرد على البحاة لابن مضاء القرطيى ص 1551. 
؟) لمع الأدلة لابن الأتيارى ص 6ه . 


سس راع 1 


0 تأأجاع وز -أم مبحبايي 1ن 3 


يشوى هذا الظن ما قاله عن إعراب الفعل المضارع قال: 

«فإن قيل: لم أعربت العرب ماهو يهذه الصفة؟ فقيل : لأنه أشيه الاسمء فى أنه 
يصلم ‏ إذا أطلق ‏ للحال والاستقيال» فهو عأ » كما أن رجلا وغيره من التكرات 
عام» ثم إذا أراد المتكلم إيقاعه على معين» أدخل عليه الألف واللام فأزال عمومه: 
وكذلك الذى فى أوله الزوائد من الخال 290 وإذا أراد المعكلم تستسبم تب بأسحد 
الزمانين أدخل السين أو سوفء فهذا عام يخصص بحرف من أولهء وهذا عام 
بمخصص يحرف من أوله» فأعرب الفعل لهذا الشبه. 

وأشيهه أيضا فى دخول لام التوكيد عليهء يقال: إن زيدا لقائم وإن زيدا ليقوم. 
ويقولوث أعرب الاسم ؛ لآئه على صيغة وإسحدةء وأحواله مختلفة: يكون قاعلا 
ومفعولا ومضافا إليه» فاحتيج إلى إعرايه لبيان هذه الأحموال. والفعل إذا اختلفت 
معانيه اختلفت صيغهء فأغنى ذلك عن إعرابهء ولولا الشيه الذى بيته وبين الاسم 
ماأعري»*2. 


هذا نموذج لقياس الشبه”"؟ يعترض عليه ابن مضاء فيقول مصرحا فى نهاية 
سحديثه: «إن الشىء لايقاس على الشىء إلا إذا "كان حكمه مجهولاء والشىء الْقيس 
عليه معلوم الحكمء وكانت العلة ا موجبة للحكم فى الأصل موجودة فى الفرع2*6. 

فالاعتراض ليس على القياس كله كما نرى؛ يؤكد ذلك أنه عاد يلتمس للفعل 
المضارع ‏ ما فى أوله الزوائد كما يسميه ‏ نفس العلة التى أوسجبت الإعراب للاسم 
قعل ونه حدق الزوائد الأربع » ولم يتصل يه اتبممير المؤنث» ولانوث خقيهة » 
ولاشديدة: وكل ماهو يهذه الصفة فهو معرب»”*. 
() للاحظ اخياره لهذه التسمية وهى موافقة لرأيه فيها. 


( الرد على الساة من 164 , ©15. 


) يأنى بهان لقياس الشبه ونسوق هذا المثال بمزيد من التفصيل. 
الرد على التطة 7 185 . 
452 الرد على التدداة ص 9164 , 


يقول: العلة الموجية لإعراب الاسم هى موجودة في الفعلء وذلك أنا لو قلنا: 
(ضرب زيد عمروء زيدا عمرا) لم يتميز لنا الفاعل من المفعول, كذلك إذا قلنا: 
(لا تأكل السمك» وتشرب اللبن) لولا النصب والجزم والرفع لما عرف التهى عنهما 
مغترقين 8 عبج تسعير ؛ م التهى عن الجمع » وج النبهى ل الأول وأن الفاعل هر 
شأنه أن يشرب اللبين: وكمأ أن للأسماء ألحرالا مختلفة: فكذلك للافعال أحوال 
مختلفة: تكون عنفية؛ وموجبة» ومنهيا عنها: ومأمورا بهاء وشروطاء ومشروطة ومخيرا 
بهاء ومستفهما عنهاء فحاجتهأ إلى الإأعراب "كمداحجة الأسماء»”؟ , 

كما يرجح هذا الظن عندى أننا سئرى ‏ فيما بعد . أبن مضاء يرتضى من 
العلل بعضهاء فهو إذن لايرفض العلل مجميعها : وعلى ذللك لايرفض القياس : فليس 
كما قيل عنه إنه 9(يستمد ذلك من مذهب الظاهرية إذ كانوا يتفون العلل2» كما 
كانوا ينفون القياس» وهذا طبيعى» لأن القياس "كما هو معروف .. يتكون من 
أصل وفرع وعلة وحكم. ومعنى ذلك أنه يقوم على العلل ومن أجل ذلك يرده 
أصحاب مذهب الظاهرية» ويحذو حدوهم ابن مضاء فيرده فى النحو كما رد العلل 
لدع“ 

يؤيد ما أذهب إليه .. أنه لاينكر القياس كلية ‏ أنه لم يقلها صراحة أو ينص عليها 
مايستغتى عته التحوى» وأنبه على ما أجمعوا على الخطأ فيه. فمن ذلك ادعاؤهم أن 
الدصب والخفض والجزم لايكون إلا بعامل لفظى76. ٠‏ 

ثم يقول: «أما العوامل اللفظية فلم يقل بعملها عاقل لا ألفاظها ولا معانيهاء لأنها 

لاتفعل بإرادة ولا بطبع 1474 . 

)١(‏ الرد على التحاة مى ١88‏ . وليس عدا مجال مناقشة هذه المسألة التى نراها مطروحة فى الإنصاف م "الا 
وفى المسائل الخلاقية فى التحو للعكبري: مخطوط رقم 74 ش نحو ورقة ٠٠١‏ + وقى الإيضاح فى عذلل 
الحو للزجاجى من ص /ا/. 

(9) مقدمة د. شوقى ضيف على كتاب الرد على النساة من 737 . 

450 الرد على النسأة عى ,© . 

(4) تقس المرجع عن نا . 


000 


وقال أيضا: ووبما يجب أن يسقط من النحو العثل الثوانى والثوالث”!02 وفى موضع 
آخر يقول: غم ينبغى أن يسقط من النحو (ابن من كذأ مغال !00 , 


من هنا يمكن أن يقال إن ابن مضاء يطالب باإلغاء العامل ويطالب بإلغاء العلل 
الغوانى والغوالث -. مع الاحتياط يقبوله لبعضها كما سنرى .. ويطالب بإسقاط مأ 
أطلقنا عليه التمارين العملية أو ماوصفه بقوله (ابن من كذا مثال كذ!) . 


أما عن القياس فلا جد إلا قوله: «والعرب أمة حكيمة» فكيف تشيه شيعا بشىء 
أو نكم عليه بيحكمة » وعلة حكم الأصل غير موجودة 0 الفرع)”'. 


وهذا ما جعلنا نظن أنه يقصد نوعا معينا من القياس هو قياس الشبهء يؤيد ذلك 
لمغال الذى ساقه ‏ وقد نقلته قبل هذا بقليل. 


وئيس هذا رأيا ينفرد به أبن مضاعء ويبدو أن فريقا من العلماء يشاركه فيه» فقد 
الشيه فهو معمول به عند أكثر العلماء)”؟ . 


فلم يغبت إذن إنكار للقياس فى النحو لا عن أبن مضاء ولا عن غيره» وبطل أن 
يكون روأية ونقلا فقطء بل وجب أن يكون فيه قياس. 


د عد عه 


وكل ما يمكن أن يقال عن القياس إنما هو بعض شبه تورد عليه نقدمها 
ونقدم الرد عليهاء وفيها مزيد بيات لحقيقة القياس و كيفية إجرأئه: 


() الرد على النسأة ص !16. 

.١151١ ص‎ )9( 

2 الرد على النساة ص +15» مع أن أبن جنى يذكر للعرب إيثارهم التجانس رالتشابه وحمل الفرع على 
الأميل (الخصائص ج ١‏ ص 5), ويقول فى ص 117 وقد دعاهم إيثارهم لتشبيه الأشياء ببعضها 
أن حملوا الأصل على الفرخ ألا تراهم يعلون المصدر لاعتلال فملهء فاذا حملوا الأصل على الفرع فهل 
نقى, في وضوح الدلالة على إطارهم تشبيه الإشياء المتقاربة بعضها ببعض شبهة. 

(4) لمع الأدلة من 87. 

(6) تلاحظ أنها منصبة فى معظمها على قياس الشبه. 


يسسسسسست 0395آ] مسمسيت 


الاعتراض الأول : 

لو جاز حمل الشىء على الشىء بحكم الثيه لما كان حمل أحدهما على 
الآخر بأولى من صاحيهء فإنه ليس حمل الاسم المبنى لشبه الحرف على الحرف فى 
البناء بأولى من .حمل الحرف لشبه الاسم على الاسم فى الإعراب. 

الرد عليه : 

الاعتبار فى كوك أحدهما محمولا على الآخير أن يكون امول شخارجا عن 
أصله إلى شيه امحمول عليهء والمحمول ضعف لخروجه عن أصله إلى شبه المحمول. 
مر حمل الأقوى على الأضعف. 

وعلى هذا يخرج ما ذكر من حمل الاسم على الحرف فى اليناء دوث .حمل 
الحرف على الاسم فى الإعراب» وذلك أن الاسم لما شرج عن أصله إلى شبه 
الحرف ضعف فى بابه» والحرف لا لم يخرج عن أصله قوى فى بابهء فلما وجب 
حمل أحدهما على الآخر كان حمل الاسم على الحرف فى البناء لضعفه فى 
بايه » ونقله عن أصله: أولى من حمل الحرف على الاسم فى الإعراب. 

عن ع 

الاعتراض الثائى 
يشيه شيئا من وجه إلا ويفارقه من وجه أخرء فَإن "كان وجه المشابهة يوجب الجمع 
فوجه المفارقة يوجب المنع. وليس مراعاة ما يوجب الجمع لوجود المشايهة بأولى من 
القياس. 

أالرد عليه : 


إنما يجب القياس عند اجتماعهما . المقيس والمقيس عليه . فى معتى شخاصء 
وهو إما معتى الحكم وإما ما يونجب غلبة الظن» والافتراق الذى ذكر إنما هو افتراق 


لس 0 


لا فى معنى الحكم ولا ما يوجب غلية الظن وهذا الافتراق لا يؤثر فى جواز الجمع . 
وبيان ذلك فيما لم يسم فاعله وقياسه على الفاعل فى الرفع: إنه وإث كان يشابهه من 
وجه ؛ ويقارقه من وجه إلا أن الو جيه الذى يوجب القياس مر المشابهة أولى من الو جه 
الذى يمنع من جواز القياس من المفارقة» وذلك لأن ال معسى الموجب للقياس من 
المعنى الذى يوجب منع القياس من امفارقة فليس بمعنى الحكمء ولا أثر له فى 
الحكم بحال» فلهذا كان قياس مالم يسم فاعله على الفاعل فى الرفع أولى من 
متعقك . 


د د جد 

< أما الاعتراض الثالث والأخير فهو 

لو كان القياس جائزا لكان ذلك يؤدى إلى اختلاف الأحكام؛ لأن الفرع قد 
فى الحكمء وذلك لايجوز؛ فإن أن الخفيفة المصدرية ‏ تشبه أن المشددة المصدرية 
ممرم واحجتهع وتشبك هأ ب المصدرية ل مر و حك + أن المشددة . معملة: وما 5-8 
المصدرية ‏ غير معملة» فلو حملنا أن الخفيفة ‏ على أن المشددة فى العمل 
وعلى ما المصدرية فى ترك العملء لأدى ذلك إلى أن يكون الحرف الواحد معملة 
مهما 2 حال وأحمل ؛ وذلك معحال . 

ألرد حمليه : 

لايمكن أن يلحق الفرع بهماء وإنما يلحق بأقواهما وأكثرهما شبها لهء لأنه 
ذلك إلى تناقض إلا -حكام . 

وعلى هذا يخرسج ماذكر من .حمل أن الخفيفة المصدرية على أنّ المشددة 
المصذرية فى العمل وعلى ما المصدرية فى ترك العمل؛ فإن أن المصدرية الخفيفة وإن 
أشبهت أن المشددة فى المصدرية» كما أشبهت ما فى المصدرية إلا أن شبهها لأن 
المصدرية أكثر من شيهها لما المصدرية؛ لأنها أشبهتها لفظًا ومعنىء وإن كان لفظها 
ناقصا مخففاء والذدى يدل على اعتبار هذا الشبه أنه يقبح أن تقول: إن أن يقوم زيد 


١6 


يعجبنى» كما تقول بقبح: إن أن زيدأ قأئم يعجبتى » فى معنى : إل كيام زيك يعسجبنى . 
وأما ما فإنها أشيهتها معنى لا لفظاء فلهذا كان حملها على أن أولى من حملها 
على م0 . 

وغاب عن أبن الأنبارى فى هذا الرد أن الشىء الواحد قد يكون له حكمان 
مختلفان دعت إليهما علتان مختلفتان يلا تناقض؛ لأن الحكم الأول يكون فى لغة 
والآخير فى لغة أخمرى. 

وذلك كإعمال أهل الحجاز ما النافية للحال» وترك بتى تميم إعمالهاء وإجرائهم 
والخبر دخول ليس عليهماء ونافية للحال نفيها إياهاء أجروها فى الرفع والنتصب 
مجراها إذا اجتمع فيها الشبهات بها. وكأن بنى تميم لما رأوها سحرقا داخلا بمعناه 
على الجملة المستقلة بنفسها ومباشرة لكل وأحد من جزأيها كقولك: مازيد أحوك 
وما قام زيدء أجروها مجرى هلء ألا تراها داخلة على الجملة لمعتى النفى دخخول 
هل عليها للاستفهام: ولذلك كانت عند سيبويه”" لغة التميميين أقوى قياسا من 
لَعْة الحجا: 9٠‏ 

ب 


ومن ذلك اختلاف أهل الحجاز وبين تميم فى هلم: فأهل الحجاز يجرونها 
عبججرى : تبة وعه وورويذ ) ونحو ذلك عم سمى بة الفعل وألزم طريقا وأحد ؛ وينو تميم 
يلحقونها علم التثنية والتأنيث والجمع ويراعون أصل ما كانت علميه ل . 


وأكثر من ذلك فقد يأخذ الشىء شبها من شيقين وبراعى ذلك فى الحكم عليه 
قال بعضهو فى الاستدلال على أن الإعراب أصل فى الأفعال أيضا: دوقع الفعل 
بين الأدأة والاسم» يعنى بالأداة حروف المعازى قال فأشية الأداة بأنه لايلزم ا معنى 
() عن ابن الأنبارى فى لمم الأدلة / 48 #اه. 
(؟) يقول فى الكتاب 71١‏ 88 ووأما بنو تميم فيجرونها مسجرى أما وهل » وهو القياسء لأنها ليست يفعل» 


ونّيس مأ كليسى»: ولا يكوك فيها إضمارة . 
20 (4) السخصائص حم ١‏ ص 995 . 


(45 أى بحض الكرفيين. 
١‏ 


8 كل الحالات "كما ينزم الاسم صاحبه: فضارع ليت التى تع للحمنى» فإذا زال 
العمنى زالت: وكذتك ما أشيه ليت من الأدوات» وأشبه الاسم بوقوعه على دائم 
الفعل ؛ فأعطي 0-5 شي هه الاسم الرفع والتهسب » ومدم مسري الخفض, لتقصيره عن 
كل متازل الاسماءء وخخص بالجزم وترك التنوين فى كل حال لحصة شبهه الاداة؛ 
أن الاداة حقهأ السكوثع وألا تعرعبه ولا تنوب لعدمها تمكن الأسماءة” , 

يعلق الوجاجى على هل! بقوله : وهذأ الفصل #مسعتيعح وهو مذهب ألبصريسن ؛ وإ 
كان بغير ألفاظهم لأن صاحبه -جعل المعرب من الأفعال مضارعا للأسماء» والمبنى 
مضارعا لمحروف المعانى » هلإ قول سيبويه وجميع البصريين؟ . 

وأظن أن الكلام فى الدئيل على الفعل المضارع وأنه أشبه الأداة كما أشبه الاسم 
بألبحر به أى الأداة جزم وملعم التنوين . 

عد + 6 

أقسام القباس: بيان كل نوع وحكمه 

أقسام القياس 

-جاء فى الاقتراح أن القياس فى العربية على أربعة أقسام : 

1١‏ حمل فرع على أصل. 

؟ ‏ حمل أصل على فرع. 

4 5 حمل ضف على تيمك . 
قبأس الأدون”©” . 


.47 الإيضاح فى علل التحو‎ )١( 
. 87 الاقتراح للسيوطى ص‎ 


0 3 أ سه 


وأورد صاحب لمع الأدلة أن القياس ينقسم إلى ثلاثة أقسام'”؟ : 

١‏ قياس العلة. 

؟' ‏ قياس الشيه. 

؟ ‏ قياس الطرد. 

ويبدو أن هذم الأقسام الأربعة عند صاحب الاقتراح هى أقسام لقياس العلة 
يالذات» يوضح ذلك: هذا الحديث عن قياس العلة: 

القياس فيه مبنى على اشتراك المقيس والمقيس عليه فى العلة التى يقوم الحكم 
عليها ويقسم إلى ثلاث أنواع : 

. قياس الأولى: وفيه تكون العلة فى الفرع أقوى متها فى الأصل‎ ١ 

؟ ‏ قياس المساوى: وفيه تكون العلة فى الفرع والأصل على سواء. 

.. قياس الأدنى : وفيه تكون العلة فى الفرع أضعف منها فى الأصل”“. 

4 2 

بيان كل قسم وحكمه 

أولا: قياس العلة: 

قياس العلة أن يحمل الفرع على الأصل فى العلة التى علق عليها الحكم فى 
الأصل . 

ويستدل على صحة العلة بشيثين: التأثير وشهادة الأصول. فأما التأثير فهو وجود 


الحكم لوجود العلة وزواله لزوالهاء وذلك مثل أن يدل على بناء الغأيات على الضم 
)١(‏ لمم الأدلة لابن الأنبارى ص 57 . 


222 القياس فى اللغة العربية: محمد اللخضر «حسين عصس لال . 


١85 سس‎ 


صحتها التأثير؛ وهو وجنوح الحكم لو -مودها وهو البدآء ء وعذدمةه لعدمها. ألا خرف أنها 
قبل اقتطاعها عنها كانت معربة فلما اقتطعت عن الإضافة صارت مبنية» ثم لو أعدنا 
الإضافة لعادت معربة» ولو اقتطعناها عن اللإإضافة لعاأدت مينية» . 

[أمأآ شهادة الأصول فمثل أن يدل على بتأع اكيف: وأين » وأيأن : وهتى لتضمنها 
معنى الحرفء فإذا طولب بصحة هذه العلةء قال: الدليل على صحة هذه العلة أن 
الأصول لشهفك وتدل على أن كل أمدم تبسن معنى احرف مسي أ يكون 
مبئياغ”1؟ . 

وقيأس العلة معمول به بالإإجماع عتد كاقة العلماء. 

ع + + 
ثائيا : قياس الشيه 


أن يحمل الأصل على الفر بضرب من الشبه غير العلة التى طيق عليها لحك 

فى الأصل . وذلك مثل أن يدل على إعراب الفعل المضارح بأنه يتمخصص يعد 
عه سكا أ الاسم يتخصص بعد شياههء فكات معربا كالاسم. 

وبيان ذلك أنك تقول: يقوم فتصلم للحال والاستقبال» فإذا دخملت عليه السين 
وسوف أختص بالاستقيال» كما أنك تقول: رجل فيصلح لجميع الرجال؛ وإذا 

أو يدل على إعرابه بأنه تدخحل عليه لام الابتداء كما تدخل على الاسم 
والاسم معرب وكذلك هذا الفعل . 

أو أنه على حراكة الاسم وصكوله» فإت قوللك: : يضرب على 0 ضارب ؛ وكما 
أن ضاريا معرب» فكذلك ما أشبهه. 


.84 لمع الأدلة ص‎ )١( 
عملم سسا ته اينات يج همه هبس عبج سسسب بحبح مه سيوج اميه عرو اوباج عب يه شتيب دسجي سيب يي وير تي اس تسم مستي أ لسلستم يي‎ 


والعلة الجامعة بين الفرع والأصل فى القياس الأول هى الاختصاص بعد 
الشيا ع و فى الثانى دخحول لام الابتداء وفى الثالث جريانه على الاسم ا معرب فى 
جر كاه وسكونه. 

وليس شىء من هذه العلل فى هذه الأقيسة هو العلة التى وجب لها الإعراب فى 
الأصلء لأن العلة التى وجب لها الإعراب فى الأصل .. الذى هو الاسم إنما هو 
إزالة اللبس . وهذا! هو الفرق بين قياس العلة وقياس الشيه. 

وقياس الشبه "كما سيق أن ذكرت معمول به عند أكثر العلماء. 


جد اع عد 

كُالنا : قياس الطرد 

هو الذى يوجد معه الحكم وتفقد الإحالة .. غلبة الظن .. فى العلة. 

كما لو عللت بناء ليس بعدم التصرفء لاطراد البناء فى كل فعل غير متصرف 
أو إعراب مالا ينصرف بعدم الانصراف لاطراد الإعراب فى كل اسم غير منصرف. 

ولا يغلب على الظن أن بناء ليس لعدم التصرفء؛ ولا أن إعراب مالا ينصرف 
لعدم الانصراف» لأتنا نعلم أن ليس إنما بنى لأن الأصل فى الأفعال البناء؛ وأن 
مالاينصرف إتما أعرب لأن الأصل فى الأسماء الإعراب. 

فد ثبت بطلان هذه العلة مع أطرادهاء وعلى ذلك قيل إن مسترت الطرد لايكتفى يه , 

وعلى هذا يمكن القول: إن الطلرد دليل على صحة العلة وليس هو العلةء #فليس 
من ضرورة أن يكون دليلا على صحة العلة أن يكون هو العلة» فلابد من إثبات العلة 
أولا ثم الاستدلال على صحتها بالطرد. 

وقياس الطرد غير معمول يه عند أكثر العلماء. 


3 


سس ارك ١‏ 


وجوه الاإستدلال بالقياس 
منها الاستدلال ببيان العلة(١)‏ 
وهو ضريان: أحدهما أن يبين علة الحكم ويستدل بوجودها فى موضع اللخلاف 
ليوجد بها الحكمء وذلك مقل أن يستدل من أعمل اسم الفاعل إذا كان بمعنى 
فى حراكته وسكونه» وهذ! جار على حراكة الفعل وسكونه؛ فوجبي أن يكون 
عاملا . 
الثانى: أن يبين العلة ثم يستدل بعدمها فى موضع الخلاف ليعدم الحكم: كأن 
يستدل من أبطل عمل أن .. اللخففة من الثقيلة9؟ فيقول: إنما عملت لشبهها 
كد غود 
والاستدلال بالعكصس 27 
نحو أن يقال: لو كان نصب الظرف فى خبر المبتداً بالخلاف*©2 لكان ينبغى أن 
يكون الأول منصوبا؛ لأن الخلاف لايكون من واحدء وإنما يكون من أثنين» قلو 
كان الخلاف موجبا للنصب فى الثانى لكان موبببا للنصب فى الأول» ولا لم يكن 
الأول منصوبا دل على أن الخلاف لايكون موجبا للتصب فى إلثانى. 
نا ل 
الاستدلال بعدم الدليل فى الشىء على تفيه 
ويكون فيما إذا ثبت لم يخف دليله» فتستدل يعدم الدليل فيه على نفيه. وذلك 
)١(‏ ذكره أبن الأتبارى» والسيوطى ولم يذكر عمن نقله: وواضم أنه ينقلى عبن أبن الأنيارى -صى الأمثلة. 


0 شرح ابن عقيل على ألغية أبن عالك (اسم الفاعل) , 
45 الإنصاف م 4؟ ص 177 . 
(5» ذكره ابن الأنبارى» السيوطى» ولم يذكر عمن نقله. 
(5) الإنصاف م 4؟ ص 187. 


مكل أن يستدل على20 نفى أن أقسام الكلام أربعة ونفى أن أنواع الإعراب خمسة 
فيقول: لو أن أقسام الكلام أربعة أو أن أقسام الإعراب خمسة: لكان على ذلك 
دليل» ولو كان على ذلك دليل لعرف ذلك مع كثرة البحث وشدة الفحص فلما لم 
يعرف ذلك» دل على أنه لا دليل: فوجب أن لا تكون أقسام الكلم أربعة ولا أنواع 


ويرد ابن الأنبارى على من يرى أن النافى لا دليل عليه» وإنما الدليل على المثبت 
فيقول: إن الحكم بالنفى لا يكون إلا عن دليل» كما أن الحكم بالإثبات لا يكون 
إلا عن دليل» وكما يجب الدليل على المثبت» فكذلك يجب أيضا على الثافى'" . 


عد د 4 
الاستدلال بالأصول 
مثل أن يستدل على إبطال مذهب من ذهب إلى أن رفع الفعل المضارع إنما 
كان لسلامته من العوامل الناصية والجازمة؟: بأن ما ذهب إليه يؤدى إلى نخلاف 
الأصولء لأنه يؤدى إلى أن يكون الرفع يعد النصب والجزم وهذا لاف الأصول» 
لأن الأصول تدل على أن الرفع قيل النصبء لأن الرفع صفة الفاعل والنصب صفة 
المفعول» وكما أن الفاعل قبل المفعول» فكذلك الرفع قبل النتعسب. 
وكذلك تدل الأصول على أن الرفع قبل الجزمء لأن الرقع فى الأصل من صفات 
الأسماء والجزم من صفات الأفعال"؟": وكما أن رتبة الأسماء قبل رتبة الأفعال» فكذلك 
الرفع قبل الجزم. 
عد ع عد 


)١(‏ فى النص: على أت أقسام الكلام أربعة والمعتى يقتضي هذه الإضافة. 

(0) لمع الأدلة ف 7 اس ع / 448. 

430 الأنصاف م 4لا ص 5915. 

(4) أصلات فى دليل وإحدء وقد عقدت فى رسالتى للدكتوراء فصلا ييدت فيه أن هتاك أصولا مشتركة 
للبصريين والكوفيين جميعاء وأصولا اختص بها كل فريق؛ وأتبععه بدارسة عن مدى التزام كل فريق 
بالأصول العى أقرها 


ست 321 


الاستدلال يعدم النظيرا') 

قال ابن جنى فى الخصائص: إنما يستدل بعدم النظير على التفى حيث لم يقم 
الدليل على الاثبات: فإنَ قام لم يلعفت إليهء لان إيجاد النظير بعد قيام الدليل إنمأ هو 
للأئنس يه لا للحاجة إليه. 

«قإت ضام الدليل النظيرٌ فلا مذهب بك عن ذلكء وهذا كنون عنترء فالدليل 
الأفعال المضارعة قوله: لم نر عاملا فى الفعل تدخعل عليه اللامء وقد قال سبحانه: 


وولسوف تعلموت». 
فجعل عدم النظير ردا على من أنكر قوله. 
د عند عله 

الاستحسان(؟) 


ودلالته أو علته غير مستحكمة:» إلا أن فيه ضربا من الاتساع والتصرف» وهو غير 
قيل: هو ترك قياس الأصول لدليل: وقيل هو تخصيس العلةء قا (4) أيضا : هو 
(من ذلك تركك الأخف إلى الأثقل من غير ضرورة نحو قولهم: الفتوى 
والتقوى ونحو ذلك؛ ألا ترى أنهم قلبوا الياء هنا واوا من غير استتحكام علة أكثر من 
)١(‏ لم يذاكره ابن الانبارى ونس على ذلك السيوطى وتقله عن أبن جنى . 
(؟) الخصائض ع ١‏ صن /191. 
259 من مصطلم أصول الفقه وهو أسد الأدلة عند الحتفية: وقى مخديدء اعتلاف كثير هناك» “كما هو هاهنأ 


أي فى النيحو. 
(44 نقله ابن الأتبارى وقال: ووئيس عليه تويلة لمع الأدلة ف هلا ص .8١‏ 


1 سس 


ش أنهم أرادوا الفرق بين الاسم والصفة. وهذه ليست علة معتدة . ألا ترى كيف يشارك 
الاسم الصفة في أشياء كثيرة لايوجبون على أنفسهم الفرق بينهما فيها. 

ولسنا ندفع أن يكونوا قد فصلوا بين الاسم والصفة فى أشياء أخرى غير هذه إلا 
أن جميع ذلك إنما هو استحسان لا عن ضرورة علةء وليس بجار مجرى رفع 


الفاعل وتهيبيا المفعول)” . 
أريت اله كلسي نه أملودا مرجلة ويليسس البسرود! 


أقائلن أحضروا الشهسودا”؟ 


فألحق نوك التوكيد اسم الفاعل تشبيها له بالفسل المضارعء فهذا إذا استحسان 
أيه عن قوة عنة وأا عن إٍِ ستمسرأر عادة: ألا تراك لاتقول: أقائمن ي يدوت 
ولا أمنطلقن يا رجال ... إنما تقوله بحيث سمعته وتعتذر له وتنسبه إلى أنه استحسان 
متهم على ضعف منه وإاحتمال بالشبهة له" . 

ومثل من رأى أنه ترك قياس الأصول يمذهب من ذهب إلى أن رفع الفعل 
المضارع لسلامته من العوامل التاصبة والجازمة وكذلك مذهب من ذهب إلى أنه 
ارتفع بالزائد فى أوله4 . 

أما تخصيص العلة فمثاله: جمع أرض بالواو والنون؛ يقال: أرضون» عوضا عن 
حداف تأع التأنيفء لآنْ الاصل أن يقال فى أرض: أرضة» كلما حذفت العاء توب ايه 
بالواو والبون عوضا عن تاء التأنيث النحذوفة وهذه العلة غير مطردةء لأنها تنتقض 
بشهمس ودار وغدرء فإ الأصل فية : اتتويساه ودارة وقذدرة» ولا يجوز أن جمع بالواو 
وألتوث» فلا يقال: شمسوك والا داروت ولا قدروك. 


( اللخصائص سم ١‏ ص 174. 


29 الخرزإنة جب 4 ص 4/اك وفيها قصة صاحية هذا الرجرب شرم الكامل للمرصفي /١‏ /51. 
(0) الخمائص ١‏ ص 175 


() والأصول تدل على أن العامل يجب أن يكوت غير المعمول؛ وأن لايكرن جزءا منه. 
اك 1 
ا سان تسوبو سنيج سني نشبا اط سبلن 0100 ججججججياجان ان ناواو اما ا ل 


الاستدلال بالتقسيم!') 

ويكون على ضريين أحدهما: 

أن يذكر الأقسام التى يجوز أن يتعلق الحكم بهاء فيبطلها جميعا فيبطل بذلك 
قولهء وذلك مثل أن يقول: لوجاز دخول اللام فى خبر لكن لم يخل إما أن تكون لام 
التوكيد أو لام القسم. 

بطل أن تكون لام التوكيدء لأن لام التوكيد إنما حسنت مع إن لاتفاقهما فى 
المعنىء لأن كل واحد منهما للتوكيدء وأما لكنّ فمخالقة لها فى المعتى . 

وبطل أن تكون لام القسمء لأن لام القسم إنما حسنت مع إن لأن إن تقع فى 
جواب القسمء وأما لكن فمخالفة لها فى ذلك. 

وإذا بطل أن تكون لام التوكيد.» وبطل أن تكون لام القسمء بطل أن يجوز 
دصولها فى خمر لكن”” . 

الثانى : 

أن يذكر جميع الأقسام التى يجوز أن يتعلق الحكم بها فيبطلها إلا الذى يتعلق به 
الحكم من جهته ع فيصم قوله. وذلك مثل أن يقول : لايخلو تهبسبا المستئنى فى 
الوإسجيب” نحو : قأم الْقَوم ل زيدأ. إمأ أن يكون بالفعل المتقدم بعش 4/5 إلا وإما أن 
يكوت بإلاء لأنه بمعنى أستئنى: وإما أن يكون لأنها مركبة من إِنّ ولاء وإما أن يكون 
التقدير فيه: إلا أن زيدا لم يقم. 

بطل أن يكون العامل هو إلا يمعنى استثنى وذلك من أربعة وجوه. 

ويطل أن يكون العامل للنصب إلا لأنها مركبة من إن ولا فخففت إن وركبث 
(1) يقال فيه أيضاء السيرء أنفرد بذاكرهء اين الاتباري. 
(؟4 الإنصاف م 74 ص “1519 . 
20 يبدو أنه أحترأز هن سجتي الفعل لأزمعاء مع أنه سيا الظرف مأ , 
م 


مع لوه وذلك من وجتهين: أحدهما أن 3 إذ! حققت لاتعمل على ملهسب مو 
ذهب إلى هذا القول. والثانى أن الحرف إذا ركب مع حرف غيره ترج كل واحد 
منهما عن حكمهء وثيت له بالتركيب حكم لم يكن له فى حالة الإفراد. وهو 
لايقول فى إلا كذلك» يل يزعم أن كل واحد من الحرفين باق على أصله وعمله 
بعد التركيب كما كات قبل التركيب» فينصب باعتبار إن ويرفع ياعتبار لا”'' . 


وبطل أيضا أن يكون نصب المستننى لأن تأويله: إلا أن زيدا لم يقمء لأنه لا يخلو 
إما أن يكون الموجب للنتصب أنه لم يفعل ؛ أو أن0"©» فإن أراد أن الموجب للنصب أنه 
لم يفعل ؛ فيبطل بقولهم: قام زيد لاأعمرو» وإ أراد أن أن هو" الموجبة للنصب» 
كان أسمها وعبرها فى تقديم اسمء فلايد أن يقدر له عامل يعمل فيهء وفيه وقع 
الخلاف . 

وإذا بطل أن يكون العامل للنصب إلا بمعتى استثنى» أو لأنها مركبة من إن ولاء 
أو لأن التقدير: إلا أن زيدا لم يقمء وجب أن يكون العامل للنصب الفعل المتقدم 
بتقوية إلا. 

وهذا النوع أو الوجه من وجوه الاستدلال يحتاج إلى مهارة شديدة فى استيفاء 
الأقسامء ثم فى كيفية إبطالها جميعا ليبطل الحكمء أو إبقاء ما يرتضيه ليتعلق الحكم 
بدء وفيه إفحام للخصمء لانه يسد عليه جميع منافذ الطعن فيه» وللبصريين باع 
طويل فيه. 

ونلاحظ أنه يغلب أن يذكر الوجه الذى يتعلق به الحكم من جهته أى الذى 
يرتضيه أولا ثم باقى الوجوه التى يعمل على إبطالها. وهذا فى النوع الثانى من 
الاستدلا ل بالتقسيم . 


والمستدل, بهذأ الموع هر الاستدلال يعحتاً ج إلى معرقة تأعة بمجسميع وجوه 
الاستدلال» لأنه يحتاج إليها فى إيطال الوجوه الواردة فى التقسيم. 


)١(‏ ينفى هنا التنظير بحتى فهى تعمل عمأين أيضا: العطف والجرء فيقول إنه حرف وإحد يعمل يتأريل 
حرفين: فَإِن ذهب به مذهب العطف لم يتوهم غيره» وإن ذعب مذهب الجر لم يتوسم غيره. 

(؟) لجا إلى استخدام الوجه الأول من التقسيم فى إبطال هذا القول. 

) هكنا فى الدسىء والصحيم أنها (هى)» لتواقق: الموجية» لمع الأدلة ص 7/6 

١ 


وقد يحتاج فى إبطاله أحد هذه الوجوه إلى اللجوء إلى استخدام التقفسيم مرة 
أخرى كما رأينا فى إبطاله أن يكون نصب المستنتى لأت تأويله إلا أن زيدا لم يقم. 


+4 عد # 
الاستدلال بالأولى!7') 
وهو أن سين فى الفرع المعنى الذى يعلق الحكم به فى الأصل زيادة”" , 
وذلك مثل أن يدل على بناء أسماء الإشارة وما التعجبية فيقال : أجمعتا على أن 
متطوق بقاع فلن تبني أسماء الإشارة» وما التعصية لتعضمن ععتى حترق غير منطوق 
به كان ذلك من طريق الأولي9؟ . 


اه ا 
الاستدلال بالاستقراء(؟) 
استتدلوأ يله فى موأضع منهأ اتحصار الكلمات فى الاسم والفمعل والحرف”* . 
د “ند 


الاستدلال بالياقى7*) : 


كقولنا: الدليل يقعضى أن لا يدخل الفعل شىء من الإعراب لكون الأصل فيه 
البناء لعدم العلة المقتضية للاعراب» وقد خخولف هذا الدليل فى دخول الرفع والتصب 


(1) ذكره اين الأنبارى فى لمع الأدلة. ‏ 

(؟) هكذا وردت فى النصء والأفضل: «وزيادقه لأن الفرع يحتوى المعني الذى فى الأصل وزيادة: وقد ذكر 
أشقق فى الهامش أنها موجودة هكذا دوزيادةة فيما ومز إليه ب (لم) من تسخ الكتاب. 

25 لمم الادلة / 5لا 

(4) ذكره السيوطى فى الاقتراح. 0 

(5) وهو ما اتخذ له طريق عر فى الامتدلال عليهء وهو الاستدلال بعدم للدليل فى الشىء فى نفيه ‏ كما 


سيق آله ببتسست . 
(5) ذكره السيوطى فى الاقتراح. 


كك 


على المضارع لعلة اقتضت ذلك: فبقى الجر على الأصل الذى اقتضاه الدليل من 
الامتناع. 


# # 0# 
جمع السيوطى فى الاقتراح ما قاله ابن الانبارى فى لمع الأدلة وماذكره ابن جنى 
فى الخصائصء ونص فى كل وجه ‏ أو نوع كما يختار ‏ على من تقل عنه» بل 

مغل له بنفس الأمثلة. 
وفى ذ كرى هذه الوججوه بدأت بالمشتر لك ثم مأ اتشرد يه كل واحدء فقكد اتفرد 
الأنبارى بالتقسيم والأولى » وانفرد السيوطى بذكر الاستقراء والباقى . ْ 
رتب ابن الأنبارى هذه الوجوه كما يأتى : التقسيمء الأولى» العكسء بيان العلة: 
الأصول””' , وخصص للاستحسان فصلا”''ء وللاستدلال يعدم الدليل فى الشىء 
على نفيه فصلا أخحر””'»؛ ويبدو أنه راعى كثرة ورودهاء لأنه قال: وأعلم أن أنوا ع 
الاستدلا ل اكثيرة تعخر بج عن ْ-5ظ ألسحصر»؛ وأنا أذكر منها مأ يكثر التمسك به 130 
أما صاحب الاقتراح فأعتقد أنه كان يهمه الجمع فقط. 
أحكام تتصل بالعلة 
نعرض هنا بعد استكمال وجوه الاستدلال يعض أحكام تتعلق بالعلة تلقى مزيد 
هر الضوء على هلأ الوسيجه الهام من وجوه الاسعدلال. 
ع4 د 6 


أ- الطرد والعكس فى العلة 
ذهب أكثر العلماء إلى أن الطرد شرط فى العلةء وذلك أن يوجد الحكم عند 


(1) لمع الأدلة ف 74 من "ال بلا. 
57 المشامس والعشرون. 

0 الثل“ثون . 

40 لمم الأدئة ص “/ا. 
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وجودها فى كل موضعء كرفع ما أسند إليه الفعل فى كل موضع لوجود علة 
الأسئاد » ونصب كل مقعول وقع فضلة لوجود علة وقوع الفعل عليه . 

كما ذهب أكثر العلماء إلى أن العكس أيضا شرط فى العلةء وذلك أن يعدم 
الحكم عند عدمهاء وذلك نحو: عدم الرقع للفاعل لعدم إسناد الفحل إليه تفظا أو 


وقيل إن العكس ليس بشرط فى العلةء ومعنى عدم العكس أنه لايعدم الحكم 
عند عدمهاء وذلك ثحو ما ذهب إليه يعض النحويين من أنه لايعدم نصب الظرف إذا 
وقع حبرأ عن المبتدأً نعحو: زييك أمامكء من أنه منصوب بفعل محذوف غير مطلوب 
ولا مقدرء بل حذف الفعل واكتفى بالظرف منه وبقى منصوبا بعد حذف الفعل 
منه لفغلا وتقدير! على مأكان عليه قبل حذف الفعل منه'؟* . 
ع + 


ب - العلة إذا لم تتعد لم تصعا؟) 


مر ذلك قول من اعتل ليناء نحو كم ومن وها وإذ ونحو ذلك» أن هذه الأسماع 
لما كانت على حرقين شابهت بذلك ما جاء من الحروف على حرفين نحو: هل 
وبل وقد قال؛ فلما شابهت الحرف من هذا الموضع وجب بناؤهاء كما أن الحروف 


#سيشببك , 


هذه علة غير متعدية؛ وذلك أنه كان يجب على هذا أن يبنى ما كان من 
الأسماء أيضا على حرفين» نحو: يد وأخ وأب ودم وفم وحر وهن. 


ومن ذلك قول أبى اسحق فى التنوين اللاحق نحو: جوار وغواش”'' إنه عوض من 
ضمة ألياء. 


لمع الأدلة مى “27 فى 18 . 
() تعبير أبن جنى في الخصائص ١‏ 7 154. 
0 يسميه أبن جتى مثال الجمع الأ كبر. 


هذه علة غير متعدية ‏ غير جارية كما يطلق عليها ابن جنى أحيانا . لأنها لو 
كانت متعذدية لوجب أن تعوض من ضمة يأء: يرهى ويشصي » فتقول: يرم ويقض . 


+ عد +8 


5 تخصيص العلة 

يجوز أن يدتحل التخصيص العلة وذلك عند من لايشترط الاطراد فيها وذللك مثل 
أن يقول: إنما بنيت: قطام وسحذام وسكاب لاجتماع ثلاث علل تمنع من الصرف 
وهى: التعريف والتأنيث والعدل عن قاطمة وحاذمة وساكبة فهذه العلة غير مطردة: 
وذلك لأنه قد يوجد ثلاث علل أو أكثر ولا يجب البناء «آلا ترى أن أذربيجان فيه 
أكثر من ثلاث علل» ومع هذا ليس بيني 176 . 

ومثل أن يقال: الدليل على أن حاشى ليس يحرف أنه يدخله الحذف» ولو كان 
حرفا خا دخله الحذف» وهذا غير مطرد فرب حرف وقد دشخله الحذف فقالوا فيه 
ربء وقد قرىء به: «ربما يود الذين كفرواة وكذلك سوفء يقال فى سوف أفمل: 
سو أفعل بحذف الفا . 


أما عن إلحاق الوصف بالعلة فقد اختلف فيهء بعض العلماء يرى أنه لايجوز 
إلحاقه بالعلة على الإطلاق. ويبدو أن الأمر فيه تفصيل فقد يكون . الوصف - 
حشوا لا أثر له فى العلة وذلك مثل أن تدل على ترك صرف -حبلى فتقول: إنما 
امتنع من الصرفء لأن فى آخعره ألف التأنيث المقصورةء فوجب أن يكون غير 
متصرف كسائر ما فى أخره ألف التأنيث المقصورة فذ كر المقصورة حشو) لأنه لا أثر 
له فى العلةء لآن ألف التأنيث لم تستحق أن تكون سيبا مائعا من الصرف لكونها 
مقصورة:» وإنما كانت مانعة للصرف لكونها للتأنيثت فقطء فألف التأنيث إالمدودة 
مسبب مانع للصرف أيضا. يقول ابن جنى فى هذا الموضع: ولو استظهرت:بذكر مالا 
يؤثر فى الحكم لكان ذلك منك خطلا ولغوا من القول؛ ألا ترى أنك لوسئلت عن 


0 لمع الأدلة ف لاه صن 58. 
بس ١1‏ 


رفع طليحة من قولك: جاءنى طلحة فقلت: ارتفع لإسناد الفعل إليه ولأنه مؤنث» أو 
لأنه علم» لم يكن ذكرك التأنيث والعلمية إلا كقولك: ولأنه مفتوح الطاء أو لأنه 
ساكن عين الفعل» ونحو ذلك مما لايؤثر فى الحال» فاعرف بذلك موضع مايمكن 
الاحتياط به للحكم ما يعرى من ذلكء فلا يكون له فيه حجم (قدر) وإنما المراعى 
من ذلك كله كونه مستدا إليه''* . 


ويسوق مثالا أخمر يعتبره مطابقا للدول: 


ومن ذلك قولك فى جواب من سألك عن علة انتصاب زيد فى قولك: ضربت 
زيداء إنه إنما أتتصب لأنه فضلة ومفعول يهء فالجواب قد استقل بقولك: لأنه فضلة» 
وقولك من بحد: ومفعول به تأنيس وتأييد لا ضرورة بلك إليهة”" . 


ويبدو لى أن فى إضافة «ومفعول بهة بعد: فضلة معنى ما أوضح بل أكثر فائدة 
من إضافة مؤنث لإستاد الفعل فى المجال السابى. وذلك أن الفضلات كثيرة؛ 
كالمفعول به والظرف والمفعول له والمفعول معه والمصدر والحال والتمييز والاستثناءء 
فلما قيل: ومفعول به كان فى ذلك بيان لنوع الفضلة. 

وقد يكون هذا الوصف أو التخصيص مؤثرا أثرا ما ولو كان الاحتياط من الخصمء 
وقد يكون هذا المثال مبينا لما أقصد: 


تصح الواوإذا اجعمت مع الياء وسبقت الأولى منهما بالسكون نحو: حيوة؛ عوى 
الكلب عيوة» ونحو صحة الواو فى غزوا ورميا وصحة الواو فى نحو اجتوروا وأعتونوا 
ولذلك يجب أن يقال فى علة قلب الواو والياء: ألغا: إن الواو وألياء متى مخركتا 
وإنفتح ما قبلهما قلبتا ألفين نحو: قام وباع وغزا ورمى. فلابد أن ينص على 
تخركهما وانفتاح ما قبلهما. 


220 المخسائصس ١‏ 3525 . 
(!) نفس المرجع. 


وبذلك نكون حققنا بهذا القول ما أوصانا به ابن جنى حين قال: ١‏ تنظر إلى 
آخر ما يلزمك إياه الخصمء فتدخحل الاستظهار بذكره فى أضعاف ما تنصيه من علته: 
لتسقط عتلك فيما بعد الأسولة والإلزامات التى يروم مراسلك الاعتراض بها عليك 
والإفساد لما قررته من عقد علتك:”' . 


ويناقش ابن الانيارى هذه المسألة مناقشة نظرية بسعة وذلك حين يقول: «ذهب 
بعضهم إلى أنه إذا ذكر ‏ الوصف - لدقع التقض لم يكن ححشو! فى العلة؛ 
وتمسكوا فى الدلالة على ذلك بأن قولوا: الأوصاف فى العلة تفتقر إلى شيئين 
أحدهما: أن يكون لها تأثير» والثانى أن يكون فيها احترازء فكما لايكون ماله تأثير 
حشوا فكذلك ما فيه احتراز -حشواء وهذا ليس بصحيمء لأن ماله تأثير فيه تأثير 
واحتراز فلوجود الشرطين جعل علة؛ وما ذكر للاحتراز فقط فقد فيه ألحد الشرطين؛ 


فللا يعتكف به . 
وهى مناقشة نظرية فلسفية لم يقدم فيها مثالا يؤيد ويدل على ما يقول» أو 


عبد عبد 
د العلة الموجبة والعلة المجوزة (السبب) 
يطالعنا ابن جنى فى خصائصه بحديث عن نوعين من العلل يقول فيه: واعلم أن 
أكثر العلل عندنا ميتاها على الإيجاب بهاء كنصب الفضلة أو ما شابه فى اللفظ 
الفضلة» ورفع المبتدأ والخبر والفاعلء وجر المضاف إليهء فعلل هذه الداعية إليها 
موجبة لها غير مقتصر بها على مجويزهاء وعلى هذا مقاد "كلام العرب. 


وضرب أخر يسمى علة» وإنما هو فى الحقيقة سبب يجوز ولا يوسصب2”4 . 


.١48 /١ الخسائص‎ )١١ 
.797 لمع الأدلة ف 9 ص‎ )0( 


(9) التعائسس حص 2 ص 155 


لعي 37> ا" ساس سس سي سس سي وو وب سسبو سس سس و 0 


ويمثل لها بأن تقشع النكرة بعد المعرفة التى يتم يهأ الكلام » وتلك النكرة هى 
المعرفة فى المعتى » فتكون سمينئذ مخيرا فى جعل تلك النكرة ‏ إن شعت . حالا وإن 
شعت بدلا؛ فتقول على هذا: مررت بزيد رجل صالحء» على البدلء وإث شقت قلت 
مررت بزيد رجلا صالحاء على الحال» ونرى هنا "كيف كان وقوع النكرة عقيب 
المعرفة على هذا الوصف علة لجواز كل واحد من الأمرين لا علة لوجوبه. . 

وقال السيوطى: (ما كان موجيا يسمى علة: وما كان مجوزأ يسمى سببا» وشرح 
ذلك ابن علان فقال: دما كان موجيا للحكم يسمى علة لأن ذلك شأنهاء أنه يجب 
معلولها عند وجودها إن لم يوجد مانع » ومأ كأن مجوزا يسمى سبيا!؟: لأن المسبب 
قن يتخلف عن السبب لقفقذ سبب عند تعذة الأسباب أو لوجود مانع» . 


عه د #6 

ه . تعارض العثل 

وله صورتات : 

اسم كم وأسحل تتجاذب كوله ب أىئ وحجحوده و-حصوله .. علتات أو أكثر: 
بألا بتداعء والكوفيوت يرفعونه بالخبر ويقولوت إنهمأ يترأفعات ... فالحكم وأسجل والعلل 
مختلفة تيعا لاخعلاق الفريق والمذشهب. 

وقد يعلل الحكم بعلتين تستغنى كل منهما عن الأخرى صالححين لهذا الموضع: 
نسحو قولنا: هذم عشر 5 وهؤلاء مسلمى » ققياس هذا على قولنا: عشروك وسلموك 
أن يكون أصله: عشروئ ومسلموى فقلبت الواو ياء لأمرين كل منهما موجب 
لْلْقَلب غير محتاج ألىّ تي أسويرف للاستعائة بك على قلبه: أحنذهماء اجتماع الوأو وألياء 
وسبق الأولى منهما بالسكون والآخر أن ياء المتكلم أيدا تكسر الحرف الذى قبلها إذا 


وني هامشه: لآن السيب» كد يعأرضه ما يمتع الوجوب: كوعود الرادلة من أسياب جواز المي لاو جوبه. 
والمثال من الفغه لا من التحو؛ ن الحو يأدلته وأصوله مسمول على الفقه. 


ماسسسسم : 


كان ححا : دحو : هل! غلامى ورأيت صاحبي » وقد ثبلت نت أن نير الكسر 2 
الصسحيح الياء فى هذه الأسماء. فهذه علة غير الأولى فى وجوب قب ' الواو يأء فى 
ألليم , 

الوجه الآخر أو الصورة الأخرى أن تكون العلتان معا موجبتين للحكمء فالواحدة 
منهما لا تقوم علة بنفسها حتى تنضم إليها الأخرى ومثالها يأنب مالا يتصرف 
«وذلك أن علة متناعه من الصرف إنما هى لا جتماح شبهين فيه من أشباء الغمل؛ 
فأما السبب الواحد فيقل أن يتم علة بنفسه حتى ينضم إليه الشبه الآخر من 
الفع! 7”6؟. 

ويوصضح أبن -5 هده الصورة بعلرس ضف2 أسعلة حول الممتوع من الصرف » 
وعرض إجابته عتها ثما يلقى مزيدا من الضوء عليها 

دفإن قيل : فإذا كان فى الاسم شبه واحد من أشياه الفعل : أله فيه تأثير أم لا؟ فإن 
كان له فيه تأثير» فماذا التأثير؟ وإن لم يكن للسبب الواحد إذا حل الاسم تأثير فيه 
فما بأله إذا انضم إليه سيب أخير أثرا فيه فمنعاه الصرف؟ وهلا إذا كاك السبب الواحد 
لا تأثير له فيه لم يؤثر فيه الآخحر كما لو يؤثر فيه الأول ؟» . 

وجوابه عن ذلاك قاطع مشقنع ؛ يول : 

«السبب الواحد وإن لم يقو حكمه إلى أن د يمنع الصرف» فإنه لابد فى حال 
أنفراده من تأثير فيما -حله: وذلك التأثير الذى تومي 59 وندعى حصوله هو تصويره 
ىأ أل لولم جه على هذ السقة الى قا ذكو لكلا مجىء الى 

إليه لا يؤثر أيضا كما لم يؤثر الأول. ثم كذلك إلى أن تفتى أسباب منع 

الصرف تمججمع كلها فيه رهورم ذلك تسرف لاه ول ل 


7 النتسائس سس ١‏ اس 1 , 


الأول قد كان شكل الاسم على صورة إذا انضم إليه سيب آخر انضم إليها مثلهاء 
وكأن مجموع الصورتين ما يوجب ترك الصرف»”؟. 

وهناك من يهتم يبيان الخلاف فى تعليل الحكم بأكثر من علة فيقول: إن 
العلماء اختلفوا فى ذلك فذهب قوم إلى أنه لايجوزء لأن هذه العلل مشبهة بالملل 
العقليةء والعلة العقلية لا يغبت الحكم معها إلا بعلة واحدةء فكذلك ما كان مشيها 
بها. 

وذهب قوم إلى أنه يجوز أن تعلل بعلتين فصاعداء وذلك مثل أن تدل على كون 
الفاعل يتنزل منزلة الجزء من الفعل بعلل ”») وتمسكوأ فى الدلالة على جواز ذلك 
بأن هذه العلة يست موجبة وإنما هى إمارة ودلالة على الحكمء وكما يجوز أن 
يستدل على الحكم بأنواع من الإمارات والدلالات» فكذلك يجوز أن يستدل عايه 
يأنواع من العلل . 

وثرى أبن الأنبارى لايهتم بعد ذللك بإبداء رأيه أو إعلان اتنضمامه إلى أى فريق » 
وإنما هو يناقش فقط قولهم وإن هذه العلة ليست موجبةء وإنما هى إمارة ودلالة) 
يقول: ومأ مْعنى من قولكم: إنها ليست موحبة ؟ إن عنيتم أنها يست موجية كالعلل 
المقلية: كالتحرك لا يعلل إلا بالحركة» والعالمية لا تعلل إلا بالعلم فمسلمء وإن 
عنيتم أنها غير مؤثرة بعد الوضع على الإطلاق» فلا نسلمء فإنها بعد الوضع بمنزلة 
العلل العقلية» فينبغى أن خرى مجراهاء”" . 

؟" ‏ الصورة الثانية: الحكمان فى الشىء الواحد النختلفانت دعت إليهما علتان 
مختلفتات : 

قد يؤدى اخحتلاف العلل إلى الحتلاف الحكم فى الشىء الواحدء وقد سيق أن 
قدمت مثالا لذلك ما التى يعملها أهل الحجاز ويهملها بنوتميم. 
000 الخسائس ىت ١‏ ص 4 . 
(9) ويذ كر العلل عتى العاشرة. 
(9) لمع الأدلة ف 7 18 عن 7 58. 
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ومن ذلك ليتماء فقد تركب ليت مع ماء فتسلب بذلاك ليت عملها. وقد تلغى 
ما عنها فيبقى العمل كماهو. 
ويبدى صاحب الخصائص( ©2‏ 'ملاحظة طريفة حين يقول: «الخلاف إِذَا يبن 
العلماء أعم منه بين العرب» وذلك أن العلماء اختلقوا فى الاعتلال لما اتفقت 
العرب عليهء كما اتختلفوا أيضا فيما اختلفت العرب فيه» وكل ذهب مذهياء وإِن 
كاك بعضه قويأ وبعضه ضعيقا» . 
د ع + 


و- دور الاعتلال 


و معنأه : ؛ أن يعلل الشىء بعلة معللة بذلك الشىء . والذور بين شيكين توقف كل 
متهما على الأخير » وهو من مصطلحات المتكلمين» والدور غير الدوراتثء فالدورات 
سحاو دش الحكم بمحدونثك العلة وأتعدأمه بعدمها كما فى سج هله النبيذث تذور مع الإسكار 
وجودا! وعدما. 


مكال للدور فى علل التحو ما ذهب إليه المبرد فى وجود إسكان اللام .. لام الفغل . 
فى نحو: ضربن وضربت إلى أنه لحركة ما بعده من الضميرء وذهب أيضا فى 
حركة الضمير أنها إنما وجيت لسكون ما قبله. فتارة اعتل لهذ! بهذاء ثم دار تارة 
أخرى فاعتل لهذا بهذا وهذا غير مقبول لأن فيه دليلا على أن كل واحد منهما 
ليست له -حال مختصة فى نفسهء وما أجازه أبو العباس وذهب إليه «شنيع الظاهرة 
كما وصفه ابن جتى فى خصائصه.. ألا ترى أن الشىء لا يكون علة نفسه»ء وإذا 
لم يكن كذلك كان من أن يكون علة علته أبعد”؟؟ . 


ع 


0 )ين جتى لح اص 14 . 
() الخصائص ١‏ / “لما . 


رء أنواع العلل 

أ ب ععلف أبن السسراج : علة وعلة علة ؛ وسثل لها فى أول أصوله!؟" برقع الفاعل . 
قال : فإذا مكلتا عن علة رفعهء قلناء ارتفع بفعله : فإذا قيل : ولم صار الفاعل مرفوعا ؟ 
فهذأ سؤال عن علة العلة. 

؟؟! ل تقد د الزجاجى. : علة تعليمية» وعلة قياسية, وعلة جدلية لية نظرية أما ا التعليمية 
7 ابم نصبكم زيدا؟ قلنا : بإث؛ لانها اتشاكبسب» ٠‏ الس وترفع المخبر » مكذلك قأم زيذاء 
0 لم رشع زيدأ؟ قلنا: لأنه فاعل اشتغل الفعل به فرقعه. فهذا وما أشبهه نوع 

0 العلة القياسية فأن يقال لمن قال : تميس زيدأ بأ : ولم ا أن امتسب» أله 
الاسم؟' فالجواب فى ذلك ك أن يقول: لأنها وأخواتها ضارعت الفعل المتعدى إلى 


قاعله, نسحو 1 شهمر نبب أل : محمد وعأ 09 ذلك . 


وأما العلة الجدلية النظرية فكل ما يعتل به فى باب إن بعد هذا. مثل أن يقال: 
فمن أى جهة شابهت هذه الحروف الأفعال؟ وبأى الأفعال شيهت؟ ولأى شىء 
عدلتم بها إلى ما قدم مفعوله على فاعله... 

وكل 20-2 أعتل يه المسؤول جوايأ عن هله المسائل؛ فهو داخل فى الجدل 
والنظ 0 . 


عند ابن -جنى جد أن ما سماه اين السراج علة العلة ‏ وهو عيته ما سماه 


() أصول النحو لابن السراج. 

(1) يعلق د. عازن المبارك مسقق كتاب الإيضاح هلي هذه العلة بقوئه: وهذه العلة جبديدة عند الزجاجى, لأن 
التحاة جروا على حمل إن على 'كاأن» والعكس هو الصحيمء فالمشهور حمل إن على الفعل المتمدى. 

() الإيضاح من 55 , 58 . 


ا مما 


الرجاجى الْعلة النظرية ه. ليس عنده أكثر من سرس وتفسير وتتميم للعلة؛ ألا ترئى) 
أنه إذا قيل له: فلم ارتفع الفاعل ؟ قال: لإسناد الفعل إليهء ولو شاء لا بتدأ هذ! فقال 
فى -جواب رقع زيد من قولنا : قم زيد» إنمأ ارتفع لإإسناد الفعل إليه» فكاتث مغتيأ عن 
قوله: إنما ارتفع بفعله» حتى تسأله فيما بعد عن العلة التى ارتفع لها الفاعل» وهذا 
هو الذى أراده ألمجيب بقوله: ارتفع بفعله أى بإسناد الفعل إليه. 

«ولو شاء لماطله فقال: ولم صار المسند إليه مرفوعا؟ فكان جوابه أن يقول: إن 
صاحب الحديث أقوى الأسماءء والضمة أقوى الحركاتء فجعل الأقوى للأقوى. 
وكان يجب على ما رتبه أيو بكر أن تكون هنا علة وعلة العلة وعلة علة العلة.. 
وأيضا فقد كان له أن يتجاوز هذا الموضع إلى ما وراءهء فيقول: وهللا عكسوا الأمر 
فأعطوا الاسم الأقوى الحركة الضعيفة للا يجمعوا بين ثقيلين» فإن تكلف متكلف 
جوابا عن هذا تصاعدت عدة العلل وأدى ذلك إلى هجدة القول وضعفة القائل 


, 110 


فالعلة الحقيقية عند أهل النظر لا تكون معلولةء ألا ترى أن السواد الذى هو علة 
لتسويد ما يحله إنما صار كذلك لنفسه لا لأن جاعلا جعله على هذه القضية ققد 
ثبت إذأ أن قوله: علة العلة إنما غرضه فيه .أنه تتميم وشرح لهذه العلة المقدمة 
علله» 20 

5 .. عند ابن مضاء عطل أول وثوان وثوالث. 

ذكره فى مجال دعوته إلى أن يحذفى من التدحو ما يستغتى النحوى عنه والتنبيه 
إلى ما أجمعوا على الخطأ فيه » قال: 
)١(‏ أغلب الظن أنه لا يوافق على ما يطلق عليه الزجاجى بالعلل الجدلية النظرية» فاستعمال ألفاظ : (ماطله) » 

(تكلف) (متكلف»)» (أدى ذلك إلى عجنة القول وضعفة القائل) دليل على ذلك كما أنه يرى أنه 


يجب أن نتم العلة وتشرح وتفسرء أى تضم فى طياتها ما تطلق عليه علة العلة أو الملة الفلسفية, 


ووجما يجب أن يسقط من النحو العلل الثوانى والثوالث»ء وذلك مقل سؤال السائل 
عن (زيد» من قولنا (قام زيد) لم رفع ؟ فيقال له: لأنه فاعل» وكل فاعل مرفو ع0 
فيقول ولم رفع الفاعل ؟ فالصواب أن يقال له: كذا نطقت به العرب. ثبت كلك 
بالاستقراء من الكلام التو اد ترة"» ولا فرق بين ذلك وبين من عرف أن شيكا ما حرام 
بالنص» ولا يحتاج فيه إلى استنباط علة ليتقل حكمه إلى غيرهء فسأل لم حرم ؟ فإن 
الجواب عن ذلك غير وإاجب على الفقيه . 


ويستكمل حدينه لبيان باقى العلل فى هذا الباب» ثم يقول: دلا يزيدنا ذلك علما 
بأن الفاعل مرفوع ولو جهلنا ذلك باقى العلل . لم يضرنا جهله؛ إذ قد صح عندنا 
رفع الفاعل الذى هو مطلوبناء باستقراء المتواتر الذى يوقع العلم . 


ولا يكتفى بهذا بل يتابع مناقشته للعلل الثوانى فيقسمها إلى ثلاثة أقسام: قسم 
مقطوع ل#ع وقسم أنماه إقنأ ع ؛ وقسم مقطلوح بشسأةذه . ٠‏ ثم يرق بم قله الأقسام 
جميعا فيقول: 


«الفرق بين العلل الأول والعلل الثوانىء أن العلل الأول بمعرفتها مخصل لنا 
المعرفة بالتطق بكلام العرب المدرك منا بالنظرء والعلل الثوانى هى المستغنى عنها فى 
ذلكء ولا تفيدنا إلا أن العرب أمة حكيمة. وذلك فى يعض المواضع 


فمثال المقطوع به قول القائل: كل ساكنين التقيا فى الوصل وليس أحدهما 
سورب لين فال أحدهما يحرك : وصواء كان من كلمتين أو كلمة واحدةع ومثل 
قولنا: (أكرم القوم) وقال تعالى. (قم الليل» وقال تعالى (واذكر اسم ربك» ويقال: 
مد ويمد ومذاء وآخحر الأمر موقوف مثل : اضرب فاجتمعت الدال إلى الدال» والأولى 
)١(‏ العلة الأولى وهى إلتى يسمح بها لأنها توصلنا إلى النطق يكلام العرب. 
(؟) وهذه هى العلة السائدة المشتركة لكل ما يلى العلل الأولى من تساؤلات. 
(9) يقرت أين مضاء مسائل النسعر بمسائل الفقهء يقول إن الحوى لا يحاي إلى تعليل ما يثيت بالنص كما 


أن الفقيه لايسماج إلى تعفيل نا حرم بالنصس وهو فقيه المذهب الظاهرى الذى يعتد بالأصول .. القرآن 
الكريم والحديث الشريف ‏ دون غيرها. 


ساكنة» فحركت الثانية لالتقائهما... فيقال: لم حركت الميم من أكرم وهو أمرء 
فيقال له: لأنه لقى ساكنا آخر وهو لام التعريفء وكل ساكتين التقيا بهذه الحال: 
فإن أحدهما يحرك» فَإِن قيل: «ولم يتركا ساكنين؟ فالجواب: لأن النطق يهما 
ساكنين لايمكن الناطق فهذه قاطعة» وهى ثأنية... 

وكذلك (ميعاد وميزان» وما أشبههما يقال : إن الأصل فيها موعاد وموزان والدليل 
على ذلك أنهما من وعد ووزن» ففاء الفعل واوء ويقال فى جمعهما (مواعيد 
وموازين» وفى تصغيرهما (مويعيد ومويزين» فأبدل من الواوياء لسكونهاء وانكسار ما 
قبلهاء وكل واو سكنت وإنكسر ما قبلهاء فإنها تبدل ياء ‏ فإن قيلء لم أيدل منها 
ياء» ولم تترلك على سحالها؟ 

قيل : لذن ذلك أحف على اللساة: فهذه عملة وإ حة :؛ ولكن يستغتى عتها . 

أما مثال غير البين منها عنده فهو الفعل الذى فى أوله إحدى الزوائد الأريع . وعلة 
إعرابه » وقد قدمت حديثه عنه من قبل ومطالبته بأن يكتفى فيه بأن يقال: كل فعل 
فى أوله إحدى الزوائد الأربع» ولم يتصل به ضمير جماعة النساء أو نون التوكيد 
الثقيلة أو الخفيفة فإنه معرب:23. 


وهو كما نرى يقبل العلل الأولىء ويرتضى من العلل الثوانى ماهو مقطوع بهء 
أما غير ذلك فيجب أن نتخفف منه لأنه لا يكسبنا إلا عسرا فى التأويل والتقدير. 
فنك 
ز- القوادح فى إلعلة(') 
أى كيفية القدح أى الطعن فيما يقدمه الخصم من علل فى دليله. وأول هذه القوداس : 
التقضء ومثاله أن يقال: إنما بنتيت حذام وقطام لاجمماع ثلاث عذلء وهى : 
0 أثرد على النساة عن 1©7. 


إستأنست فى هذا الموضوع بكعابى لمع الأدلة؛ والإغراب فى جدل الإعراب لابن الأتيارئ وكتار 
الاقتراح للسوطى ص © 4 3 3 ال ارك 0 


التعريف والتأنيث والعدل . وينقض هذا القول بقولنا: أذربيجان» فإن فيها ثلاث على 
بل أكثر» ونّيس بميني : وكما رك هذا النقض . وجود العلة ولاحكم ‏ على 
مذهب معن لايرى : تخصيص العلة. 


الطريق الثانى هو تخلف العكسء وقد رأينا ‏ فيما سبق . أن الأكثرين على أن 
العكس وهو انتفاء الحكم عند عدم العلة شرط فى العلةء وذلك كعدم رفع الفاعل 
لعدم إسناد الفعل إليه تفظا أو تقديرأ. 

الطريق الثالث هو عدم التأثير» وهو بيان أن فيما ذكر من العلة ماهو عديم التأثير 
فيها كأن يدل على ترك صرف حملى بأنه ترك صرفه لأن فى آأخخره ألف التأنيث 
المقصورة» فيبين أن المقصورة حشو لأنها لا أثر لها فى العلة؛ لأن ألف التأنيث 
لانستحق أن تكون سببا ماتعا للصرف لكونها مقصورة بل لكونها للتأنيث فقط. 

الطريق الرابع هو القول بالموجب وذلك مثل أن يستدل البصريون على جواز 
تقديم الحال على عاملها الفعلل المتصرف نحو: راكيا جاء زيد*؟ يقولهم: «جواز 
تقديم معمول الفعل المتصرف ثابت فى غير الحال: فكذلك فى الحال» فيرد 
الكوفيوت نحن نقول بموجبهء فإن الحال يجوز تقديمها عندنا إذا كان ذو الحال 
مضمرا. 

إذث فقد سلم الكوفيوث لخصومهم ما اتخذوه موجبا للعلة مع استبقاء الخلاف. 

الطريق الخامس هو فساد الاعتبارء وهو أن يستدل بالقياس في مقابلة النصس عن 
العرب» كأن يقول البصرى: الدئيل على أن ترك صرف ما ينصرف'' لا يجوز فى 
ضرورة الشعر أن الأصل فى الاسم الصرفء فلو -جوزنا ترك صرف ما يتصرففب لأدى 
ذلك إلى أن نرده عن الأصل إلى غير أصلء فوجب أن لايجوز قياسا على مد 
المقصور. فيقول المعترض: هذا استدلال منك بالقياس فى مقابلة النص عن العرب» 
وهو لايجوز فإنه قد ورد النص عدهم فى أبيات تركوا فيها صرف المتصرف للضرورة. 


() الإنصاف ع 7١‏ ص 168 . 
00 الإنصاف سألة ماص .4١0‏ 


والجواب أن يطعن فى التقل المذكورء إما فى إسنادهء وذلك من وجهين: 
أحدهما أن يطالبه بإثباته وجوابه أن يسنده أو يحيله على كتاب معتمد عند أهل 
اللغة» الثانى القدح فى الراوى ‏ وإما فى متنه وذلك من أوجه: التأويل» المعارضة 
بتص أخيرء اتلاف الرواية» منع ظهور دلالته على ما يلزم منه. وقد أوضحا ذلك 
بمزيد تفصيل فى الحديث عن تناول دليل النقل فى الرد. 

الطريق السادس هو فساد الوضع: كأن يقول الكوفى: إنما جاز التعجب من السوات 
والبياض دون سائر الألوان27: لأنهما أصلا الألوان؛ فيقول له البصرى: قد علقت 
على العلة ضد المقتضى: لأن التعجب إنما امتنع من سائر الآلوان للزومهاء وهذ! 
المعنى فى الأصل أبلغ منه فى الفرع؛ فإذا لم يجز مما كان فرعا لملازمته محل فلأت 

الطريق السايع هو المنع للعلةء وقد يكون فى الأصل والفرع. 

فالأول: كأن يقول البصرى: إنما ارتفع الفعل المضارع لقيامه مقام الاسم”؟؟ وهو 
عامل معنوى: فأشبه الابتداء من الاسم المبتدأء والابتداء يوجسب الرفعء" فكذلك 
ما أشيهه» فيقول الكوفى: لا نسلم أن الابتداء يوجب الرفع فى الاسم الميتداً. 

وفى الأصل الذى يرد إليه الفرع .. إذا كان مختلفا فيه خعلافء» فذهب البعض 
إلى أنه جائزء لأن الأصل الختلف فيه إذا قام الدليل عليه صار بمنزلة المتفق عليه . 
وتمسلك أخخرون بأنه لايجوزء لأنه لو جاز القياس على انختلف فيه لأدى ذلك إلى 
محال ؛ وذلك لأن امختلف فيه فرع لغيرهء فكيف يكون أصلاء والفرع ضد 
الأصل ؟ 

وقد بين أبن الأنبارى أن الشىع يجوز أن يكوت فرحا لشىء وأصات لشىء أخر. 
فإن اسم الفاعل فرع على الفعل فى العمل: وأصل للصغة المشبهة ياسم الفاعل . 


.48 الإتصاف م18 ع‎ )١( 
19 (؟) الإتصاف م 4 من‎ 


) عامل الرفع فى كل من الميتداً والخير الإنصاف م © من .7١‏ 


سس ا را 


وكذلك لارت فرع على - ولا فرع على ليس » فى (00» أصل للاري» وقرح 
(ليس»ء ولا تناقض فى ذلك» وإنما يقع التناقض أن يكون فرعا من الوجه الذى 
يكون أصلا. وأما من وجهين مختلفين فلا تناقض فى ذلك. 

والثانى وهو المنع للعلة فى الفرع: كأنه يقول البصرى: الدئيل على أن فعل الأمر 
مبتى”١‏ أن دراك وتراك ونحوهما من أسماء الأفعال مبنية لقيامها مقامهء ولولا أنه 
مبنى » وإلا لما بنى ماقام مقامهء فيقول له الكوفى: لانسلم أن نحو دراك وتراك إنما 
بنى لقيامه مقام فمل الأ ٠‏ بل تمد لتضمنه معتى لام الأمر. 

الطريق الثامن هو المطالية بتصحيح العلة من وجهين : بيان تأثيرها وشهادة الأصول 
كأن يقال: إنما بنيت قبل وبعد على الضمء لأنها اقتطعت عن الإضافةء فيقال: وما 
الدليل على صحة العلة؟ فيقول: التأثيرء وهو وجود البناء لو جود هذه العلة وعدمه 
لعدمهاء ألا ترى أنه إذا لم يقتطع عن الإضافة يعربء؛ فإِذا اقتطع عنها بتى» قإذا 
عادثة الاضاقة عاد الإأعراب. 

الثانى : كأن يقول: إئمأ بنيت كيف وأين ومتى لتضمنها معنى أالحرف : فيشال: 
وما الدليل على صحة هذه العلة؟ فيقول: إن الأصول تشهد وتدل على أن كل 
أسم تضمن معنى الحرف وجب أن يكون مبنيا. 

الطريق التاسع والأخير هو المعارضة» وهى أن يعارض المستدل بعلة مبتدأة مثالها: 
أن يقول الكوفى فى الإعمال ‏ فى باب التنازع ‏ إنما كان إعمال الأول أولى لأنه 
سأبق ع وهو صالح للعمل .. فكان إعماله أولى لقوة الابتداء والعناية ب فيقول 
البصرى: هذا معارض يأن الثانى أقرب إلى الاسمء» وليس فى إعماله نقض معنى: 
فكان إعماله أولى . 
دليل القباس يبن البصرة والكوغة 

وفيه جانبان نعالجهما فى هذا الفصل : 

الجانب الأول : كيفية تناوله فى الاستدلال. 


2 الإنساة.ب. م ال عن 17+ 1١‏ 


الجانب الثانى : مدى أعتماده دليلا من أدلة النحو. 
أى من جانبى: الكيف والكم. 
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أولا: كيفية تناوله فى الاستدلال 

وفى هذا الجائب أسجل ملاحظ جمعتها على الأدلة القياسية عند مدرستى 
البصرة والكوفة» تبين كيفية تناول دليل القياس عند كل مدرسة مما يفيد فى نخدمة 
موضوعنا بمحاولة استكمال عناصره؛ وغرضى أولا وأخيرا إلقاء مايمكن من الضوء 
على القياس لافى جملته ولكن من زاوية كونه دليلا من أدلة التحو. 
يظهر من قراءة الأدلة التى يسوقها كل فريق أن الخلاف بينهما كبير من هذه 
الناحية. 

والأدلة القياسية تساق تأبيد! للأدلة النقلية أحيانا أو منفردة دون اعتماد على نقل » 
ولم يخل الأمر فى كل مدرسة من اعتماد على القياس فقط دون أن يساق أى دليل 

ويلقانا لأول وهلة فرق جوهرى بين الأدلة القياسية عند المدرستينء فالكوفيون 
يسو هون أدلتهم ببساطة ويسر ودون أدنى سه أو مشقّة بل دول البحث عما تعتمد 
عليه من أصول أو يترتب عليها من نتائج تتعارض مع قوانين اللغة وضوابط المنطق بل 
لايهم أيضا أن تخالف الأصول النحوية نفسها. على حين يسوق البصريون أدلة أطالوا 
البحث فيهاء يسيطر عليها العقل وقوانين المنطق وأساليب الفلاسفة سواء فى أدلتهم 
ألتى يسوقونها أو فى ردودهم على أدلة مومهم : ومن هنا . "كمأ إعتقد ‏ تأتى 
تسميتهم بأهل المنطق'١ 2‏ وتقرأ من كلامهم مثل هذه العبارات: 

ما يؤدى إلى الحال''' محال , 

عدم العامل ليكو 3 عاما22 4 
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محال أن يكون المسبب مقدما على السبب”), 

يستسحيل أن يكوك الشى ع شائعا مخصو صأ فى حال وأسدةة؟: 
والقطع بسيف معدوم والإحراق بنار معدومة» فكذلك يستحيل النصب بعامل 
معدوه0 . 

وأعرض هنأ نماذج من أدلة كل طرف ممع التعليق عليهاء ُيتضح الفرق بين 
الطريقتين. ويتيع هذا العرض المنهج الآتى. عرض المسألة التى اختلفوا فيها ثم ذكر 
ما يستدل به كل فريق وأخيرا التعليق!2 . 

١‏ ذهب الكوفيون إلى أن الأسماء الستة معربة من مكانين » وذهب البصريون 
إلى أنها معربة من مكان والحدء والواو والألف والياء همى -حروف الإعراب. 

استدلال الكوفيين 

«والذى يدل على صحة هذا تغير الحركات على الباء* فى حال الرقفع والتصب 
والجر. 

وكذلك الواو والألف والياء بعد هذه الحركات #رى مجرى الحركات فى 
كونها إعرابا بدليل أنها تتغير فى -حال الرفع والنصب والجرء فدل على أن الضمة 
والواو علامة الرفع » والفتحة والألف علامة النصبء والكسرة وإلياء علامة الجرء فدل 
على أنه شعر نب هن مكاني :1746 . 

استدلال البصريين 

«إنما قلنا إنه معرب من مكان واحد .. لأن الإعراب إنما دغل الكلام فى 
003 لذ ص لاثثر ا . 
47 .م 5؟ م 2.١1١4‏ 
000 هنا مصال متاققة ١‏ وإنما فقط بيأن الاغجلافي فى تنأول القيا قد ناقنتها + 

ل ل يا ا ل كول لطبل القباني وقد تاقشتها في 
(©) الباء فى (أبوك .. أباك ‏ أيبك» التى أعذوها مثالا على ما يقولوث. 
() الإنصاف م ؟. | 
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الأصل لمعنى» وهو الفصل وإزالة اللبس والفرق بين المعانى المختلفة بعضها من 
حاجة إلى أن يجمعوا بين إعرايين230: لأن أحد الإعرابين يقوم مقام الآخرء قلا 
حاجة إلى أن يجمع بينهما فى كلمة وإحدة... 


«والذى يدل على صحة ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهبوا إليه ‏ يعنون الكوفيين . أن 
ماذهبنا إِليه له نظير فى كلام العرب» فإن كل معرب فى كلامهم ليس له إلا إعراب 
وأسحدء وماذهبوا إليه لانظير لهء فإنه ليس فى كلامهم معرب له إعرايان»”" . 

واضم أن الكوفيين هنا يحكمون بالظاهرء فيجدون أن الضمة والواو والفتحة 
والألف والكسرة والياء» تتعاقب على هذه الأسماء فى حالاتها الإعرابية الختلفة 
فيحكمون بأنها معرية من مكانين» ولا يضعون فى اعتبارهم عدم النظيرء وأن يكونوا 
فيما يقولون قد خمالفوا أصول التحوء لأن الإعراب يدخعل للفصل بين المعانىء وهذأ 
الغرض كما يقول البصريون يحصل بإعراب واحد. ثم هو يؤدى إلى أن يجمع فى 
كلمة وإلحدة بين علامتين متفقتين وهو هبدأ مرفوض عند أصحاب الصناعة فضلا 
عن كونه محالا لا نظير له فى كلام العرب. 


د + 0# 


؟ ‏ ذهب الكوفيون إلى أت المبتدأ والخبر يترافعان وذهب البصريون إلى أن الميعداً 
يرتفع بالابتداء وأما الخبر فاختلفوا فيه فذهب قوم إلى أنه يرتفع بالابتداء وحدهء 
وذهب أخرون منهم إلى أنه ير تفع بالابتداء والميتداً معأ وذهب أخرون إلى أنه يرتفضع 
بالمبتداً والمبتداً يرتضع بالابتداء”"' . 


0م يقل الكوفيون (إعرايين وإنما قالوا مكانين؟ . 

( الإتصاف م 7 

470 عصرم اين معضاء القرطبى بالدعرة إلى إلناء العامل فى كتابه الرد على الناة وناقش هذا الموضوع فى 
أبوأب كثيرة من أيواب النحو. 

للب #شر؟ 


إستدلال الكوقيين 
ولا ينفك أحدهما _- صبأسحيةه ) ألا يتم الكلام لا مم0 : 
ظ إستدلال البصريين 

إنماأ قأنا الك العامل هو الابتذاعء وإث كان الا بسداء هو التعرى عو العوامل اللفظية ؛ 
لأن العوامل فى هذه الصناعة ليست مؤثرة حسية ‏ كالإحراق للنار والإغراق للماء 
والقطع للسيف ‏ وإنما هى أمارات ودلالاتء وإذا كانت العوامل فى محل 
الإجماع إنما هى أمارات ودلالات» فالأمارة والدلالة تكون بعدم شىء كما تكون 
بو جود شىءء ألا لريب أنه لو كان معاكف ثويال» وأردت أن تميز أحدهماأ من الأخر 
الأخر؟ فكدذلك ها هنا. 

ووإذا ثبت أنه عامل فى الميتدأ وجب أن يعمل فى خبره قياسا على غيره من 
العوامل نحو كان وأحواتهاء ون وأحواتهاء وظننت وأحواتهاء فإنها لا عملت فى 
المتداً عملت فى خخبره» وكذلك ها هناة”* , 


الفرق واضح بين الكوفيين الذين وجدوا أن المبتدأ والخبر لاينفك أحدهما من 
صاحبهء فحكموا بأن كل واحد منهما يرفع الأخر”"»: وبين البصريين الذين يرتبود 
المقدمات ويستنتجون منها النتائج.. فقد ذهبوا إلى أن العوامل فى النحو ليست مؤثرة 
حسية» وإنمأ هى أمارأت ودلاللات والدلالة تكو بعلم المشىع كما تكوك بوجودهء» 
ووصلو! بذلك إلى أن الابتداء . الذى يمكن أن يوصف يعدم العامل . هو العامل 
فى المبتداً ثم رتبوا على ذلك أنه العامل فى الخبر بالقياس على باقى العوامل التى 
تعمل فى المبتدأ والخبر معا مثل - كان وأخواتها وإن وأخواتها. 


4 6 الإتصاف م © . 
0 مع أنهماأ أسمان» ولا يعمل من الأسماء ‏ غاليا. إلا المشتق» ثم ماهو القول فى الخبر الجملة؟ 
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وننظر كذللك إِلَى رد البصريين على ما قاله الكوفيون فيظهر الفرق بوضوح أ كثر: 

دأما قولهم إنهما يترافعان لأن كل واحد منهما لابد له من الأخخر فالجواب عنه 
من وجهين : أحدهما: أن ما ذكرتموه يؤدى إلى محال» وذتك لأن العامل سبيله أن 
يقدر قبل المعمول» وإذا قلنا إنهما يترافعان وجب أن يكون كل واحد متهما قبل 
الآخرء وما يؤدى إلى اال محال . 

الوجه الثانى : أن العامل فى الشىء ما دام موجودا لا يدخل عليه عامل غيرهء لأن 
عاملا لا يدل على عاملء قلما جاز أن يقال: كان زيد أعماك, وإن زيد! أخوك 
وظنتت زيدا أحاكء» بطل أن يكون أحدهما عاملا فى الأهرع0 . 


والتأثير الفلسفى وإضم فى الوجه الأول حيث استندوا إلى أن العلة قبل المعلول» 
فإِذا اعتبرنا كل واحد منهما علة ومعلولا فى نفس الوقت لأدى ذلك إلى أن يكون 
كل منهما قبل الآخر. وفى إلوجه الثانى قولهم: العامل لايدخحل على العامل يشيه 
قول الفلاسفة: لا يبصع مؤثرإنت على أثر وإسحك . 

3 

ذهب الكوفيون إلى أن الضمير فى اسم الفاعل إذا جرى على غير من هو 
له نحو: (هند ضاربته هى) لايجب إبرازهء وذهب البصريون إلى أنه يجب إبرازه؛ 
وأجمعوا على أن الضمير فى اسم الفاعل إذا جرى على من هو له لا يجب إبرازه. 

استدلال الكوفيين!؟) 

«.. ولأن الإضمار فى اسم الفاعل إنما جاز إذا جرى على من هو له لشبه 
الفعل : وو مشابه له إذأ جرى على غير من هو له فكذلك يجوز إذأ حرى على 
غير من هو له . 

(6» الإتصاف م 6. 


0 أثبت الكوفيون أدلة من التقل ثم أتبعوها بهذا الدليل القياسى. 


استدلال البصريين 


«.. أجمعنا على أن اسم الفاعل فرع على الفعل فى تحمل الضميرء إذا كانت 
الأسماء لا أصل لها فى تحمل الضميرء وإنما يضمر فيما شابه الفعل منها كاسم 
الفاعل والصفة المشبهة.. فإذا ثبت أن اسم الفاعل فرع على الفعل فى العمل» فلا 
شلك أن المشبه بالشىء يكون أضعف فى ذلك الشىء.. فلو قلنا إنه يتحمل الضمير 
فى كل حالة ‏ إذا جرى على من هو له وإذا جرى على غير من هو له لأدى 
ذلك إلى التسوية بين الأصل والفرع» وذلك لا يجوزء لأن الفروع تحط عن 
الأصول»” . 

فالكوفيون'"؛ أخذوا بالشبه الذى بين اسم الفاعل والفعل» ولم يفرقوا بينهما فى 
تمل الضميرء أما اليصريون فقد رتبوا على هذا الذى أنذ يه الكوفيون أصلا آخر 
وهو أن الفروع تنحط عن الأصولء ولذلك يجب أن يكون المشبه أضعف من 
المشبه به. 
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ذهب الكوفيون إلى أنه لايجوز تقديم غبر المبتدأ عليه مفردا كان أو جملة: 
امغر نحو: قأم زيق. + والجمئة نحو: أبوه قائم زيد ب البصريون إلى أنه يحجوز. 
استدلال الكوفيين 
«إنما قلنا إنه لايجوز تقديم خمر المبتدأ عليه مفردا كان أو جملة: لأنه يؤدى إلى 
تقديم ضمير الاسم على ظاهره؛ ألا ترى أنك إذا قلت: قائم زيدء كان فى قائم 
مير ريده وكذلك إذأ قلت: أبوه قائم زيل » كانت الهاع فى : أبوه صصير زيل ؛ فد 
تقدم مير الاسم على ظاهره. ولا تعاد ف أن رتبة مهبر الاسم اقنش ظاهرهء 
فوجب أن لايجوز تقديمه عليه»”؟* . 
)١(‏ الإنصاف م () ويشبهها تماما مسألة (79) . 
(5) لا أنعرض هنا لاعتمادهم على التقل الذى لم يأحذ يه خصومهم. رنما أرازن فقط بين الاجاهين في 
تتاول الدليل القياسي. 
() الإنصاف م (249 ومثلها تماما م (51). 
/يأأ 1 يسيب 


إستدلال اليصريين 

«إن الخبر وإن كان مقدما فى اللفظ إلا أنه متأخر فى التقديرء فإذا كان مقدما 
لفظا متأخرا تقديرا فلا اعتبار بهذا التقديم فى منع الإضمارء ولهذا جاز بالإجماع: 
(ضرب غلامه زيد)” إذا جعلت زيدا فاعلاء وغلامه مفعولاء وقال تعالى : 

( فأوجس فى نفسه خيقة موسى > فالهاء عائدة إلى موسى؛ وإن تأخر لفظاء 
لأن موسى فى تقدير التقديم» والضمير فى تقدير التأخير. 

ألا ترى أنه لايجوز: ضرب غلامه زيداء إذا جعلت غلامه فاعلا وزيدا مفعولا... 
ها هنا قد وقع الفاعل فى رتبته والمفعول فى رتبته فلم يمكن أن ممعل الضمير فى 
تقدير التأخير» فأما قوله تعالى: ١‏ وإذ ابتلى إبراهيم ريه بكلمات > فإنه وإن “كان 
بتقدير التأخير يصير إلى قولك: وإذ ابتلى ربه إبراهيم» فيصير إضمارا قبل الذكر 
كقولك: ضرب غلامه زيداء إلا أن بيتهما فرقاء وذلك لأن قولك: ضرب غلامه 
زيدا تقدم فيه ضمير الاسم على ظاهره لفظا وتقديراء وقوله تعالى 7 وإذ ايتلى 


إبراهيم ريه بكلمات 4 تقدم فيه ضمير الاسم على ظاهره تقديرا لالفظاء والضمير 
متى تقدم تقديرا لا لفظا أو تقدم لفظا لا تقديرا فإنه يجوزء بخلاف ما إذا تقدم عليه 


لفظأ وتقديرأ؛ . 
فالكوفيوت حكموا الاصل : رتبة ضمير الاسم بعد ظاهره» فرفضوا تقدم خبر 
المبتدا عليه مخالفته هذا الأصل . 


والبصريون أيضا اعتدوا بهذا الأصل ذاته» ولكنهم فرقوا بين تقدم الضمير فى 
اللفظ: وتقدمه فى التقدير» وتقدمه فى اللفظ والتقديرء فأجازو! تقدم ضمير الاسم 
إذا تقدم على ظاهره فى اللفظ فقط أو فى التقدير فقط» ولم يجيزوا تقدمه إذا كان 
فى اللفظ والتقدير معا. 


0 يقول أبن جني فى الخصائصض. جم ١‏ ص 516؟: وقد شاع عثهم وأطرد من مذاهبم "كثرة تقدمه .. المفعول 
- على القاعل حتى دعا ذلك أبا على إلى أن قال: إن تقدم المفعول على الفاعل قسم قائم برأسه كما أن 
تقدم الفاعل قسم قائم برأسه. 
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فالعقلية عقلية منظمة لا تسوى بين كل الحالات ولا تطيق المبدأ أو الأصل 
تطبيقا عاماء وإنما تعطى لكل حالة حكمها الذى تستحقهء وهم فى كل هذا 
يستندون إلى شواهد معتمدة وأمثلة صحيحة متفق عليها عنهم ومن خصومهم. 

ويبدو لى احتمال تأثرهم بنظرية الظهور والكمون التى قال يها المعتزلة والتى تقول 
بأن النار كامنة فى العودء وإنما تظهر عند الاشتعال: فالنار موجودة فى العود إما 
بالفعل أو بالقوةء فهى عتد الاشتعال موجودة بالفعل وقبل الاشتعال موجودة بالقوة. 

فمرجع الضمير يكون متقدما حقيقة أو حكماء فإذا تقدم فى اللفظ فهو متقدم 
بالفعل » وإن كان متأخرا فى اللفظ فهو متقدم بالقوة. 

© عن عبد 

أستدلال الكوفيين 

«إنما قلنا ذلك لأنا وجدناه لا معرب له يصحبه من رافع ولا ناصب ولا تحافض » 
ووجدنأه مفعول ا معنى » فلم نخفضه غلا يشبه المضاف» ولم ننصيه قلا يشبه مالا 
ينصرف؛ فرفعتاه بغير تنوين ليكون بينه وبين ماهو مرفوخ برافع صحيح فرقء فأما 
المضاف فتصبناه لأنا وجدنا الكلام منصوباء فحملتاه على وجه من النصب لأنه أكثر 
أستع مأل من غيره 27 . 

إستدلال البصريين 

«إنما قلنا إنه مبنى . وإن كان يجب فى الأصل أن يكون معربا لأنه أشبه كاف 
الخطاب ؛ وكاف الخطاب مبنيةء فكذلك ما أشبهها... 


0 الإتصاف 5 0 
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ووإنما قلنا إنه في موضع نصب لأته مفعول»: لأن التقدير فى قوله: يا زيدء أدعو 
زيدأ أو أنادى زيد!ء فلماقامت (يأ) مقام أدعو عملت عملهة” 1 

فالبصريون قدروا لبنائه على الضم وجها وإن كان بعيدا إلا أنه أقرب إلى المنطق 
من قول الكوفيين إنه مرفوع بلا راقع » كذلك القول فى المتادى المضاف ونصبه: 
كلام الكوفيين فيه غريبء إذ مهما يكثر النتصب فى كلام العرب فإن له دائما وجها 
أو عاملا؛ ثم ماذا عسأهم أن يقولوا فى وصفف المنادى المفرد وهو الذى يأتى متصويا 
على الموضع أحياناء مثل قولنا: يا زيد الظريف . 

إن الكوفيين يطلقون أحكاما فردية مرسلة لايهتمون باطرادها حتى فى بابها بل 
لا يهتمون بما يترتب على إطلاقها من مخالفة للقواعد التى أحذت أصلا من كلام 
العرب» أو أن يكونوا أتوا بما لا نظير له فى كلام العرب. 


عاد عله عه 


5 ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز نداء ما فيه الألف واللام نحو: يا الرجل 
ويا العلام» وذهب اليصريوت إلى أنه لايجوز. 

استدلال الكوفيين!؟) 

«.. والذى يدل على صحة ذلك أنا أجمعنا على أنه يجوز أن نقول فى الدعاء : 
يا الله أغفر لناء والألف واللام فيه زائدتان»0؟ . 

استدلال البصريين 

«الألف واللام تفيد التعريف» ويأ تغيد التعريفى» وتعريفات فى "كلمة لاأيجتمعات» 
ولهذا لاا يجوز الجمع بين تعريف التداء وتعريف العلمية فى الاسم المتادى العلم 


0030 قدموا أدلة هن التقل أولا . 
عرف الإنصاف م 2, 


ييا .148 


نحو: يا زيدء بل يعرى عن تعريف العلمية ويعرف بالنداءء ثلا يجمع بين تعريف 
النداء وتعريى العلمية)”. 

(تعريفان فى كلمة لا يجتمعان) هذا الأصل هو الذى جعلهم يرفضون المسألة؛ 
ويتكلغون فى تأويل ما اتج به خصومهم» وهو متأثر بقول المناطقة لا يجتمع مؤثر أن 
على أثر وأسحل . 

ويتناولون الموضوع من ناحية أخرىء فتعريف الألف واللام بعلامة لفظية وتعريف 
النداء يعلامة لفظية أيضاء وهم لا يجمعون بين تعريف”2) العلمية وليس يعلامة 
لْفَْعِْية ب وبين تعريقب التداء وهو يعللامة لفظية ؛ فكان الأولى أن با يجمعوا! بين 
تعريفين كل متهما بعلامة لفظية9 , 

هذا من ناحية الدليل القياسى» أما من ناحية الشواهد فما أتى به الكوفيون منها 
وأضح الدلالة على نداء ما فيه أل» ولا حاجة إلى حمله على حذف الموصوف 
وإقامة صفته مقامه ‏ كما قال البصريون ‏ لأن هذا الحذف ليس قياسا مطردا ححتى 
يعول عليه فى التأويل. 

والتماس علة سبحلل .3 لتذأع هذا اللفظ خاصة ب يأ ايه (2) فى الدعام أ كمأ 
تلتمس علة أخرى للجمع بين (يا) و(أل) فى الجمل الحكى بها تحر؛ يا المنطلق 
زيدء فيؤول هذا إلى أن يلتمس للشىء الواحد فى المسألة الواحدة ثلاث علل 
مختلفة متباينة وهو غير جائز ولأن هذه العلة مشبهة بالعلل العقليةء والعلة العقلية لا 
يقبت الحكم معها إلا بعلة واحدةء فكذلك ما كان مشبها بهأ0©؟. 


د 25 

)١(‏ الإنصاف م45. 

(47 من الممكن أن نتناول السألة بمتطقهم أيضا . من ناحية أخرىء فالعلم فى ترتيب المعارف أعرف من 
المعرف بالألف واللام.. وهذه الرتبة فى التعريف هى التى يجب أن توضع فى الاعتيار هناء لأن المْسألة 
هى عدم جواز الجمع بين تعريفينء غلقوة تعريف العلمية وجب أن يتعرى العلم عن تعريفه فى النداء؛ 
ولضعف حرجة تعريف ذى الألف واللام جاز نداؤء: هذا فضلا عن وضوح شواهد الكوفيين. 

)م1 5ة. 

(5) ثينت الإجماع على حجوازهء. 

(5©) «جدل الاعراب ف 55. 


ا ذهب الكوفيوك إلى أن ترخيم المضاف جائزء ويوقعون الترخميم فى أخخر الاسم 
المضاف إليه » نحو: يا آل عام» فى يا آل عامر. . وذهب البصريون إلى أنه لايجوز. 
استدل الكوفيون بالنقل ؛ فقدموا ثلاثة أبيات تؤيد هأ يقولون. 
من ذلك شروط الترخيم وهى: أن يكون الاسم منادى مفردا معرفة''؟» فلما فقد 
المنادى المضاف شرط الإفراد رفضوا ترخخيمه وتكلفوا فى تأويل الشواهد. 
د + 4 


8 .. ذهب الكوفيون إلى أن (من) يجوز استعالها فى الرمان والمكان» وذهب 
البصريون إلى أنه يجوز استعمالها ذ فى الزمان. 

استدلال الكوفيين هنا بالنقل؛ فقدموا شواهد من القرآن والشعرء ولكن البصربين 
أولوها . كعادتهم . حين يواجهون ما يخالف مذهبهم . فما الذى دعاهم إلى 
ذلك ؟ 

قالوا: وأجمعنا على أن (من) فى المكان نظير (مذ» فى الزمان» لأن من وضبعت 
لتدل على ابتداء الغاية فى المكانء كما أن مذ وضعت لتدل على ابتداء الغاية فى 
الزمان. ألا ترى أنك تقول: ما رأيته مذ يوم الجمعةء فيكون المعنى أن ابتداء الوقت 
الذى انقطعت فيه الرؤية يوم الجمعةء كما تقول: ما سرت من يغداد فيكون المعتى : 
ما ابتدأت بالسير من هذا المكانء فكما لا يجوز أن تقول: ما سرت مذ بغداد: 
فكذلك لايجوز أن تقول: ما رأيته من يوم الجمعةة” . 

فجعل (من» نظيرا ل (مذ» هو الذى دعاهم إلى موقفهه هذاء فكما تختص مذ 
بالزمانء فلا يجوز أن يقال: هذ بغدادء كذلك تختص من بالمكان فلا يجوز أن يقال : 
من يوم الجمعة. 
0) الإنصاف م 6 4. 
١‏ الإنصاف م 4ه. 
سسسب 1817 


مع أن نصهم على امتناع أن يقال: مذ بغدادء بنى على أنه لم يرد على ذلك 
شواهد من التقل» فقالوا: مذ تختص بالمكان:؛ أملامن» فققد وردت الأدلة النقلية على 
استعمالها فى المكان ‏ ونحن نستعملها فى المكان ‏ فلا يلزم تطبيق ما قيل عن 
(مذ) فيها لمجرد أنها نظير لها. 


دح قياقد 


5 . ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز الفصل بين المضافف والمضاف إليه بغير الظرف 
وحرف الجر لضرورة الشعر» وذهب البصريوت إلى أنه لا يجوز ذلك بغير الظرف 
وححرفب الجر. 

استدل الكوفيون بالتقل عن العرب» وبقراءة لابن عامرء وهو أحد القراء السبعة. 
وقال البصريوت: «إنما قلنا إنه لايجوز ذلك لأن المضاف والمضاف إليه بمنزلة شىء 
وأحدء فلا يجوز أن يفصل بينهمان” . 

هذا المبدأ هو الذى بنوا عليه رأيهم فى عدم إجازة الفصل بين المضاف والمضاف 
إليه بغير الظرف وحرف الجرء وهو مبدأ رفضوه -حين قال الكوفيون إنه يجوز ترخيم 
المضاف» لان المضاف والمضاف إليه كالشىء الواحدء فجاز ترتحيمه كالمفرد قالوا: دلو 
كان هذا معتبرا لوجب أن يؤثر النداء فى المضاف البناء كما يؤثر فى المفرد»؟؟ . 

ثم إذا كان المضاف والمضاف إليه كالشىء الواحد أى كالكلمة الواحدة وجاز أن 
يفصل بينهما بالظرف والجار وامجرورء فهل يجوز أن يفصل بين أجزاء الكلمة أيضا 
بالطرف وحرف الجر؟ 

- إن التقلن قد ورد بالفصل بين الضاف والمضاف إليه بالظرف وحرف ألجرء 
فجاز عتدهم وحملوه على الضرورةء وقد ورد النقل أيضا بالفصل يينهما بغير 
الظرف وحرف الجرء فلماذا لم يحمل هذا أيضا على الضرورة؟ بل أكثر من ذلك 
لقد ورد فى القرآن فى قراءة لابن عامر أحد الشراء السبعة. 

ع جد 
)١١‏ الإنصاف م 30. 
22 م ةة. 
1418 مسسسسم 


٠‏ قال الكوفيون: الأصل فى الجزاء أن يكون مقدما كقولك: أشرب إن 
تشرب وكان ينبغى أن يكون مرفوعاء إلا أنه لما أخخر تجزم بالجوار”'؟؛ وإن كان -حقه 
أن يكو مرفوعا. واستدلوا على ذلك بشواهد شعرية» ورتبوا عليه أنه يجوز تقديم 
المفعول بالجراء على حرف الشرط.. 

ورفض البصريون ذلك معتدين يما قاله الفلاسفة من وجوب سبق العلة للمعلول 
وتقدمها عليه وما رتبوا عليه من أصول نحوية» قالوأ: 

«مرتية الجزاء بعد مرتبة الشرط؛ لأن الشرط سبب فى الجزاءء والجزاء مسييةء 
ومحال أن يكون المسبب مقدما على السببء ألا ترى أنك لا تقول: إن أشكرك 
تعطنى » وأنت تريد: إن تعطتى أشكرك» لاستحالة أن يتقدم المسبب على السبب. وإذا 
ثبت أن مرتبة الجزاء أن تكون بعد الشرط وجب أن تكون مرتبة معموله كذلك؛ لأن 
المعمول تابع للعامل8”' . 


2 + 


وبعد فهذا العرض لأدلة البصريين والكوفيين» توحيت فيه اختيار نماذج من 
أدلتهم تمثل فى مجموعها ‏ تقريبا ‏ الاتجاهات امختلفة فى الاستدلال بالقياس» 
ولعلها تكفى أبيان أن الكوفيين لا يبعدوث فى قياسهمء وإنما يستدلون بالقريب 
الظاهر فيأتون أحيانا بما لا نظير له كما رأينا فى إعراب الأسماء الستة واستدلالهم 
على إعرابها من مكانين» وكما رأينا فى المنادى واستدلالهم على أن العلم المفرد منه 
مرفوع بلا رافع والمضاف منصوب لأن النصب كثير. وهم فى ذلك يخالفون 
الأصول المتفق عليها. 


وحين يعتدوف بالأصول يكون اعتدادهم بها سريعاء كمأ رأينا فى أسم الفاعل 


(41 قالوأ: إن جواب الشرط مجزوم بالجوار» لأن قعل الشرط مجزومء ونسوا أن فمل الشرط يأتى أحيانا فعلا 
ماضياء فكيف يكون الجوار فى هذا المتال: إن قمت أقم معلك؛ ححقا يجوز فى هذا المثال رفع أقوم» ولكن 
الجزم أيضا -جائر. 

(؟) الإنصاف م /ل. 


سسسب 2 198 


فقد عملوا بمبدأ حمل الفرع على الأصل» دون تفرقة» مع أنهم يعرفون أن الفرورع 
تنحط عن الأصول. وكما رأينا فى منعهم تقديم خبر المبعدأ عليه حعى لايتقدم 
الضمير علي الظاهر» ولم يعتيروا إلا بتقدم الضمير فى اللفظ مع أنهم يجيزون مغلا: 
ضرب غلامه زيدء ولا يجيزوث: ضرب غلامه زينا!. 


والكوفيون فى أدلتهم لا نلمح غالبا" فى طريقة تفكيرهم تأثرا بالمنطق أو 
الفلسفةء على حين يأخذ البصريون بأساليب المنطقء فيقدمون المقدمات ويرتبون 
ما يغبت خصومهم من أدلة نقلية إذا عارضت الأصل أو رجت عن الشروط . 


1 


وفى الحق أن هذه الأصول والشروط موضوعة على الأغلب الأعم من كلام 
العرب» ولكن أليس ما يستدل به خصومهم من كلام العرب أيضا! فما دام التقل 
متوافرا فلم يتكلفون تأويله» ويبعدون أحيانا فى هذا التأويل» لماذا لا تذيل قاعدة عدم 
اجتماع علامتين متفقتين مثلا بأنهما قد يجتمعان: فى المنادى المعرف بالألف 

قد بقال إن مثل هذأ التشدد عر شطط الخصومة وسرف العناد؛ ولكن يقال أيضا 
إنهم فى تشددهم التزموا ضوايط منهجهم بدقة صارمة» فرفضوا أن يخلوا به أو يسهاونوا 
فيه» مهما يكلفهم أحيانا من عنت التأويل وعسر الاحتجاج. 

وواضح أنهم فى هذا المنهج الملتزم» يعتدون بدرايتهم بأسرار العربية واستقرائهم 
لأسالييها وتعمقهم فى دراسة منطقهاء ومهما يوّخذ على مذهبهم فى تأويل مالا 
يوافق أصولهم من متقول مأخوذ من كلام العرب» فهذا التأويل نفسه قد يكون 
اعتدادا بما لهم من رسوخ فى فقه العربية» واطمئنانا إلى كونهم يتأولون على وبجه 
صحيم فى العربية له ما يؤيده ويسئده من لغة العرب. 
0١١‏ قلنا . (غالبا) على سييل الاحترازء لأندا نسجل لهم بعد ذلك أن أدلتهم تأعذ طابع الأدلة البصرية 

أحياناء وستأتى ممعاولة تفسيره فى موضعه. 
. مسا 


ومن هنا لا يبدو لنا وجه الحق فيما تردد فينا من قول بأن نحاة الكوفة هم الذين 
كانوا يلمحون الطبيعة اللغوية ويمتازون بفهم العربية فهما لا يقوم على افتراضات 
وتكهنات7. 

فالبصريون فى وضعهم للأصول والقواعد والشروطء وفى اعتمادهم عليها فى 
الاستدلال إنما كانو! يضعون كلام العرب نصب أعينهم» يأحذون من الشائح فيه, 
والغالب عليه أصولهم وقواعدهم وأدلتهم» وهم فى تأويلهم يتبعون كلام العرب 
ويسيرون على نهجهء بل إنهم فى حملهم ما خرج عن أصولهم على الشذوذ أو 
الضرورة: لم يفتهم القصد إلى المحافظة على كلام العرب وأطراد نسق لغتهم. 


ين 
وأضيف إلى ماسبق أن سجلته من إختلاف فى طريقة تناول الدليل القياسى: 
ملاحظ عدت لى أثناء قراءتى لا يقدمه النحاة من أدلة قياسية: 
١‏ تساق أدلة غير موافقة للموضوع ‏ فيما يبدو 


«إنما جوزنا هذا صوغ أفعل التفضيل من السواد والبياض خاصة دون سائر 
الألوان . لأنهما أصلا الألون» ومنهما يتركب سائرها من الحمرة والصفرة 


والعخضرة..108, 
فما دخل هذا فى جواز أن تصاغ منهما صيغة معينة© ؟. 


2 عد 


فى جواز ترك صرف ما ينصرف فى ضرورة الشعر قاسوا -حذف التنوين على 
حذف الواو المتحركة من هو فى قول الشاعر: 


0 2-2 مهدى الخروسي فى مدرسة للكوفة. 
() قد يكون فى هذا إشارة إلى انحطاط الفرع عن الأصل أو تميز الأصل على الفرع. 
الل 


وقالوا: 9إذا جاز -حذف الواأو المتحركة للضرورة» فلن يجوز حذف التنوين - وهو 
ساكن _ كان ذلك من طريق الأول 00 ' 
بالفتحة ب ا من الكسرة» ودف العنوين للضرورة متفق عليه . 
ا عد 
فى الاستدلال على -جواز إضافة النيف إلى العشرة يقول الشاعر: 
كلف من عنائثه وشقوته بنت ثمانى عشرة من -حجته 
قال البصريون: إنما صرفه لضرورة الشعر» ورده إلى الجرء لأن ثمانى عشرة لما كانا 
بمنزلة اسم واحدء وقد أضيف إليهما بدت فى قوله: بنت ثمانى عشرة؛ رد الإعراب 
إلى الأصل بإضافة بنت إليهما لا بإضافة ثمانى إلى عشرةء وهم إذا صرفوا المبنى 
تلضرورة ردوه إلى الأصل4)7. 
فإذا أضيفت بنث إلى ثمانيى عشرة ورددناه إلى الجر كما يقولوك: فما إعراب 
ثمائى ؟ وعلى هذا! التقدير أضيفت بنت فى اللفظ إلى عشرة وهى فى المعنى مضافة 
إلى ثمانى عشرة كلها. وقد قالو! «لوقلت قبضت نخمسة عشر من غير إضافة» دل 
على أنك قد قبضت خمسة وعشرة» وإذا أضفت فقلت: قبضت خمسة عشر دل 
على أنك قد قيضت اللخمسة دون العشرة)» . 
ع ع 


علل بناء فعل الأمر بأن فى : افعل 4: : لتفعل ؛ إلا أنه لما كثر استعمال الأعر 


)١(‏ الإنصاف مءلا ص 7+5 والدليل للكوفيين» وقد لاحظت أن ابن الاتبارى وافق الكوفيين فى هذه 
اللسألة؛ وعلل ذلك بقوله؛ لكثرة التقل الذى خرج به من -حكم الشذوذء لا أقرته فى القياس. 

(؟) الإتساف م 47 عسن ١7/‏ . 

قر الاتصافي ص 1586 . 


1 سس 


للمواجه فى كلامهم» وجرى على السنتهم أكثر من الغائب استثقلو!ا مجوع اللام 
فيها فحذقوها مع حرف المضارعة طلبا للتخفيف». ورد على هذا التعليل بأنه ولو 
كان الأمر كذلك لوجب أن يختص الحذف بما كثر استعماله دون مايقل استعماله 
نحوء احرنضجم واعلوط.. فلما سحذفت اللام وحرض المضارعة فى محل الخلاف من 
جميع الأفعال التى تكثر فى الاستعمال والتى تقل دل على أن ما ادّعوه من التعليل 
ليس عليه تعويز 10 .4 . 

وبيدو فى الرد تفسير كثرة الاستعمال بأنه كثرة استعمال أفعال بعينهاء لا كثرة 
استعمال صيغة الأمر المواجه "كما أراد المستدل 


+2 علد جه : 

شبيه بهذا حمل ضمة:أيهم فى قوله تعالى: «ثم لنتزعن من كل شيعة أيهم أشد 
على الرحمن عتياة على أنها ضمة إعراب» على أن «قوله: لسرزعن عمل في من 
ومابعدهاء وأكتفى الفعل بما ذكر معهء كما تقول: قتلت من كل قبيل: وأكلت 
وأمجرورء واكتفى بذلك» ثم ابتدأ فقال أيهم أشد..». 

ورد على هذا بأن قوله لننزعن فعل متعد فلابد أن يكون له مفعول إما مظهر أو 
مشعول مشن» 57). 

وواضح أنه ليس هناك تقدير لمفعول» وإنما اكتفى الفعل بالجار والمجرور .. كما 
ذكروا وقدموأ أمثلة عليه. 

؟' ‏ لاتسلم الأدلة من مواضع للمعارضة 

قيل: حاشى فعل» والدليل أنه يدعله الحذفء إنما يكون فى الفعل لا فى 
الحرف”5؟؟ . 


0 الإنصاف م كلا عن /71. 


(659م؟١٠‏ ص "؟2. 
00 الأنصاف م «لاص .7١94‏ 


سس أل 4 ١‏ 


وقيل: رب أسمء والدليل أنه يدشمله المح_في ؛ فيقال ويا 6 فدل على أنه ليست 


,1417 


فقد أستدلوا على فعلية حاشى وإسمية رب بأنهما يد نخلهما الحذف» لأنه يدخل 
الأسماء والأفعال ولا يدل الحروفء مع أنهم ذهبوا إلى أن السين هى سوف 
حذف منها الواو والفاء””©» ووافقوا على أن إن المشددة تخفف بالحذف72© , 


+ + عه 


استدل على ضعف عمل «أن6 الخفيفة بأن من العرب من لايعملها مظهرة؛ 
ويرفع مابعدها تشبيها لها بماء لأنها تكون مع الفعل بمنزلة المصدرء وقد روى ابن 
مجاهد أنه قرغ : 

« أن يتم الرضاعة» بالرفء42 وقال الشاعر: 

أن تقرآن على أسماء ويحكما منى السلام وأن لا تشعرا أحداا 
بعد الفاء فى جواب الطلب» وكيف تعمل مع الحذف أيضا يعد اللام وألواو و أو 
و0 ؟ هل وجود ما يدل عليها ‏ إذا كانت هذه الحروف دالة عليها ‏ أقوى 


جد 5د 6د 


فى منع المجازاة بكيف قالوا : الأصل فى الجزاء أن يكون بالحرف إلا أن يضطر 
إلى استعمال الأسماء ولا ضرورة ها هنا تلجىء إلى المجازاة بهاء فيتيغي أن لايجازى 


(9) الإنصاف م 1؟19. 

كر 

(؟4 م 74ء وإث كائوا ذهيو! إلى أنها لاتعمل -حيشذ. 

ف ان رن 

(46 إلبيت مجهول القائل: وهو فى الخرانة جه ” مي 6865. 

(451 مسائل الإنصاقف: بل كلا قبا على الح "إلى على الترتيب. 
(/9) البسريوت. 


5 سس 


بها؛ لأنا وجدنا (أيا) تغنى عنهاء ألا ترى أن القائل إذا قال: فى أى حال تكن أكن» 
فهو فى ا معنى بمنزلة: كيف تكن أك. 37 . 

هذا المثال الذى أجازوه وجعلوه يغنى عن: كيف تكن أكن» ألا ينطيق عليه 
التعذر الذى قالوا به فى منعهم : كيف تكن أكن ؟ فقل قالوأ: و لآنه يتعذر أن يتفق 
كالصحة والسقمء والقوة والضعف6”*. 

* . يستدل بما يعوزه الدليل 

قال الكوفيوك إل وأق وب ليس عاطفة ولآن محر قب العطفيى لايجوز الابتداء به 4 
ونحن نفرى الشاعر يبتذىء بالواو فى أول القصيدة كقوله: 

ورد البصريون بقولهم: هذه الواو عطفء وإن وقعت فى أول القصيدة؛ لأنها فى 
التقدير عاطقفة على كلام مقدرء كأنه قال: ربا قفر طأمس أعلا'مه سلكت ؛ وبلد 
عامية أعماؤه قطعته... وإذ قد ثبت بماذكرناه أنها حرف عطف فينيغى أن لاتكون 
عاملة” , 

كيف يثبت هذا الكلام المقدر؟ 

جد عاد جد 

استدل البصريون على أن (أيمن) فى (أيمن الله) مفرد لاجمع قالوا: «يدل عليه 
أنهم قالوا فى أيمن الله : م الله ولو كان جمعا لما جاز حذف -جميع حروقه إلا حرفا 
واحداء إذ لانظير له فى كلامهم» . 


() م١5‏ ص 755, 
هع 11 , 
17 الإتصاف م 58 . 


كن 


فما دليتهم على أن له نظيراً فى المفرد ؟ فقد دفعوا بعدم النظير فى الجمع» فكان 
يجب تقديم النظير فى المفرد''' . 
+4 2 
قيل : التثنية فى: كلا وكلتا أفغلية لا ععنوية: والدليل أن الضمير يعود إليهمأ 
مفرد! تارة ومثتى أخر 10 , 
وقيل أيضا: التثنية فى (ذان واللذان) تثنية لفظية لامعتوية”" ولم يقدم الدليل» وهو 
. يظهر التعسف فى إيراد الدليل 


فى أحد وجهى الاستدلال على أن ضمة (أيهم) من قوله تعالى: « ثم لتنزعن 
من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا 4 ضمة إعرابء قال الكوفيون: 

«الشيعة معناها الأعوان؛ وتقدير الآية: ثم لننزعن من كل قوم شايعوا فتنظروا أيهم 
أشدء والنظر من دلائل الاستفهام: وهو مقدر معهء وأنت لو قلت: لأنظرن أيهم 
أشدء لكان النظر معلقا؛ لأن النظر والمعرفة والعلم ونحوهن من أفعال القلوب يسقط 
عملهنء إذا كان يعدهن استفهام» فدل على أنه مرفوع لأنه مبتدأه 4 . 

من أين أتى هذا الفعل «فتنظرواة ؟ وما الدليل على تقديره ؟ ‏ كل ما هنالك 
أنهم أرادوا مخالفة البصريين ولم يستطيعوا إلا التفكير فيما يمنع من تسلط هذا 
الفعل على (أيهم)» - لأنهم أرادوا أن تكون ضمتها [عراب ‏ فلم يجدوا إلا ظاهرة 
التعليق» ووجدوها تخص أفعالا بعينها وهى أفعال القلوب» فعمدوا إلى تقدير أحدها 


هنأ وحمل المعنى عليه . 


)١(‏ الإنصاف م 5ه. 

2232 م ؟1. 

(59) م 3565 

000 الإنصاف ِ 3*5 

ك2 يذكرنا هنا بما قاله أبن مضاء . فى "كتابه الرد على النصاة . عن العامل أم قوف . 


اا :7 


فى منع العطف على الضمير المرفوع قيل: إن كان مقدرا فيه نحو: قام وزيدء 
فكأنه قد عطف اسما على فعلء» وإن كات ملفوظا به نحو: 

قمت وزيد» فالتاء بمنزلة الجزء من الفعل » فلو جوزنا العطف عليه لكان أيضاأ 
بمنزلة عطف الاسم على الفعل وذلك أيضا لايجون”' . 
بفاعلها الظاهرء ومن أصولهم: إن المحذوف كالثابت فى اللفظ فكيف تكون: قام 
وزيدء عطف اسم على فعل ؟ وأكثر من ذلك كيف تكون: قصت وزيدء عطف اسم 


على قعل أيضا؟. 
عد عاد 6ه 
نه 2 قد تخرج الأدلة القياسية عن المنهج العام فى الاستدلال عند 
المدرسة 


فى استدلال الكوفيين على أن المبتدأ والخبر يترافعان قالو!: «وجدنا الميتداً لابد له 
من خبر» والخبر لايد له من مبتدأء ولا ينفك أحدهما عن صاحيهء ولايتم الكلام 
إلا بهما... ولا يجوز أن يقال إن المبتدأ يرتفع بالابتداء لأنا نقول: الابتداء لايخلو إما 
أن يكون شيئا من كلام العرب عند إظهاره أو غير شىء» فإن كان شيعاء فلا يخلو 
من أن يكون اسما أو قعلا أو أداة من -حروف المعانى0؟© ‏ فإِن كان أسما فيتبغى أن 
يكون قبله اسم يرفعهء وكذلك ماقبله إلى مالا غاية له» وذلك محال.وإن كان فعلا 
فينبغى أن يقال: زيد قائماء كما يقال: حضر زيد قائماء وإن كان أداة فالأدوات 
لاترفع الأسماء على هذا الحد. وإن كان غير شىء فالاسم لايرفعه إلا راقع موجود 
غير معدوم. ومتى كان غير هذه الأقسام الثلاثة التى قدمناها فهو معلوم غير 
معروف4)7 . 
)١(‏ الإنصاف م 55. 


لبنس كا “و 


هذا الدليل لايتفق مع ماسبق أن لاحظناه على الكوفيين من أخذهم بالظاهر 
القريب؛: وبعدهم عن المنطق والفلسفة»ء ولكنا نراهم يقولون إذا كان معنى الابتداء 
هو إلتعرى من العوامل اللفظية فهو إذن عبارة عن عدم العامل: وعدم العامل 
لايكونة2 عاملاء ثم هذه الطريقة التى أتبعوها هى طريقة التقسيم” إلتى يغلب 
استعمال البصريين لها. 

#4 9 # 

ذهب الكوفيون إلى أن موضع الضمير: فى: لولاى ولولاك رفعء واستدلوا على 
ذلك بقولهم: 

إن الظاهر الذى قام الياء والكاف مقامه رفع بها على مذهبناء وبالابتداء على 
مذهبكم :؛ فكذلك ماقام مقامة. 

ولايجوز أن يقال: هذا يبطل ب(عسى) فإن (عسى) تعمل فى المظهر الرفع وفى 
المكنى التصبء لأنا تقول : الجواب عن هذا من ثلالة أوجه: 

١‏ أنا لا نسلم أنها تنصب المكنى » وإنما هو فى موضع رقع بعسى» فاستعير 
لأرفع لفظ النصب فى عسىء؛ كما استعير لفظ الجر فى لولاى ولولاك. 

؟ ‏ أن الكاف فى موضع نصب بعسى» وأن أسمها مضمر فيها. 

٠١‏ أنه فى موضع نصب» ولكن لأنها حملت على (لعل): فجعل لها اسم 
منصوب ؛ وخبر عرفوع؛ وهو ها هنا مقدر. 

وإنما حملت على لعل لأنها فى معتاهاء ألا ترى أن عسى فيها معنى الطمع: 
كما أن لعل فيها معنى الطمع» فأما لولا فليس فى حروف الخفض حرف بمعبتاها. 

وهكذا يمضى الدليل منظما تنظيما عقلياء يضع لكل اعتراض الرد المقدع » بل 
يفترض الاعتراضات» ويرد عليهاء وهى عادة البصريين . كما اتضحم مما سبق 
الذين ينظمون أدلتهم تنظيما عقليا. 

8 + د 


7 هذا التعبير الفلسفى خاص باليصريين. 

(؟) قد يفسر هذا بأنه من وسائل إفحام الخصمء استخدام طرقه وترديد عبارائه. 

22 فى الجزع المخاصس بالأدئة القياسية ين ملرستى البصرة والكرفة . 

؟! سيت 


أجاز البصريون تقدم خبر (ليس» عليها ومنع الكوفيون ذللك. 


كان دليل البصريين «الأصل فى العمل للأفعال» و (ليس» فعل» بدليل إلحاق 
الضمائر وتاع التأنيث الساكنة بها..؟ . 

ننظطر فى وا الكوفيين على تدبو مهم .+ 

دهذا يدل على جواز إعمالها لأنها فعلء والأصل فى الأفعال أن تعمل؛ 
العمل لوجود أصل الفعلية» وسليناها وصف العمل لعدم وصف الفعلية وهو 
التصرف» فاعتيرنا الأصل بالأصل والوصف بالوصف””* . 

هذه أيضا طريقة البصريين فى الاستدلال كما سبق أن بينا. 

ونلاحظ أن ابن الأنبارى يؤيدهم فى المثالين الثانى والقالث .. مما قدمناه . وقد 
يفسر هذا ذلك الطابع البصرى الذى نحسهء لأنه قد يكون ساق الأدلة على لسائه 
فطيعها بطابع تفكيرهء على الرغم من أنه حاول أن يكون محايدا واستخدم 
مصطلحات الكوفيين كالمكنى وحروف الخفض وغير ذلكء وعلى الرغم من أنه قال 
فى المثال الأخير خلال استدلاله قوخصوصا على مذهب اليصريين» » يؤيد هذا أنه 
قال فى الرد على المبرد البصرى «ألا ترى أنه لم يأت فى التنزيل ترك عمل ماقى 
الميتدا والخبر...4 وليس هذا مذهب الكوفيين؛ لأنهم يقولون إن (م) لاتعمل فى 
الخيرة . 

ويحضرنى فى هذا الخال ما ذهب إليه الستشرق جوتولد فايل : فقد شلث فى 
بل سه نسيك 5 5-5 عو هله المسائل ومافيها م دعاوى واحتجاجات إلى الكوفيين 
معتمدا فى شكه على أنه لم يكن هناك نحاة كوفيون يرتبون آراء الفراء والكسائى 
ويدعمونهاء عازيا تصنيف هذه الدعاوى والاحتجاجات إلى بصريين محدثين » أععذوأ 
بأراء الكوفيين فى يعض المسائل وعمدوا إلى دعمها بأساليبهم البصرية القياسية. 

14 د + 


.18 الإنصاف م‎ )١( 
اوباب ب‎ 


الجائب الثأنى: مدى أعتماده . القياس . دليلا من أدلة النحو: فى حديثنأ عن 
القياس بين البصرة والكوفة» تتاولنا الجانب الأول الذى يتصل بالكيف أى: كيفية 
تناوله فى الاستدلال» ونعرض هنا للجانب الثانى وهو ما يتصل بالكم» وأعتى مدى 
إعتماده دليلا من أدلة الدحو. 


د 2 عه 


ركز القدماء نقاط الخلاف بين مدرستى البصرة والكوفة بل حصروها فى أن 
«البصريين كانو! يتشددون ويتحرون الدقة فيما يسمعون ولا يعتبرون إلا مأ ثبت لهم 
كثرة وروده عن العرب» وأنهم كانوا يعتمدون فى الأغلب على القياس المنطقى 
العقلى دون حاجة إلى تأييده بالسماعء فى حين أن الكوفيين كانوا يتوسعون فى 
قبول المادة اللغوية » ويقيمون الأصول والقواعد على الشاهد الوإحد؛ . 

ونقل السيوطى الاتفاق على أن البصريين أصح قياسا؛ لأنهم لايلتفتون إلى كل 
مسموع ولا يفيسون على الشاذء والكوفيون أوسع رواية”' . 

ثم جاء دارسون محدثون فوسعوا هذه الفكرة» وأضافوا إليها إيضاحات اعتمدوا 
فيها على ما روى فى كتب النحو وطبقات النحويين وأخبارهمء فالمستشرق الألمانى 
(جوتولد فايل) يقول ما ترجمته: تعتبر (المأثورات) بكل نواحيها المتعددة أهم مصدر 
للنحو الكوفىء وبالتالى فإن منهجهم إذا ماعقدت المقارئة بينه وبين منهج البصريين 
ليس منهجا بمعنى الكلمة» بل كان مجموعة من الأحكام القاطعة المفردة تطلق فى 
حالة وفى أخرى دون أن تؤلف خطة منسقة؛. 

إذن فقد نفذ فايل من هذه الزاوية إلى اعتبار أن مدوسة الككوفة لم تتخف لنفسها 
منهمجا متكاملا . 


ويعلق فايل على ما قاله القدماء فى التفريق بين الكوفيين والبصريين بقوله: دإن 
هذا لايصلح أساسا للفرق فى المذهب التحوى؛ . 


450 الاقتراسح / ++* آل 


1 ووسبيسيسييد 


وأطلق الأستاذ أحمد أمين -حكمه بأن الكوفيين كانوا يحترمون كل ما جاء عن 
العرب ويجيزون للناس أن يستعملوا استعمالهب»”). 

وقال أوليرى (إن منهج أهل الكوفة مثفق مع منهج أهل البصرة فى النظرية والمبداً 
ويختلف عنه فى التطبيق»78 . 

وظهر من ادثين من يرى فى الخلاف بين المدرستين وجها يختلف عن الذائع 
المعروف» فيجعل الكوفيين أصحاب قياسء والبصريين أصحاب سماعء معتمدا فى 
هذا الرأى على الكم والكيف. يقول الأستاذ سعيد الأفغانى: «السماعيون هم 
البصريون لا الكوفيوك؛ فمن احترام السماع صيانته وحفظه من كل موضوع؛ ومن 
احترامه مخرى -حالة المسموع عنهء فلا يدس فيه كلام الذين فسدثت لغتهسم .. ومن 
احترامه ألا نساوى فيه بين القليل النادر والأكثر الشائع» فنغمط ححق الأخبير» والبحق 
أن البصريين عنوا بالسماع فحرروه وضبطوه على ححين زيفه الكوفيون ويليلوهة”؟. 

ويستدل الأستاذ أمين الخولى بما قاله الكسائى حين سكل عن انعتللاف أحوال 
(أى) وتعليله: (أى) كذا خلقت» على أن مدرسة الكوفة كانت تميل إلى التتبع 
اللغوىء وعدم اتباع التأويلاات البعيدة؛ والإمعان المنطقى الذى جنحت إليه مدرسة 
البصرة”؟؟ , 


ثم جاعم 7 3. مهدايئ الخزومى) فى مهلرسة الكوفة يستدل على أعتداد الكسائى 
بالرواية يصأ دأر بيته وبين عيسى بن عمر الثقفى حين اجتمعا فى بغداد» ودارث 
المساءلة بيتهمأ على هذأ الدحو: 


قال الكسائى: فسألته عن: همك ما أهمك: فقال: يجوز كذا وكذاء قال, 
فقلت: عافاك الله » زثما أريك كلام العرب ولم يجى م بكلام العرب20 . 


0 : في أل سان سح ؟! 551 

؟) مسالة4 الققافة الإغريقية إلى العرب ترجمة د. تدا عسات ص 1515. 
0 فى أصول التسو/ .١94/4‏ ا 

(4) الاجتهاد فى التحو/ 79, 

2 سكي سية الكوفة 7خ" تنا ع مجلس الخويين والنسحأة للؤجاجى ‏ 


# اذ يس 


وفى مجالس ثعلب" '' : 
أملى تعلب على أصحابه : قال المازنى فى قول الشاعر: 


إنما تدخحل الباء على الفاعل» وهذا أيضا شاذ أن تدخل الباء على الفاعل؛ ولكن 
قد حكى ذلك فى المفعول» قال أبو العباس: وكل هذا غلطء العرب تقول: كفى 
بزيد رجلاء كفى زيد رجلاء نعم بزيد رجلاء نعم زيد رجلا . 

ويعلق د. انخزومى على هذه الرواية يقوله: لم يعن ثعلب فى هذه المسألة 
بالأصول الموضوعة التى تمسك بها المازنى» ووصف قول الشاعر من أجلها 
بالشذوذء وإنما راح يويد قول الشاعر بلغات مسموعة من العرب؛ رواها هو أو 
سمعها وسمعها الكسائى» واعتير وجودها ردا على المازتى» ولم نلمس فى رده أثراً 
منطق ولا ظلا لفلسفة؛ وإنما هو المسموعء والمسموع وحده'" . 

وقد خخرج من دراسته لمدرسة الكوفة بأنها كانت تميل إلى الاعتماد على نتائج 
الاستقراء: وتعتمف كثيرا على الحس اللغوىء ولا تعنى بالأسحكام العقلية إلا بمقدار 
ما يقتضيه الجذ من دفع الحجة بمثلها. 

ويغالى الأستاذ طه الرأوى فى تعبيره عن هذه الفكره حين يقول : 

وأما مذهب الكوفيين فلواؤه بيد السماعء ولا يغفر له ذمة» ولا ينقض له عهدء 
ويهون على الكوفى نقض أصل من أصولهء أو نسف قاعدة من قواعده؛ ولا يهون 
عليه أطراح المسموع على الأكثر”؟ . 

أما د. شوقى ضيف فيقف لارد على صاحب مدرسة الكوفة ‏ وإن لم يصرح 
بذلك - ويعيب عليه موقفه من البصريين وطعنه فيهمء يقول عن كلامه عن 
البصريين : 


0 حص 11. 
فى مدرسة الكوقة عن / لثما . 
220 نظرة فى التحوه مجلة المجمع العلمى بدمشق . إنجلد العاشر. 


يعس عع صم مسي سب وس سس أ 35 ميدي 


ولا يقوله إلا من لا يعرف كيف توضع القواعد فى العلوم: وأنه ينبغى أن يرفع 
والجزئيات بسطا تاما 00 


وهو يستدل فى كتابه على أن الكوفيين كانوا يرفضوث السماع بما روأاه سيبويه 
فى الكتاب”© من إعمال صيغ الميالغة فى أقوال العرب الفصحاء وأشعارهم» فقد 
رذق قولهم فى الا.ختيار: أما العسل فأنا شرأب» بصب العسل مقعو لا به لشرأابي 
كما روى طائقة من الأشعار عملت فيها تبيخ : فعول .. مفقعال .. فعيل وفعل > 
وحعلى الرغم 0 ذلك كان الكسائى والغراء ينكرون عمل هذه الأسما ا محتججين 
المضارعء ولذلك ضعف عملها. 

بل يذكر أ نهم رفضوأ السماع يا لذآبيات قد تكوت شأذة : بل سما مح إسحدىق 
القراءات السبع قراءة لذبن كثير) : ٠‏ فلم يجيزوأ إعمال (إن» احفقة عن الثقيلة 
النتصب» فقد زعموا أن الثقيلة إنما عملت لشبهها بالفعل الماضى فإذا خففت زأل 
شيهها بهء فوجب أن يبطل عملهاء ولم يلتفتوا لاحتجاج البصريين عليهم بقوله 
تعالى: # وإن كلا ثما ليوفينهم ريك أعمالهم >. 

ع 3 اد 


أمام هذا الاحتلاف كان لايد لى هن التماأس وجه الرأى في هذأ ا لموضوع؛ 
يقول على محاولة إستقرائية تهدى إلى أساس يستدد إليه قبل هذه الاستنتاجات 
النظرية وكات أمامى فى كتاب الإنصاف على اعتبار أن مسائله تمثل أكثر مسائل 
الخلاف بين المدرستين . بل أغليها ‏ مادة خصبة» فعمدت إلى استقرائها من هذه 
الزاوية زاوية اعتماد كل فريق فى استدلاله على القياس أو النقل (السماع) ولو كان 
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بفمرف مجالس تعلب ١ ١5‏ 17 
ان 


سماع يبت واحد» ورأيت إقرارا للحق أن أستبعد بعض المسائل التى ليس للتقل أو 
السماع من سبيل إليهاء مثل مسائل : العوامل . الاشتقاق . الأاختلاف فى أوزان 
لمات علامات إعراب الأسماء الستة والجمع. وكانت نتيجة الاستقراء كما 


مسائل مسائل السماع | النسية 

0 2 السماع اسوية والقيايسن | ! . 

الكوفيون 0 ! ١‏ 
البصريون 1 


وظهر أن اعتماد هل رس البصرة على القياس ولحدهة بلغ تسيه عالية إلى تائمب 
٠‏ ساقوا القياس فيه تأييدا للسماع: فى مقابل 18 اعتمدوا فيها على التقل 


و سولث , 


أما مدرسة الكوفة فإن نتيجة الاستقراء تبت أن المسائل التى اعتمدوا فيها على 
النقل وحدهء ولو كان نقل بيت واحدء لم تتعد نسبتها 1717: فى حين أن المسائل 
التى اعتمدواأ فيها على القياس وحده دون تأبيد بالسماع تبلغ 57 2. 

وبذلك يمكتنى أن أقول إن ما شاع بين القدماء تام فيه أكثر امحدثين من 
اعتداد الكوفة بالنقل والسما م د وتعويتهم عليه ولحدم لا يؤيذه أستقراء 2 فى 
الإنتصاف من مسائل الخلاف بينهماء وكل ما يمكن أن يقال فى هذا الصدد أن 
مدرسة البصرة كانت أكثر اعتمادا على القياس من مدرسة الكوفة. 


+ د 2 


)١(‏ مع ملاحظة أنى لم أضع فى اعتبارى موضوع الشاعذ الواحد: وهل يجوز الاستدلال بهء بل اعتيرت 
الشاهد الونحد بل شطر البيت سوغا لجعل المسألة ضمن ما اعتمدوا فيه على التقل . 


5 , !أ يسيب 


القسم الثالث. 


دليل الإجماع 
- نص عليه ابن جنى» ولم يعتبره ابن الأنيارى 
-- إجماع نحاة المدرستين 
الاختلاف يعد الإجماع 
قد يعد إجماعا ماليس فى الحقيقة من الإجماع 
إحداث قول ثالث 
الخروج على الإجماع 
-- إجماع العرب أيضا حجة 
- كيفية تناوله فى الاستدلال 
اعتماده منفردا ‏ مع غيره 
تقديمه 


-. كيفية تناوله فى الرد 


ديل الإجماج 


نص عليه إبن -جنى- كما سبق أن بينا غدل التحو عنذه: نقل وإجماع وقياس 
وأعمل ذكره فإين .الأنارى : فلم يعتيره دليلا من أدلة النحوء وإن كان يعترف به فى 
الفقه» فتراه بيرعد كثيرا: والإجماع حية قاطعة» فى حديثه عما يتصل بأحيكام 
الفقدة ا . 


د + #8 


والاجماح هو إجماع أهل البلدين .. البصرة والكوفة ‏ وهو حجة إذا أعطاك 
خصمك يده ألا تخالف المتصوص والمقيس على المنصوص» فأما إن لم يعط يده 


بذلكء فلايكوت إجماعهم 1 , 

ومن أمثلته : 

* إجماعهم على أن خمر المبتدأ إذا كان صفة يتضمن الضميرء نحو: زيد قائم: 
وعمر حسن. 

* إجماعهم على أن الضمير فى اسم الفاعل إذا جرى على من هو له لايجب 
إبرأزه . 

* إجماعهم على أن الفعل الماضى إذا كان معه قد أو كان وصفا لمحذوف يقنع 
حالا . 


.49/ أنظر لمع الأدلة م 25 ؛ مى‎ )١( 
, اإالخسائس لابن عن جه أ اص كلكا‎ (0 


عند البصريين: 
الل فى استد لالهم على جواز تقدم ضمير الاسم على ظأهره إذا كان هل! التقدم 
فى اللفظ وجل م أو فى التقدير و حذه قالو!: 
لأن غلامه وإن كان متقدما عليه فى اللفظ إلا أنه فى تقدير التأخير» فلم يمنع ذلك 
وقالوا أيضا فى نفس هذا الموضع من الاستدلال: 
أجمعنا على جواز تقديم خبر كان على اسمها نحو: كان قائما زيدء وإن كات 
تقديم الضمير"©. 
فى استدلالهم على أن (من» لايجوز استعمالها فى الزمان قالوا: وأجمعتا على 
أن من فى المكان نظير مذ فى الزمانء لأن من وضعت لتدل على ابتداء الغاية فى 
المكان» كما أن مذ وضعت لتدل على أبتداء الخاية فى الزمان...9© . 
4 د #»” 
استدلوا على أنه لايجوز الخفض فى القسم بإضمار حرف الخفض من غير 
عوض فقالو!: 
مع الحذف فى بعض المواضع إذا كان لها عوض...ع2 . 
4# + # 


(؟) الإنصاف م 54. 


عند الكوفيين : 
فى استدلالهم على أن (إن) وأعواتها لاتعمل فى الخير الرفع قالوا: 
وأجمعتا على أن الأصل فى هذه الأحرف (إن وأخواتها) أن لاتنصب الاسمء 
وإنما نصبته لأنها أش شبهت الفعل فهى فرع عليه: ولذلك لاتعمل فى الخبر..؟. 
د + 
فى إجازتهم العطف على موضع (إن) قبل تمام الخبر قالوأ: 
وامرأة أفضل منك. .»17 . 
+4 د + 
وقد مجتمع المدرستان على حكم ماء ثم يحدث الخلاف فيما يترتب عليه عن 
أراء : 
فقد أجمعوا على أن حركة الاسم المرخم باقية بعد دخول الترخيم كما كانت 
قبل دخوله من ضم وفتح وكسرء ثم اختلفوا فى ترشيم الاسم الساكن ما قبل 
آخره: فقال البصريون: يرم بحذف الحرف الأخيرء وذهب الكوفيوث إلى أن 
ترتحيمه بحذفى الحرف الساكن والحرف الذى بعده” . 
ولكل فريق علته لانفراده بالحكم الذى قال به بعد الإجماع. 
* عد 4# 
وأحيانا يعتبر إجماعا مالا يعد من الإجماع 
ققد نقل [جماع المدرستين على أن أصل : اللهم يا الله » وبالنظر جد أن البصريين 
وحدهم هم الذين قالوا بذلك» ورتبوا عليه أن تكوث الميم عوضا عن ياء قالوا: 
«وجدناهم لما أدخلوا الميم حذفوا ياء ووجدنا الميم حرفين؛ ويا .حرفين» ويستفاد من 


. الإنصاف م لاا‎ ١ 
. شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (باب التذاء)‎ )5( 


قولك : اللهم» ما يستفاد من قولك: يا الله , دلنا ذلك على أن الميم عوض عن ياء لأن 

أما الكوفيون فالأصل عندهم: يا الله أمنا بخيرء «إلا أنه لما كثر فى كلامهم 
وجرى على الستتهم -حذفوا يعض الكلام طلبا للخفة»7؟؟ . 

د عد عبد 

وقد ينقل أحد التحاة أن المدرستين الجتمعتا على حكم ويتبين بالبحث أن هذ! 
الحكم بأل .جما ع ليس دقيقا: 

ضرب ابن جنى المثل على الخروج على الإجماع فقال: «كإنكار أبى العباس 
جواز تقديم خير ليس عليهاء فأحد ما يحتج به عليه أن يقال له: إجازة هذا مذهب 
سيبق ييه وأبى المحسن وكافة أصحابئا : والكوفيوت أيضا معثا » فإذا كانت إجازة ذلك 
مذهيا للكافة من البلدين وجب عليك يا أبا العياس أن تنقر عن خعلافه)”"' . 

فابن جنى كما ترى ينقل لنا إجماع المدرستين على جواز تقديم خبر ليس 
عليهاء والحقيقة أن هناك خلافا فى هذاء وقد خصص ابن الأنبارى مسألة من 
مسائل كتابه الإنصاقف لهذا الموضوع جاء فيها: 

«ذهب الكوفيوك إلى أنه لايجوز تقديم تحبر ليس عليهاء وإليه ذهب أبو العياس 
المبرد من البصريين» وذهب البصريوت إلى أنه يجوز تقديم خبر ليس عليهاة . 

قأبو العباس المبرد لم يخرج على إجماع المدرستين وإنما أيد رأى الكوفيين 

ويقددم صاحب الارتشاف تفصيلا أكثر لهذا الخلاف حين يقول: 

«وأما تقديم خبر ليس عليهاء فذهب جمهور الكوفيين والمبرد واين السراج 
والسيرافى وأبو على فى الحلبيات وابن عيد الوارث والجرجاتى والسهيلى وأكثر 


0 الاتصاف ع 517. 
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المتأخرين إلى أنه لايجوزء وذهب قذماء البصريين والفراء وأبو على فى المشهور وأبن 
برهان والزمخشرى إلى جواز ذلك» واختاره ابن عصفوره '' . 

وقد اتضح من هذا النص أيضا أن الميرد ذهب مذهب الكوفيين فى هذه المسألة بل 
إنه ليس وحده الذى ذهب مذهيهم: فمعه اين السراج والسيرافى وأبو على .... 

فهل يوؤخذ هذا على أن أبن جنى يعتبر الإجماع إجماع أهل البصرة؟ ولكنه 
يقول (مذهبا تلكافة من البلدين»» قصارى ما يمكن أن يقال هنا أنه عمم الحكم أو 
اعتبر رأى الغراء”؟ هو رأى المدرسة كلها. 

عد + 

وقد يعتبر إجماح المدرستين دليلا على إنحسار الحكم قيمأ أتو! به من أراءء 
فلايجوز أحداث قول ثالث» أى أن 1 الإججماع مردود ؛ وقل اقش أبو البقاء 
هذا الاعتبار حين ذهب إلى أن موضيع الضمير فى: لولاى ولولاك ؛ نصب» لأنه من 

أو لا يكون للضمير موضع لتعذر العامل» وإذا لم يكن عامل ثم يكن عمل» 
وغير ممتنع أن يكون الضمير لاموضع له كالفصل» قال أبو البقاء فى التبيين: 

دفإن قيل: الحكم بأنه لاموضع لهء وأن موضعه تصب خلاف الإجماعء إِذ 
الإجماع منحصر فى قولين: إما الرفع وإما الجر”"» والقول بحكم آخر لاف 
الإجماع» وخدلاافب الإجماعء الكت فالجواب عقنه موي و +ججهيسن : 

أحدهما: أن هذا إجماع مستفاد من السكوتء وذلك أنهم لم يصرحوا بالمنع من 
قول ثالثء وإنما سكتوا عنه؛ والأجماع هو الإجماع على -حكم الحادثة قولا. 

والثانى: أن أهل الحعصر الواحد إِذا اختلفوا على قولين جاز لمن بعدهم إحداث 
)١1(‏ ممخطوط رقم 5 نسو (دار الكتب؟ - 
(2 فالفراء كما نرى ضم رأيه لقدماء البصريين فكأنه قد لجسمت بذلك اليصرة والكوفة. 
2*2 الكوغيون والأخفش قالوا: الضمير فى موضع رقع .. والبسربوك قالوا: فى موضع جر (الإنصاف م 257. 
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قول ثالث: هذا معلوم من أصول الشريعةء وأصول اللغة محمولة على أصول 
الشريعة”! . 

وأبو البقاء ‏ متأثرا بعلوم الشريعة . يقرر أن الإجماع هو إجماع بالقول على 
الحكمء وأنه يجوز إضافة رأى ثالث إلى رأبى المدرستين. 

ع 

هل يجوز الخروس على الأجماع؟ 

نعم يجوز الخروج على الإجماع لأن النحو .. كما قال صاحب الخصائص - 
علم منتزع من استقراء هذه اللغة» فكل من فرق له عن علة صحيحة:» وطريق نهجة 
كان حليل تفسيك وأبا قمر ةو فكرع. 

ولأن أبن جنى حين أحتج على المبرد ‏ لا نكاره جواز تقديم لخبر نيس اس 
بالاجماعء قال: 

«ولعمرى إن هذا ليس بموضع قطع على الخصم؛ إلا أن فيه تشنيعا عليهء وإهابة 
ياه إلى تركله» وإضافة لعلره فى اأستمرأره عليه وتهالكه قياه مر غير إحكاهه وإنعام 

«وإنما لم يكن قطع لأن للإنسان أن يرتجل من المذاهب ما يدعو إليه القياس ما لم 
يلو بنص أو ينتهاه -حراهمة شراع74 . 

فالاحتجاج بالإجماع ليس -حجة قاطعة: وإنما فيه تضييق على المخصم لا غير 
ونفهم من ذلك أنه يمكن الخروج على الإجماع؛ ولكنّ الباب ليس مفتوحا على 
أواخخر على أوائل والقوم الذين لانشلك فى أن الله سبحانه قد هداهم لهذا العلم 
الكريم إلا بعد أن يتاأهضه إتقاناء ويثابته عرفاناء ولا يخلد إلى سائح شتاطرهء ولا إلى 
نزوة من نزوأت تفكره. 
الاقتراح ص /797 ل ل , 
(5) الخسائس ج ١‏ ص غقللم 1 . 


فإِذا هو حذا على هذا المثالء وباشر بإنعام تصفحه أحناء الحال» أمضى الرأى فيما 
يريه الله منهء غير معاز بهء ولا غاض من السلف ‏ رحمهم الله فى شى ع منه. ٠‏ فأنه 
إن فعل ذلك سدد رأيهء وشيع خحاطرهء وكان بالصواب معنة» ومن التوفيق مظبة»”؟' . 

فمخالفة الجماعة مشروطة بطول البحث والتقصى والبعد عن نزوات الفكرء 
وإرادة وجه الحق وحده لاغير» وفوق كل هذا عدم الغض من السلف أو التيل 

وفى ذللك ما فيه من وقوف فى وجه الجمودء ومسايرة لما نطالب به فى مناهج 

دما على الناس شىء أضر من قولهم: ما ترك الأول للآخر شيعه . 

«إذا قال العالم قولا متقدماء فللمتعلم الاقتداء به والانتصار لهء والاحتجاج 
لمخلاقهء إن ولحجد إلى ذلك سبيلا» . 

د علد ع8 

وايبن جنى نفسه خخالف الإإجماع مرتير' : 

إسحد اهما مشهورة نه , قال فيه : 

«قمما جاز حلاف الإجماع الواقع فيه منذ بدء هذا العلم» وإلى أخر هذا الوقت 
م رأيته أن فى قولهم: ( هذا حجر تسب رب )20 فهذأ يتناوله أخخر عن أول» وتال 
عن ماض على أنه غلط من العرب» لا يختلفون فيه: ولا يتوققون عنه وأنه من الشاذ 


فاك المتسائصس عا ص *15. 
27 الخعائمى بج ١‏ م 45١‏ ,1584. 
0 يستدل يه على الجر على الجوار. 


ست 


الذى لايحمل عليه... وأما أنا فعندى أن فى القرآن مثل هذا الموضع نيفا على ألف 
موضعء وذلك أنه على حذف المضاف لاغير»”'* . 


والغانية غير معروفة ولم يذكرها له أحدء قال فيها: 
وقالوا فى قول التابغة) : 
جرى ريّه عنى عد بن حاتم جزاء الكلاب العاويات وقد فعل 


مضافا إلى الفاعل : فيكوث مقدما عليه لفظا ومعنى .. وأما أنا فأجيز أن تكون الهاء فى 
قوله : (جزى ربه عنى عدى) .. عائدة على عدئ”2 خلافا على الجماعة»”'. 


وهذا ما وصفه التحاة يتقدم المضمر على المظهر لفظا ومعنى» وهو لا يجوز فى 


وشاع نحو خصاف ربه عمر وشط نحو زأت نوره الشجرو 


أى شذ عود الضمير من الفاعل المتقدم على المفعول المتأخرء وإنما شذ ذلك لآن 
فيه عود الضمير على متأخحر لفظا ورتية. 


قال ابن عقيل : 3وهذهة المسألة ممنوعية عتد جمهور التحويين: وما ورد من ذلك 
تأولوه247. 


يوضح ابن جنى رأيه قائلا: «الأمر وإن كان ظاهره ما يقال فإن هنا طريقا أخخر 


)١(‏ عرض السيرافى هذا الرأى وأيده فى شرحه لكتاب سيبويه فى «ياب مجرى إلنعت على المنعوث والشريك 
على الشريك والبدل على المبدل منه #ونسيه أبن هشام فى المغتى للسيرافى وأبن ججنى وقد كثر الحديث 
فيه فتجده أيضا فى شرح الأشمونى» شرح ابن عقيل على الألفية ما لا داعي لإعادته هنا. 

(؟» ذهب إلى هذا الأخفقش أيضاء وأيده اأرضى. 

(45 الخسائس جد أ ص 954 

(5) شرح أين عقيل على ألفية أبن مالك (ياب الفاعل) . 

مسي ل 1 


يسوغك غيرهء وذلك أن المفعول قد شاع عنهم وأطرد من مذاهبهم كثرة تقدمه 
على الفاعل حتى دعا ذلك أبا على إلى أن قال: إن تقدم المفعول على الفاعل قسم 
قائم برأسه “كما أن تقدم الفاعل قسم أيضا قائم برأسهء وقد -جاء به الاستعمال مجبعا 
وأسعا نحو قوله تعالى : 


( وإنما يخشى الله من عباده العلماع 2004 


والأمر فى كثرة تقديم المفعول على الفاعل فى القرآن وفصيح الكلام متعالم غير 
مستنكرء فلما كثر وشاع تقديم المفعول كان الموضع له حتى إنه إذا أخر فموضعه 
التقديم: فعلى ذلك كأنه قال: (جزى عدى بن حاتم ريه ثم قدم الفاعل على أنه 
قد قدره مقدما عليه مفعوله فجاز ذلك ولا تستتكر هذا الذى صورته لك ولا يعجف 
عليك؛ فإنه مما تقبله اللغة ولا تعافه ولا تتبشعه4”'* . 


فهو يريد أن يصير تقدم المفعول أصلا كما أن تقدم الفاعل فقط أصل فالضمير 
عاد على متأخر فى اللفظ ومن ناحية المعنى: يوٌ كد أن إلهاء فى (ربه» أعدى عادة 
العرب فى الدعاءء دألا تراك لا تكاد تقول جرى رب زيد عمراء وإنما يقال: جزاك 
ريّك خيرا أو شرا وذلك أوفق؛ لأنه إذا كان مجازيه ربه كان أقدر على جزائه وأملاً 


به . 


د د د 
والخروج على إجماع المدرسة الواحدة على رأى مباح بل هو كثيرء يطالعنا 
الأحفش أو المبرد . أو غيرهما . فى بعض الآراء أنحذا بأراء الكوفة» كما جد الفراء 
نفسه نخارجا على آراء المدرسة التى هو إمامهاء وهذا الموقف فى طبيعة الأمور معترف 
به. 
وقد تأخذ المدرسة كلها رأيا فى موضوع ما ثم تختلف بعد هذا الإجماع فقد 


ب 0 
(؟) الخصائس ج ١‏ من 5954. 


أجازت الكوفة العطف على موضع إن قبل تمام الخبر'أ؟ ثم اخختلفوا بعد ذلك 
فذهب الكسائى إلى أنه يجوز ذلك على كل حال» سواء كان يظهر فيه عمل إن أو 
لم يظهر نحو : إن زيد! وعمرو قائمان»؛ وإتلك ويكر منطلقان. 
وذهب الغراء إلى أنه لا يجوز ذلك إلا فيما لم يظهر فيه عمل إِن. 
+ 3 2 
السيوطى”'' » ومن صوره أن يتكلم العربى بشىء ويبلغهم فيسكتون عليه. 
عيذ جد + 
كيفية تناول دليل الإجماع فى الاستدلال: 
انفرأده بالأستد لال ... اجتماعه مع خيره : 
يمكن أن يقدم دليل الإإجماع متفردأ: كما أنه قل يناج هسم مخ غيره عن الأدلة 
كدليل النقل مثلا. 
مقالل أنقفراده: 
استدل على جواز أن يقال فى الوقف: رأيت البكره بفتح الكاف فى ححالة 
التصب بالإجماع على جواز ذلك فى المرفوع واإلخفوض فيقال فى الرقع: هذا البكر 
بالضمء وفى الجر: مروت بالبكر بالكسرء والعلة فى ذلك أن يزول اجتماع الساكتين 
فى حالة الوقف» وإخحتيرت الضمة والكسرة لأنها الحركة التى كانت للكلمة فى 
حالة الوصل . وإذا ثبت هذا فى المرفوع وامجرور فكذلك أيضا فى المنصوب. 
فى منع ترحيم الاسم إذ!ا كان على ثلاثة أحرف أستدلوا بالاجماع على أن 


() وعنست اليصرة ذللك. 
(1) الاقتراس ص 51 


ب 551 


الترخيم حذف دخخل فى الاسم المنادى إذا كثرت حروفهء طلبا للتخفيف» والاسم 
الثلائى غاية فى الخفة» فلا يحتمل الحذف. 
د 4 
اجتماعه مع خيره 
أجاز الكوفيون والأخفش مجىء الفعل الماضى حالاء واستدلوا بقوله تعالى : 3 أو 
جاءوكم حصرت صدورهم 6 ويقول الشاعر: كما أنتفض العصقور بتله القطر» ثم 
قالوا: 
«والذى يدل على ذلك أن أجمعنا على أنة يجوز أن يقأم الفعل إلكاضى مقأم 
المستقبل» كما قال تعالى : 
( وإذ قال الله يا عيسى بن مريم 4. 
أى: يقولء وإذا جاز أن يقَام الماضى مقام المستقبل جاز أن يقام مقام الحال1”6 . 
نت 
تقديم دليل الاجماع 
يقدم له بمقل: (أجمع نحاة المدرستين»: (أجمع البصريون والكوفيون) (ذهب 


أيضا) * (الجمعنا) 3 (جاز بالاجماع...) , 


د د د 
كيفية تناوله فى الرد 
فلا يترك عاما أو يعترض على ما يرتب على الاجماع من قياس: 
0 )الإتصاف م 819. 
7!؟ ]5 مسسمسييت 


من الأول: تعليل الحكم بعلة أخرى: 
ذلك يجوز مع لاء تيحو: لارجل وأمرأة أفضل متك فكذلك مع إن لآنها بمتولتها 
ققيل فى الرد: إنما جاز ذلك مع لاء لأن لا لاتعمل فى الخبرء بخلاف إن أو لأن 
لاركبيت مع الاسم النكرة بعدها فصارا شيعا وإحداء فكأنه لم يجتمع فى الخبر 
عاملانء وأما إن فإنها لاتركب مع الاسم يعدها, 

عد عند # 

فى الاستدلال على جواز نقل محركة همزة الوصل إلى الساكن قبلهاء اعتمد 
على الإجماع على أن كسر الدال فى قولنا: واحد أثنان إنما كان لإلقاء حركة 
همرةٌ إثئات عليها لالتقاء السا كنين. 

ورد بأن ذلك إنما جاز هاهنا ‏ واحد النان . لأن وإسحد فى حكم الوقف كتحوه 
من العددء وأثنان فى حكم المستأنف المبتدأ بهء وإذا كان فى حكم المستأئف البتدأ به 
كانت همزته بيمتنزلة همزة القطء”): لأن الهمزتين تستويان فى الايتدأء. 


عد د عه 


ومن الثانى : 7 تخصيص ألحكم 

أجاز الكوفيون وقوع الفعل الماضى حالا واستدلوا بالنقل”'؟» وبالإجماع على أنه 
يجوز أن يقع الفعل الماضى مقام الفعل المستقبل كما فى قوله تعالى: « وإذ قال الله 
يأ عيسى ين هريم *. 

وكان تناول دليل الإجماع هذا بالقول بأن وقوع الفعل الماضى موقع الفعل 
المستقبل لابد فيه من دليل» كما أن وقوعه موقع الحال يجوز لدليل يدل عليه وذلك 
إذا دلت عليه قد أو كان وصفا محذوف. 


)١(‏ لا لاف فى جواز نقل حركة همزة القطع إلى الساكن قبلها كقولهم من أبوك وكم إينك. 
2 قدموأ أية قرانية وبيتا مئ الشعر. 


ذلكء وليس عاما كما يبدو من الاستدلال. 


+ + اد 
ومن الثالث: الاعتراض على ما يترتب عليه من قياس : 
قد يساق دليل الإجماع ويرتب عليه قياس حكم آخر حعملبى هذا المجمع عليه 
عد +3 + 
استدل بالإجماع على جواز أن تلقى علامة التدية على المضاف إليه نحو: 
وأعبد زيداه على أن ذلك يجوز أيضا مع الصفة فيقال: وازيد الظطريفاء. 
واعترض بأن الصفة مع الموصوف ليست كالمضاف مع المضماف اليه» لأن المضاف 
1 يكم بذوكث ذاكر المضافى إليه» يخلاف يلو صوفى مع الصسفة ع فإن الموصوف يتم 
يدوك ذكر الصقة. 
د يد عي 
قال الكوفيوت: (لكن) يجوز العطف بها فى الايجاب والتفى » نحو: أتأنى زيد لكن 
عمروء واعتمدوا فى الاستدلال على الإجماع على أن يل يجوز العطف بها بعد 
النفى والايجاب ؛ فكذلك لكنء وذاك لاشترا كهمأ فى ا معتىى . 
رد خصومهم بالقول بأن لكن تشارك بل فى النفى دوت الإ“يجاب» لأن مشاركتها 
ثم؛ ليس من ضرورة تشارك لكن وبل فى بعض الأحوال مشاركتهما فى كل 
الواوعليها؟ . 


77 


اختلفوا فى جواز مد المقصور فى ضرورة الشعرء فأجازه الكوفيون ومنعه البصريوت. 
استدل الكوفيون على جواز ذلك بالإجماع على أنه يجوز فى ضرورة الشعر إشباع 
الحركات التى هى الضمة وألكسرة والفتحة فينشأ عنها الواو والياء والألف» فإذا كان 
هذا جائزا فى ضرورة الشعر بالإجماع جاز أن تشبع الفتحة قبل الألف المقصورة 

ورد البصريون على ذلك يأن إشباع الحركات يؤدى إلى تغيير واحدء وهو زيادة 
هذه الحروف فقطء وأما هل الممصور فيؤدىن إلى تغييرين : زيأدة الألف الآولى : وقلي 
الثأنية همزة. 

ا ع 2 

ونلاحظ مما نقلناه عن الإجماع أنه يمكن أن يقال بأنه ليس دليلا قائما برأسه: 
يقف إلى جانب النقل والقياس» ولكنه يساق كمقدمة لدليل قياسى إذ غالبا 
ما يرتب على الإجماع على -حكم أو رأى ما قياس غيره عليهء وهذا مطرد فى 
جميع المواضع التى نقلناها وفى غيرها أيضا. 

يؤيد ما نقول أن ابن الانبارى كان يدرجه مع دليل القياسء فيقول احتج . 
الكوفيون أو البصريون ‏ بالتقل والقياس» ويدرج الإجماع نحت دليل القياس. 

وقد يفسر ذلك لماذا لم يعتمده ابن الأنبارى» ولم يعده من أدلة النحو المعتبرة التى 
جعلها ثلاثة: نقل وقياس واستصحاب حال. 


+ 2+ + 


القنسم الرايع 


دليل استصحاب الخال 

- تعريفهء نص ابن الأتبارى عليه 

-- كيفية تناوله فى الاستدلال : 
البصريون فقط اعتمدوه دليلة 
قلة مواصيع الاعتماد عليه 
التمسك بالأصل تمسك باستصحاب الحال 
يقال عنه: (أحد الأدلة المعتبرة) أو (من أضعف الأدلة) 
لا يجوز التمسك به ما وجد هناك دليل إخر 
خصص له ابن الأنيارى فصلا وإحد! فى أمعه 

- كيفية تناوله فى الرد 


5317 سس 


استصماب الحال 


استصحاب الحال دليل اعتبره إين الأنبارى فقط”2 وعرفه بأنه إبقاء حال اللفظ 
على ما يستحقه فى الأصل عنل عدم دليل النقل عن الأصل”'" . 

مثال قولهم فى فعل الأمر: إنما كان مبنيا لأن الأصل فى الأفعال البتاءء وأن 
مايعرب منها لشيه الأسم: ولادليل يدل على وجوه الشبهء فكان باقيا على الأصل 
فى البتاء . 

د د 2 

كيفية تتاونه في الاستدلال 

من الملاحظل. أن البصريين وحدهم شم الذين يعتمدلوت على استم حاب الحال 
فى الاستدلالء أما الكوفيوت فلم يرد عنهم .- فيمأ قرأت من أدلتهم . الاستد لال به 
على مسألة من المسائل. 

كما يلاحظ أيضا قلة مواضع الاعتماد عليه فى الاستدلال: ففى مسائل 
سبع مواضع منها فقط . 
ف3 وهو فى الأصل مصطلم فقهى للحفية بريدون به أن الأصل فى الأشياء الإباحة» مالم يقم دليل على 

عدمها لقرله تعالى: 7 هى الذى خلق لكم مافى الأرض جميعا 4: تيل: نقل التحاة هذا المصطلح حين 


أرادو! بناء أصول التحو كأصول الفقه. 
(6) ذكر فى بعضها ‏ كما سثرى ‏ أنه من أضعف الأدلة وأنه لايجوز الاععماد عليه ماوجد هنالك دليل . 


وهو في بعض هذه المواضع مرادف للتمسك بالأصل : 


استدل البصريوث على أنه لايجوز الخفض فى القسم بإضمار حرف الخفض إلا 
بو 
بعوض نحو ألف الاستقهام أو هاء التنبيه قالوا: 


أجمعنا على أن الأصل فى حروف الجر أن لاتعمل مع الحذفء وإنما تعمل 
مع الحذف فى بعضص المواضع إذ! كان لها عوض» ولم يو جدهأ هناء غيقينا فيما عنأه 
على الأصل والتمسك بالأصل تمسك باستصحاب الحال» وهو من الأدلة المعتبرة. 


جد جد خإة 
والتمسك بأستص حاب الحال خرو من عهدكة المطالية بالدليل : 


ب ذهب الكوفيون إلى أن أو تكون بمعنى الواو ويمعنى بل» وذهب البصريوك إلى 
أنها لاتكون كذلك واسعدلوا بقولهم: 

الأصل فى أو أن تكون لأحد الشيعين على الإبهامء بخلاف الواو وبل؛ لأت الواو 
معتاها الجمع بين الشيكين» ويل معتاها الإضراب» وكلاهما مخالف لمعتى أوء 
والأصل فى كل حرف أن لايدل إلا على ما وضع له» ولايدل على معنى حرف 
آخر؛ فنحن تمسكتا بالأصلء ومن تمسك بالأصل استغتى عن إقامة الدليل» ومن 
عدل عن الأصل بقى مرتهنا بإقامة الدليلء ولا دليل لهم يذل علسى صحة 


لا 


هي أدعوة 


2 


قام البصريوث: : «الأصل فى إن أن تكون شرطاء والأصل فى إذ أن تكون ظرفاء 
الأصل فى كل حرف أن يكون دالا على ما وضع له فى الأصلء فمن تمسلك 
بالأصل فقد تمسك باستصحاب الحال» ومن عدل عن الأصل بقى مرتهنا بإقامة 
الدليل)”'* . 
(غقنصاف م الا 
(؟4 الإنساف م خق. 
اررق ١‏ 


استصحاب الحال أحد الأدلة المعتبرة: 


دار المخللاف حول كم هل هى مفردة أو مركية» وأستدل اليصريوتث على أنها 
مغردة بأن الأصل هو الإفرادء وإنما التركيب فرعء ومن عدل عن الأصل افتقر 
إلى إقامة الدليل ؛ لعدوته عن الأصل ء واستصحاب الحال أحد الأدلة المعتبرةة!؟ . 
اد جيه 
وهو من أضعف الأدلة» ولايجوز التمسك يه ماوجد هناك دليل : 
اله يجوز العمسك به ب باستصحاي الحال ‏ 82 أعرأاب الأسسم عصحم وجوت دليل 
البناء من شبه الحرف أو تضمن معنادوء وكذلك لايجوز التمسلك به في بئاء الفعل 
مع وجتود دليل الإعراب من مضارعة الاسم. 
+ 2 يد 
قيل: نعم ويس فعلان ماضيان: والدليل أنهما مبنيان على الفتحء ولو كانا 
أسمين لما كان لينائهما وجه؛ إذ لاعلة هأ هنا توجب بناءهما وهذأ تمسك 
باستصحاب الحال» وهو من أضعف الأدلة. 
2 23 
واستصحاب الحال كما نرى دليل معتبر عند البصريين فقط» وحتى عند هؤلاء 
هو دليل تيبعيقي بل هو من أضعف الأدلة: ولا يجوز التمسكث به مأو جك سباك 
دليل» ولذلك قيل عن (نعم وبقس) : المعتمد عليه فى الاستدلال . غير مأ نقلت 
من أستص حاب حال بنائهما على الفعم ... اتصال الضمير المرفوع بهما على معدل 
اتصاله بالفعل المتصرف» واتصال تاء التأنيث الساكتة يهما. 
ويظهر هذا أيضا من ناحية أخخرى: : يأحية عدم ! الاهدما م به كغيره من الأدلة 5 
ألف ابن الانبارى كتابه لمع الأدلة وجعله فى ثلاثين 59 تخدث فيها عن أدلة النحو 
وأقسامه: النقل والقياس واستصحاب الحال ونرى أنه خصص لدليل التقل الفصول 
1 متسس 


من الثالث إلى التاسع أى: ستة فصولء» وللقياس الفصول من العاشر إلى الرابع 
والعشرين أى: أريعة عشر فصلا» أما استصحاب الحال فقد عقد له قصلا وإحذا وهو 
الفصل التاسع والعشرون. 

فقد تفوق القياس من حيث عدد الفصول التى خصصت لأحكامه على التقل» 
كما أن استصحاب الحال لم يحظ إلا يفصل واحدء وقد يكون تفسير هذا اعتباره 
من أضعف الأدلة وعدم ومحواد أحكام تعصل بل كما هو الحال مع دليل القياس . 


د جد عد 
كيفية تناوله بالرد 


فى الاعتراض على الاستدلال باستصحاب الحال , يذكر دليل يدل على زواله فإذأ 

تمسك البصريون به فى الاستدلال على بتاء فعل الأمرء يبين الكوفيون أن فعل الأمر 

مقتطع من الفعل المضارع مأتحوذ منه » والفعل المضارع قد أشيه الاسم وزال عنه 
استصحابي حال البناء» وصار معريا بالشبهء فكذلك فعل الأمر. 


عه عند 


أبو على الفارسى : 


الاتقان فى علوم القرآن 
الاجتهاد فى النحو 


أخخبار النحويين البصريين 
أسرار العربية 

أصول التحو 

الإغراب فى جدل الإعراب 
الاقتراح فى أصول التحو 
الإمتاع والمؤانسة 


إنباه الرواه على أنباء النبحاة 


الإيضاح فى عثل النحو 
بغية الوعاة فى طبقات اللغويين 
والنسحأة 


لَشقيللئللات 


المراجع 


سحياته ومكانته وأثاره ل اك صب الفتاح شليى. 


السيوطى ط. الحلبى ١148١‏ . 
أميرن الخولى» بحث قدم لمؤتمر المستشرقين 
باستاتبول .158١‏ 


السيرافى بيروت 15171 , 

ابن الأنبارى يدن 18/5 . 

ابن السراج ل يغداد 

ابن الأنبارى حقيق سعيد الأفغانى دمشق /1481 . 
السيوطى حيدر أباد ١79٠‏ . 

أبو حيان مخقيق أحمد أمين وأحمد الزينى 

لجنة التأليف والترجمة والنشر 156. 

القفطى دأو الكتب . 

ابن الانيارى ليدن» الشاهرة بتحقيق محيى الدين 
عيد األحميد 

الرجاجى دار العروية 1589 

السيوطى . القاهرة ١595‏ . 


دى بور تر حمة عبد ! د أ يدة 
ام : ال 


9397 سيد 


تاريخ اللغات السامية 

التطور التمححوىق 

الحسجة لأبى على الفارسى 
الجنى الدأتى فى حروف المعانى 
ححرانة الدب 

المخصائص 

دراسات نقدية فى النحو العربى 
افرد على التمماة 


سر صناعة الإعراب 

شرم الأشمونى ومعه -حاشية 
الصيات 

شرح ابن عقيل على ألفية 
ابن مالك 


ولفتسوت الشاهرة ١3955‏ 

برجشتراسر مطيعة السماح ار 
خقيق د. عيد الفتاح شليى . 

لابن أم القاسم المرادى حلب 75177 . 
عبد القادر اليغدادى المطيعة الاميرية 5559 اأه.. 
ابن جنى ط دار الكتب المصرية .١5©6!‏ 
د. عبد الرحمن أيوب الأتخلر 15617 . 
أبن مضاء القرطبى عحقيق د. شوقى ضيف 
دار الفكر العربى القاهرة /51 ١5‏ . 

أبن جنى ط الحلبى الشاهرة 

عل دار الكتب العربية 


الشاهرة 


شرح الشواهد للعينى على هامش نحزانة الأدب لليغدادى ط بيروت 


شرح شواهد المغنى 

شرح الرضى على كافية ابن 
الحاجب 

الشواهد القرأنية فى كتاب 
سيبويه 


الشواهد فى التحو العريى 


طبقات الشعر أعء 


السيوطى المطيعة اليهية بمصر 


الأسيانة 


وسالة ماجستير نوقشت فى "كلية البنات الاسلامية 
جامعة الازهر. 

رسالة دكتوراه نوقشت فى كلية اللغة العربية جامعة 
الأزهر 

ابن فارس القاهرة ١81٠‏ 


ابن سلام اللجمحى 


العربية يوهان قكُ 


علم اللغة 

فقه اللغة 

فهرست شوإهد سيبويه 
الفهرست اين التديم 
فى أصول النحو 

القراءات القرأنية فى ضوء 
علم اللغة الحديث 
القواعد النحوية 

القياس فى اللغة 

الكامل 

الكتاب سيبويه 

لع الأدلة قش أصوا ل النحو 
مجالس ثعلب 


تراجمة حبك الحليم العجار دار الكتاب العريهى 
. 

د. على عيد الواحدذ وأفى 

د. على عبد الواحد وافى 

أحمد راتب التفاخ ط بيروت 151/٠‏ . 

المطيعة إل حمانية القأهرة. 

سعيد الأفغانى دمشق 1561 . 

د. عبد الصبور شاهين 


عيد الحميد حسن 

محمد ألخضر حسين 

البرد 

عل بولاقء طبعة محقيق الأستاذ عبد السلام هارون 
ابن الأنبارى تخقيق د. عطية عامر بيروت ١355‏ 
أحمد بن يحبى ثعلب 

١4 النجلد‎ 


محاضر جئسات مجمع اللفة العربية 


امتسب فى القراءات الشاذة أبن جنى 


مشرسة الكوقة 

مدرسة البعسرة 

المدارس النحوية 

المدهل للفقه الإسلامى 
مذاهب التغسير الاسلاعى 
المزهر فى علوم اللغة 


د. مهدى امخزومى 

د. عبد الرسحمن السيد 

محمد سلام مذ كور 

جولد تزيهر ترجمة عبد الحليم النجار 
السيوطى مطبعة السعادة 


عقف 


. مسالك إلثقافة ألإغريقية 
مسائل نخلافية فى التحو 


معانى القرات 

مغتى اللييب 

ا مقتضب المبرد 

مقدمة فايل على كتاب 
الإنصاف 

ل أسرار اللغة 

متاهج بحث 


النشر فى القراءات العشر 
همم الهواصع شرح جمع 
الجوامح 


أوليرى ترجمة د. تمام حصان 

أبو البقاء العكيرى مخطوط يرقم .7 ش 
نحو (دار الكتب») 

الفراء دار الكتب 

ابن هشام ط دمشق 

مجلس الاعلى للشئون الإسلامية 
ترجمها د. حسين عوجيبي ال مصرى 


د. إبراعيم أنيس 
3 عائشة عبد ال حسمن مذمكرات ألقتها على طلبة 
الليسائس والدراسات البعليا. 


الين الججررى 


تشيقيلئلات 


الصفحة 
- تقوطييو ٠‏ 
أقسام أدلة الحو ١١‏ 
القسم الأول :. دليل النقّل ١‏ 
(الإجماع عليه تعريفه ‏ موقعه من القياس خاصة») 
نظرة فى أدلة التقل ل 
أوَل: القرآت وقراءاته 
أ القرآن [الدليل القرأنى] ١‏ 
ب .. القراعات 1 
كآفياً: الحديث التبوى الشريف ف 
فل كلام العرب كلم 
أ الشعر (الدليل الشعرى) م 
ب النثر (الدئيل النثرى») ١‏ 
افقسم الثاني: دليل القياس ١4١‏ 
مقدمة عن القياس 14 
أقسام القياس: بيان كل نوع وحكمه مه ١‏ 
وجوه الاستدلال بالقياس ١3‏ 
دليل القياس بين البصرة والكوفة ١م‏ 
القسم الثالث: دليل الإجماع ظ 1 


يض سيت 


الراجع 
فهرست 


سك 3 


مص محم صاصم دص جده ‏ !] 11 7 ١1‏ 


مس أب 
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